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العولمة وما شهده العالم من تحديات ما تفرضه  وق وسإن التحول إلى اقتصاد ال      
دفعت كل من البلدان النامية والمتقدمة إلى إعادة النظر  ، كلها عواملرات جوهريةتغي

لتنموية في فلسفة الحكم والإدارة وضرورة تبني المدخل الإداري في تنفيذ السياسات ا
 نشاطاً، ففي بداية القرن التاسع عشر كان نشاط الحكومات في الدول المتقدمة العامة

محدود النطاق يقتصر على بعض المرافق العامة الضرورية لحماية كيان الدولة 
ركز على جمع كحمايتها من العدوان الخارجي وصيانة أمنها الداخلي، ما جعلها تُ

  .الهيئات الإدارية في يد السلطة المركزية

م يعد ل واتساعها وتدخلها في مختلف المجالات،تطور وظائف الدولة و مع       
قدم العديد بل أصبحت تتدخل وتُ ،دليقتصر دور الدولة على الأمن الداخلي و إقامة الع

بهدف رعاية المواطنين  الخاص، قطاعكانت تعتبر من صميم ال التي من الخدمات
  .وتلبية احتياجاتهم

ولا شك أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي تمكين جميع المواطنين في كافة      
وقد ترتب عن ذلك أنه أصبح من ؤدى إليهم، الدولة من التمتع بالخدمات التي تُأنحاء 

الصعب على الإدارة المركزية أن تنهض لوحدها بتلك الأعباء في كافة أرجاء الدولة، 
المتسارع التغيير، عمدت الدولة إلى إقامة إدارة محلية وفي ظل هذا الواقع المعقد و 
لتخفيف المهام الملقاة على عاتق الدولة، وفسح المجال  تتولى إدارة المرافق المحلية،

  .للإدارة المركزية بالتفرغ للمرافق الوطنية ذات الأهمية

لإدارة المحلية، بعدما أظهرت عدة الهام ل دورالالتنامي في الإدراك بصاحب هذا       
مدى دراسات أن نجاح أو إخفاق الدولة في تحقيق التنمية يتوقف بدرجة كبيرة على 

الإدارية ، لذلك أصبحت اللامركزية لإدارة المحلية المتبع في الدولةرشادة أسلوب ا
مارس دوراً لا يقل أهمية مكن الاستغناء عنه، بحيث أضحت الإدارة المحلية تُمطلباً لا ي

  .كلف به السلطات المركزيةعن ذلك الذي تُ



 ب 
 

البشرية منذ القدم  تلازم ابل إنه ابتكاراً حديثاً للإنسان تإن الإدارة المحلية ليس      
تطبيق للديمقراطية  أحسنعد تاب أن الإدارة المحلية تُوحتى الآن ، ويؤكد العديد من الكُ

نظام يضمن الحريات ويتفق مع المبدأ الديمقراطي الذي  افي الإدارة ، باعتبار أنه
الحرية حقق يستلزم مشاركة المواطنين لحل مشاكلهم وتنظيم حياتهم على نحو ي

  .والرفاهية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي

      واسعة من  النامية غامضة وملتبسة لدى فئاتلداننا ولا تزال الإدارة المحلية في ب
غير مبال  ،للتأثيرات المتباينة التي يخضع لها ها بطريقته الخاصة وفقاًفكل يفهم ،الناس

وجود تداخل سياسي وإداري في بعض  بالأبعاد المتشابكة لهذا الموضوع الحيوي، مع
  .المفاهيم المتعلقة بموضوع الإدارة المحلية

      تمثلت   ،رة ورثت تركة ثقيلة بعد الاستقلالوالجزائر كغيرها من الدول المستعم
الإدارة مما أوقع  ؛في انعدام الإطارات الجزائرية القادرة على إدارة الشؤون الإدارية

عانت  الجماعات المحلية الموروثة،جداً بالإضافة إلى ذلك فإن  في حالة خطيرةالمحلية 
بسبب الزيادة الكبيرة في النفقات نتيجة للواجبات الاجتماعية المفروضة  مالياً عجزاً

وخاصة المساعدات التي كانت تمنحها للمواطنين الذين  لجماعات المحلية،على ا
يجابية بين إة إلى خلق علاقة حرب التحرير الوطني، ما اضطر الدول أثناءتضرروا 

ق عمومية و تحقيق البنية إنشاء مراف عن طريقالإدارة المركزية والإدارة المحلية 
الجماعات المحلية وإعادة تقسيم اللامركزية من خلال إنشاء  مبدأ، و دعم التحتية

، والذي 1989مشكلة للإدارة المحلية وهي الولاية والبلدية طبقاً لما أفرزه دستور ال
فكرة اللامركزية بصدور  تتبلوركرس التوجه الحر وسياسة الاقتصاد المفتوح ، حيث 

، ما حقق الاستقلالية بالولاية  لخاصا 09-90المتعلق بالبلدية والقانون  08-90قانون 
برز الدور الهام للجماعات الاستقلالية المالية ، الشيء الذي ي فيها بماللوحدات المحلية 

عبر الجماعات المحلية عن توجهات الصعيدين المحلي والوطني، فمحلياً تُالمحلية على 
  .عد المحرك الأساسي لأي تنمية وطنيةالشعب واختياراته ، أما وطنيا فتُ

  



 ج 
 

ساسية الضرورية فحسب، بل تساهم لا تكتفي الجماعات المحلية بتقديم الخدمات الأ     
من خدمات و مشاريع وأنشطة  هوبشكل كبير في تنمية مجتمعاتها المحلية بما تقدم

مثل الوحدة الأساسية للحكم والإدارة في الجزائر ، وتشكل الوسيط ، باعتبارها تُإنتاجية
فيذ بين المواطن والإدارة المركزية خاصة إذا تعلق الأمر بالخدمة العمومية وتن

من تكامل جهود المجتمع المحلي من جهة، والجهود  السياسات العامة للدولة ، انطلاقاً
  .الحكومية من جهة أخرى 

في عدة  شهدت تدهوراًالبلديات  خصوصاًهذه الجماعات المحلية أن وضعية  إلا      
يرجع سبب هذا التدهور إلى  و ،....)إدارية، اجتماعية، إقتصادية، مالية (نواحي 

عد الأسباب المالية السياسية ، وتُالمالية و مجموعة من الأسباب القانونية والإدارية و
عزى إليه عجز المتمثلة في العجز المالي المستمر لأغلب البلديات السبب الأبرز الذي ي

دفعت ؛ للمواطن القيام بمهامها التنموية في توفير وتحسين الحياة اليومية دالبلديات عن
هذه الوضعية المتردية الدولة إلى التفكير في مجموعة من الإصلاحات، التي تسمح 

نشئت لجنة وزارية  مشتركة بين وزارتي المالية للبلديات بأداء أدوارها التنموية، حيث أَ
المستمر  لفت باقتراح مجموعة من التدابير الاستعجالية لمواجهة العجزوالداخلية كُ

، وقانون الولاية 10-11ديد، أعقب ذلك صدور قانون البلدية الجموارد مالية لهاوتوفير 
ليواكب التحولات الدولية و يتماشى مع الإصلاحات السياسية والاقتصادية في  12-07

  .الجزائر

نجاحها سندت للجماعات المحلية، فإن من المهام التي أُ وانطلاقاًو رغم ذلك،      
مكننا مكنها من تحقيق أهدافها ، لأنه لا يتُكافية موارد مالية من  هبما يمكن توفير مرتبط

أن نتصور تحقيق الجماعات المحلية لأهدافها ومختلف المهام المنوطة بها دون أن 
وبالرغم من أن هذه الموارد متفاوتة من  ،تكون لها موارد مالية في تزايد واستمرار

الجماعات المحلية وقفت ل، إلا أن منطقة لأخرى وتتوقف على مجموعة من العوام
عاجزة في تحصيل و تسيير مواردها ، بالرغم من أنها تمتلك العديد من العقارات 

هذا ما يقودنا إلى ضرورة  ؛الإهمالكان إلا أن محلها والموارد، والأملاك و الثروات 
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البحث في مالية الجماعة المحلية، وتشخيص الأسباب التي تجعل البلديات تُهمل 
  .بتفعيلهامواردها المالية، وتحديد الآليات والسبل الكفيلة 

 

بل لجماعات المحلية، و السالمالية ل مواردالإشكالية الرسالة حول دراسة  تتمحور       
أغلب بلديات الوطن من قلة الموارد المالية، وسوء عاني حيث تُ ها،الكفيلة بتفعيل

طالبة بالقيام بأدوار تنموية كبيرة تسييرها وإهمال جزء منها ، و في نفس الوقت فهي م
  .على المستوى المحلي

  :ل الرئيسي التاليمن التساؤُ تبرز معالم الإشكالية انطلاقاًو بناء على ما تقدم      
المالية للجماعات المحلية ؟بل تفعيل الموارد ما هي س  

مكن صياغتها على النحو هذه الإشكالية الرئيسية عدة تساؤلات فرعية ، ي عنويتفرع 
  : التالي

 ما المقصود بمالية الجماعات المحلية و ميزانيتها ومواردها المالية ؟ 

  هل تعتمد الجماعات المحلية في الجزائر على تنوع مصادرها التمويلية أم
كافية  مواردها، وهل  على الإعانات المقدمة من طرف الدولةكز فقط تتر

 ؟لتغطية مجمل نفقاتها

  هل الإصلاحات التي باشرتها الدولة لتحسين الوضعية المالية للجماعات المحلية
 ظاهرة عجز ومديونية ميزانيتها ؟ كافية لمعالجة إختلالاتها المالية خصوصاً

 اعات المحلية لمواردها المالية ؟ما الآثار المترتبة عن عدم تفعيل الجم 

 

       في تحقيق  ه من تساؤلات حول موضوع الرسالة، وأملاًعلى ضوء ما تم طرح
كما يليمكن تحديد مجموعة من الفرضيات التي نسعى لاختبارها، أهدافها، ي:  



 ه 
 

  مجموعة الظواهر والقواعد المتعلقة تُعبر مالية الجماعات المحلية عن
، أما ميزانية الجماعات والنفقات، والتي تخص الهيئات المحلية تبالإيرادا

ها تُظهر في وسياستها المنتهجة باعتبار هاالصورة العاكسة لنشاطالمحلية فتعتبر 
  .الإيرادات والنفقاتجانبيها 

 لدولة تعتمد الجماعات المحلية في الجزائر على الإعانات المقدمة من طرف ا
 .لتغطية مجمل نفقاتهامواردها لتمويل ميزانيتها، ولا تكفي 

 ُقلل الإصلاحات التي اتخذتها الدولة من الاختلالات المالية للجماعات المحلية، ت
 . عد غير كافيةلكنها تتصف بالوقتية وتُ

       يترتب عن عدم تفعيل الموارد المالية للجماعات المحلية تضييع المال العام
 .دة عجزها الميزاني و عرقلة أدائها التنموي المحليو زيا

 

قصد بناء على طبيعة موضوع الرسالة، يتم تحديد نوع المنهج المستخدم، و       
واختبار صحة  الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع والإجابة على إشكالية الرسالة

  :الفرضيات، اعتمدت على منهجين
  ضوع والوصول إلى التحليلي، بهدف وصف وتحليل مختلف أبعاد الموالمنهج الوصفي

بداية من تعريف الإدارة المحلية، و وصف واقع ، النتائج المرجوة من الرسالة
الجماعات المحلية بالجزائر و استعراض مشاكلها وتحليل الأسباب المؤدية لتخبطها في 

 .الجانب النظري لمنهج يندرج ضمناوهذا المشاكل المالية ، وتقديم الحلول المناسبة ، 

  ، من خلال محاولة عكس الجانب النظري على أرض الواقع ، عن المنهج التطبيقي
استعراض وضعية مواردها باعتماد دراسة تطبيقية للموارد المالية لبلدية أدرار، طريق 
 .في الجانب التطبيقي للرسالة ، باستخدام النسب و التحليل الكميالمالية 
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:تهدف هذه الرسالة إلى         

 ُلمحلية من تفعيل مواردها المالية، مكن الجماعات اتحديد الآليات والسبل التي ت
 .ومواجهة التحديات التي تقف عقبة أمامها في تحقيق أهدافها

  بأبعادها  لموارد المالية للجماعات المحلية،الوضعية الحقيقية لدراسة وتحليل
 .لعجز ومديونية الجماعات المحليةالمختلفة والوقوف على الأسباب المؤدية 

  ًالمالية التي تواجه الجماعات  استعراض مختلف المشاكل والتحديات خصوصا
واردها الماليةها من تفعيل مالمحلية ، والأسباب التي تمنع.  

 المالية للجماعات ، والتي يجب الأخذ بها لتحسين الوضعية الخروج بتوصيات
   .بأدوارها المحورية في المجتمع ، والرفع من أداءها والارتقاءالمحلية بشكل عام ، 

  
 

  :نُبينها فيما يلي ،تبرز أهمية هذه الرسالة في عدة جوانب        
  من أهم المشاكل التي تتخبط فيها الجماعات المحلية هي المشاكل المالية، التي

 لهذه المشاكل، معالجتها  ، لذلك تكتسي هذه الرسالة أهمية من خلال اعرقل مهامهمتُ
ومعالجة الاختلالات أهم السبل الكفيلة بتفعيل موارد الجماعات المحلية، وإبراز 

 .لها المالية

 ُنادي العديد من الجهات بضرورة تجسيد اللامركزية وإعطاء استقلالية أكبر ت
طالب بإعادة النظر في صلاحيات كما تُ عيل الجباية المحلية،وتف للجماعات المحلية،

ومهام الجماعات المحلية و تحقيق الاستقلالية المالية، لذلك جاءت هذه الرسالة 
 .المختلفة لدراسة هذه الجوانب

 ُوالذي  المحلية،لوضع لبنة في مجال مالية الجماعات  إسهاماًعد الرسالة تعتبري 
من طرف الدولة الجزائرية، من خلال تشخيص الوضعية المالية  محل اهتمام كبير

 لجماعات المحلية خصوصاًالكل المهتمين ب عد مرجعاًواقتراح الحلول لها، كما تُ
  .المنتخبين المحليين
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باعتبار أن الجماعات المحلية هي الحلقة الأساسية في سبيل النهوض بالتنمية         
لطلب مصلحة أو تحقيق منفعة أو ملاذ المواطنين  خاصة، فهيوتكتسي أهمية  المحلية

  .معين تلبية احتياجات أو تنمية قطاع
والدوافع مكن أن نوجز الأسباب وعليه ي والدراسة،وبذلك تُعد جديرة بالاهتمام        

  :يليفيما  الموضوع،لاختيار 
 علم بجزء من  لتعلقها المحلية،الجماعات مالية هتمامي بالمواضيع التي تُعنى بإ

 تنا في السنةانطلاقا من ما تلقيناه في دراسو  ،المالية العامة وهو المالية المحلية
 .من مواضيع حول الجماعات المحلية ماجستير الأولى

  الحرجة التي تُعاني منها الجماعات المحلية في الجزائر، وهذا الوضعية المالية
  .ما يستدعي الاهتمام بهذه الإشكالية والبحث عن الحلول المناسبة

 ُما تعلق بالجانب  ر الحديث عن ضرورة  إصلاح الجماعات المحلية خصوصاًكث
وإعادة الإعتبار لدورها التنموي المحلي، ما يجعلنا  وتعديل قوانينها، المالي منها

نقف عند الإصلاحات الأخيرة التي عرفتها الجماعات المحلية من خلال قانون 
  .07-12، وقانون الولاية  10- 11البلدية الجديد 

  التطلع للاستفادة والاستزادة من المعارف والمعلومات المتعلقة بالجماعات
وضعية  معرفة واقع الجماعات المحلية وفي  مقاًعرباً وقُالمحلية، ولأكون أكثر 

تاح لي من خلال الدراسة التطبيقية لهذه الرسالة ، مواردها المالية، وهذا ما ي
  .للدراسة محلاًل من بلدية أدرار عالتي تج

 
 

أي  كون أنلفي مسيرة إعدادي لهذه الرسالة واجهتني مجموعة من الصعوبات،        
  :بحث علمي، لا يخلوا من معوقات، وتجلت هذه الصعوبات فيما يلي

  مالية الجماعات المحليةالمراجع التي تُعالج موضوع نقص.  

  وإن وجد بعضها فيتسم بالطابع  المحلية،نقص الإحصائيات الخاصة بالجماعات
 .ناهيك عن تناقض المعلومات وتعدد مصادرها العام،
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 ومة من مصادرها الرسمية، والموقف السلبي من صعوبة الحصول على المعل
 .طرف بعض المسؤولين لعدم اكتراثهم بأهمية البحث العلمي

 
  :، فنُميز بينالدارسة بالنسبة إلى حدود      

ختلف الجوانب المتعلقة بمالية على دراسة م ترتكز الرسالةبحيث  :الزماني الإطار- 
الجماعات المحلية ، بالأخص في المرحلة من بداية تسعينيات القرن الماضي إلى يومنا 

فإنما لاستعراض التطور التاريخي  ؛ناك رجوع إلى فترات سابقةإذا كان ه وهذا، 
ا كان عليه الوضع من قبل ، هذا فيما يخص الجانبللجماعات المحلية أو مقارنة لم 

ددت فترة الدراسة التطبيقية  من سنة النظري، أما الإطار الزماني للجانب التطبيقي، فح
، حسب ما توفر من معلومات، وحتى يتسنى لنا المقارنة بين 2012إلى  2010

  .السنوات، وتسجيل التطور أو النقصان في كل ما يخص الموارد المالية لبلدية أدرار
بدراسة وضعية الموارد  رفيتعلق الأمبالنسبة إلى الحدود المكانية  : الإطار المكاني- 

  .المالية لبلدية أدرار
 

  :لأهداف الرسالة وللإجابة على إشكاليتها، تم تقسيم الرسالة لثلاث فصول  تحقيقاً      
  الإطار المفاهيمي للإدارة المحلية: الفصل الأول  
عموميات حول الإدارة المحلية في ثلاث مباحث، لتطرق إلى من خلاله يتم ا      

مفهوم الإدارة المحلية وأسباب نشأتها، و المقومات الأساسية  بحث الأولميتناول ال
 . والأدوار التنموية للإدارة المحلية، وإبراز أهميتها و أهدافها

لامركزية أما المبحث الثاني فيخصص للحديث عن الإدارة المحلية كنموذج ل     
يوبها، باستعراض مفهومها ومزاياها وعميزاتها عن و أهم مشكلات الإدارة المحلية و م

  .الحكم المحلي
ان يعرض واقع الجماعات المحلية في الجزائر وتببفي حين يهتم المبحث الثالث      

   .صلاحيات وهيئات كل من البلدية والولاية
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 الموارد المالية للجماعات المحلية : لفصل الثانيا  
بحيث يدرس الفصل الثاني الموارد المالية للجماعات المحلية في ثلاث مباحث،        

 تطرقت إلى تقديم ميزانية الجماعات المحلية واستعراض مفهومها وأهم مبادئها ووثائقها
  .في المبحث الأول الميزانية الموارد المالية للجماعات المحلية ومراقبة تنفيذوذكر 

أما المبحث الثاني فاستعرضت فيه إشكالية عجز ومديونية الجماعات المحلية من       
وتبيان الأسباب ، خلال دراسة واقع عجز ومديونية الجماعات المحلية في الجزائر

ومديونية الدولة لمعالجة عجز التي اتخذتها  صلاحاتالإ، وعرجت على المؤدية لذلك
  .زانية الجماعات المحليةمي

      الثاني بالمبحث الثالث الذي  لختتم الفصليبل تفعيل الموارد المالية يتناول س
على التحديات التي تواجه الجماعات المحلية في  للجماعات المحلية ، بالوقوف أولاً

ختتم بآليات ، وي ثم يستعرض آليات التفعيل التنظيمية والإدارية ثانياً ،مختلف النواحي
  .لتفعيل المالية ثالثاًا

  دراسة تطبيقية لبلدية أدرار: الفصل الثالث 

تم تخصيص الفصل الثالث  ،لتوضيح الرؤية حول وضعية الجماعات المحلية     
لولاية  يتقديمعرض بلدية أدرار، من خلال للدراسة تطبيقية حول الموارد المالية 
  .الأوليمي لها، في المبحث وبلدية أدرار واستعراض الهيكل التنظ

، من خلال تقديم ميزانية تهاراسة وتحليل ميزانيأما المبحث الثاني فتطرقنا فيه لد
دراسة تحليلها عن طريق النسب و ، و 2012-2011- 2010البلدية لسنوات 

 .ة لإيرادات  ونفقات بلدية أدراريتحليل
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 .دارة المحلية في الجزائرالإ: المبحث الثالث- 

 



 

 
 

2 

 

نتيجة للتقدم العلمي الكبير، والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي       
شهدها العالم، وما نتج عنها من تغير سريع في شتى مناحي الحياة، والتزايد الكبير في 

سكان وحاجتهم إلى تنمية مجتمعاتهم، أفضى ذلك إلى إلقاء عبء كبير على أعداد ال
فازدادت مهماتها، ولم تعد قاصرة على تحقيق أمن مواطنيها وتحقيق العدالة  ؛الدول

بينهم، بل تعدتها إلى ضرورة التأثير في حياتهم في مختلف المجالات السياسية 
تالي الوب ،مقراطية وتقديم الخدمات العامةوالاقتصادية والاجتماعية؛ من أجل تحقيق الدي

  .تحقيق الرفاه لمجتمعاتها 

لتنازل عن جزء من اضطرتها ل ،التي أثقلت كواهل الحكومات اجباتتلك الو      
وتحت مراقبتها  ،وب عنها بانجازهاتنمسؤولياتها الإدارية لهيئات محلية منتخبة 

  .وإشرافها

قواعد  اهئلإرسا ، الإدارة المحلية، وأصبحت تحتل مركزاًولهذا فقد ازدادت أهمية      
رب قُهذا ال ؛المواطنين ، لقربها منالديمقراطية وقيامها بدور فعال في التنمية القومية

وتقديم الخدمات الأساسية  ،المحليةاجيات يجعلها أكثر قدرة على إدارة الظروف والح
وتنفيذ المشاريع الإنتاجية التي  ،مشاكلهمل حوالمساهمة في تحقيق متطلباتهم و ،للسكان

  .تعكس تطلعات المواطنين

لإطار المفاهيمي للإدارة المحلية من إلى انسعى من خلال هذا الفصل للتطرق      
ستعرض في المبحث الأول مفهوم الإدارة المحلية وأسباب ن، إذ خلال ثلاث مباحث

 ،كنموذج للامركزية ارة المحليةالإددرس أما المبحث الثاني في ،ومقوماتها نشأتها
 .واقع الجماعات المحلية في الجزائر في المبحث الثالث نتحدث عنسو 
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تزويد من فروع الإدارة العامة، وتقوم على أساس  تعتبر الإدارة المحلية فرعاً     
من شأنها تمكينها من إدارة شؤون الوحدة المحلية بما يكفل سد  الهيئات المحلية بسلطات

بتوزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين  عنى أساساًحالات المجتمع المحلي، فنجدها تُ
 وبالتالي المركزية في العاصمة وبين الإدارات المحلية في مختلف الولايات،أجهزتها 

  .قيق اللامركزيةفهي أسلوب للتنظيم الإداري الذي يسعى لتح

كرس الانتقال والتي تُ ثالثة،فية اللمن الأدوار الجديدة للدولة في هذه الأ اًنطلاقاو     
تعاظم الدور الذي ، محورية للمجتمعالمن دولة السلطة إلى دولة اللامركزية والمشاركة 

مجموعة من فهي تستهدف تحقيق لذلك الات، الإدارات المحلية في مختلف المجتلعبه 
المشاركة في إدارة الوحدة المحلية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين  الأهداف تتجلي في

  .والنهوض بمستواهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
- l 

- l1-  

اليب التنظيم الإداري في الدولة، أسلوب من أس: " عرف الإدارة المحلية على أنهاتُ     
ة ومستقلة تمارس ما ية بين الحكومة وهيئات محلية منتخبيتضمن توزيع الوظيفة الإدار

ويستهدف نظام الإدارة ، عهد به إليها من اختصاصات تحت إشراف الحكومة المركزيةي
قديم خدمات المحلية تحقيق عدة أهداف من أهمها المشاركة في إدارة  الإقليم المحلي، وت

  1.أفضل  للمواطنين والنهوض بمستواهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

 خبينالمنت راكلإشوسيلة فعالة  يالذاتي، وه رالتسييعبر الإدارة المحلية عن كما تُ     
الشعب في ممارسة السلطة، وهي علامة من علامات الديمقراطية في الحكم، فكلما من 

 راًشكلما كان ذلك مؤ، المنتخبة جالسهاالمركزية بالإدارة المحلية وماستعانت السلطة 
ة على رفت في بريطانيا كصورة من صور التنظيم الإداري ، ولقد ع2الديمقراطي

                                                             
  .03، ص 1986دراسات في المفاھیم والمبادئ العلمیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -محمد بدران، الإدارة المحلیة -  1
 ،  1988جعفر أنس قاسم، أسس التنظیم الإداري والإدارة المحلیة في الجزائر، دیـوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر،  -  2

  .03ص 
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بتطور  ورها الأولى قد تطورتأوائل القرن التاسع عشر، مع أن بذمركزي اللا
الجهود لإشباع احتياجاتها  رظافالتي أدركت حاجتها للتضامن وت نسانية،المجتمعات الإ

  .1ك تكون قد سبقت الدولة في وجودهاوبذل

نقل لسلطة إصدار قرارات إدارية إلى  :"نهابأ waline ها الفقيه الفرنسيفوعر      
ومن ثم فالإدارة المحلية لا تخلوا من الأهمية  ،2"ينة بحرية من المعنيخبمجالس منت

ولا  ،وديناميكية، لأنها أقرب إلى المجتمع المحليظم الإدارية فعالية كونها أكثر النُ
نظام الإدارة المحلية إلا إذا توافرت على أساليب تسيير وقواعد تحكم  مليكتمل ع

  .عملها

       عرف يJohn Cherke، يختص  ذلك الجزء من الدولة الذي ":بأنهاالمحلية  دارةالإ
للأمور التي يرى البرلمان أنه من الملائم إضافة مسائل التي تهم سكان منطقة معينة، بال

  .3 " تكمل الحكومة المركزية خبةأن تديرها سلطات محلية منت

     بمقتضاها يقسم إقليم الدولة إلى وحدات ذات التي سلوب الإدارة أُ :"رفت بأنهاوع
تمتع بشخصية اعتبارية ويمثلها مجالس منتخبة من أبنائها لإدارة تمفهوم محلي، 

  .4 " ا تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزيةمصالحه

طة هيئات اسالمناطق المحددة التي تمارس نشاطها المحلي بو :"أنهابويرى آخرون      
  .5منتخبة من سكانها المحليين تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية

عبارة عن منطقة معينة لها  ":أن الإدارة المحلية الآخر بعضالفي حين يرى      
ة مستقلة، وسلطة كان يقيمون فيها مع تنظيم مسموح به وهيئة حاكمة وشخصية قانونيس

بما في ذلك سلطة قانونية وفعلية  ،مع درجة  كبيرة من الاستقلال تقدم خدمات عامة،
  .6"  اإيراداتهوذلك من أجل جباية 

                                                             
1 - Raon  Rmall, Young Kenn , Local  Government since 1945, Blackwell publishers uk,1988,P 20. 

. 20، ص 2007شطناوي علي، الإدارة المحلیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،  - 2  
  .18، ص 2010أیمن عودة، الإدارة المحلیة، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، عمان،  -  3
  .1984دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -خالد سمارة الزغبي، تشكیل المجالس المحلیة وأثره على كفایتھا -  4
  .17، ص 2001دراسة مقارنة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان،  -عبد الرزاق الشیخلي، الإدارة المحلیة -  5
، 2011، المركزیة واللامركزیة في تنظیم الإدارة المحلیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، صفوان المبیضین وآخرون -  6

  .21ص
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أسلوب إداري يكفل توفير قدر من  : "ينظر البعض للإدارة المحلية على أنها       
الاستقلال للهيئات المحلية فيما تباشره من اختصاصات محددة في مجال الوظيفة 
الإدارية التي تضطلع بها السلطة المركزية في الدولة أساسا بهدف تنمية مجتمعاتها 
    وإشباع حاجات أفرادها مع خضوع هذه الهيئات لقدر من الرقابة من السلطة

  .1"  يةالمركز

ص إلى أن الإدارة المحلية عبارة عن نخلومن خلال التعاريف السابقة، يمكن أن       
إما عن  ،رتها مجلس محليداعينة تتمتع بالشخصية المعنوية، ويقوم بإجغرافية ممناطق 

ين أو الجمع بينهما، كما تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يطريق الانتخاب أو التع
تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية  ،صاتها وواجباتها المنوطة بهاوتمارس اختصا
  .وبموجب القانون

في نظام  هاماً ظم الإدارة المحلية أصبحت تحتل مركزاًنُ هذا ويمكن القول أن      
تطبقه أي دولة من دول العالم،  ،الحكم الداخلي لأي نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي

لأنظمة السائدة بالرغم من ايحتل هذا المركز في جميع فالإدارة المحلية كنظام 
ويرجع ذلك  ؛الاختلاف النسبي لأنظمة الإدارة  المحلية في كل نظام من تلك الأنظمة

بالضرورة إلى اختلاف الظروف والتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
ظم بين مفهومي حيث تدور تلك الن التي مرت بها المجتمعات البشرية، والتاريخية

  .2الإدارة المحلية والحكم المحلي

 ،)أهداف(حققه من مخرجات تُالنظام على قدرة وحداته على ما  فاءةك وتتوقف     
الموارد والإمكانيات(دخلات ومن م (الظروف ، وتاحة في ظل النظام السياسيالم

  3.الاقتصادية والاجتماعية

  

  

                                                             
  .270، ص 2009خالد ممدوح، البلدیات والمحلیات في ظل الأدوار الجدیدة للحكومة، المنظمة العربیة للتنمیة، القاھرة،  -  1

2 - Robson .w, Development of Government, Greenwood press, London 1978, p 15. 
  .42، ص 2001مصر،  -عبد المطب عبد الحمید، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة -  3



  

 
 

6 

  المحليةنظام الإدارة : 01الشكل رقم       

  

  

  

  

  

  

  

  
 .42، ص مرجع سابقعبد المطب عبد الحميد، : المصدر                  

  
- l2-  :  

من الهيكل الإداري العام  اًءظهور الإدارة المحلية كتنظيم يعتبر جز من أسبابإن     
  : للدولة ما يلي

  :1الأسباب الإدارية -أ

على الأعمال  الإدارية  و قصرهاالتخفيف من أعباء موظفي الإدارات المركزية  -1
  .المهمة

طط  والمشروعات التنسيق  فيما بين الإدارة المحلية والحكومة المركزية لوضع الخُ -2
  .لك المناطقهم وحسب ظروفهم وتنفيذها  في تطقلائم حاجات السكان في مناالتي  تُ

                                                             
  .19أیمن عودة، مرجع سابق، ص  -  1

  Imputsالمدخلات 

  موارد بشرية - 

  موارد مالية - 

  موارد مادية- 

  تقاليد ،تعادا ،نظم - 

  لوائح وإجراءات - 

عملیات تشغیل 
 و تحویل

 تغذیة عكسیة

 Outputsالمخرجات 

  تقراراسأمن و - 

  ،ثقافيةة، صحيخدمات تعليمية - 

  ت، طرق، مواصلاخدمات نقل - 

  أهداف سياسية - 

  ممارسة الديمقراطية - 

من  أي في النهاية درجة معينة
  التعبئة المحلية
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  .والحد من الروتين بتبسيط الإجراءات ،نجاز بكفاءة وفاعليةضمان  سرعة الإ -3

تراعي  طبقها الإدارة المركزية، لك التي تُن تعستخدام أساليب إدارية مختلفة إ -4
  .مما يرفع من كفاءة العمل حلية،الظروف والعوامل الم

  .بتكارلموظفين المحلين على الإبداع و الإقدرة ازيادة   -5

  . القرارات اتخاذكساب الكوادر المحلية خبرة متزايدة  نتيجة مشاركتها في عمليات إ -6

، كان من اليسر على الحكومة  محدوداً تزايد مهام الدولة، فعندما كان نشاط  الدولة -7
بقطاع الأمن والدفاع والقضاء تهتم فقط  ،أداء خدماتها في جميع أرجاء دولة حارسة

إلى دولة متدخلة تعتني بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، فإن هذا 
التنوع في النشاط والتعدد في المهام فرض إنشاء هياكل لمساعدة الدولة في الدور 

   . 1 المنوط بها، وعلى رأسها تأتي الإدارة المحلية

لسهولة القيام بالإصلاح الإداري المحلي فمرونة النشاط تؤدي الإدارة المحلية  -8
الإداري المحلي تُسهل عملية الإصلاح سواء بالأجهزة أم بأساليب الأداء، دون تعقيد 

فإن النجاعة في التسيير المحلي لا  ومنه ،2على خلاف الأجهزة المركزية الضخمة
يتطلب ذلك الإصغاء إلى  لق على نفسه، بل نغر محلي مييمكن تحقيقها في إطار تسي

  .3الشعب بها رضاشغالات المواطنين وامتداد شرعية القرارات من نا
ير شؤونه يإن التفعيل الحقيقي للامركزية يرمي إلى إشراك الشعب في إدارة وتس    

ساعد على تعلم  وهو الأمر الذي من شأنه أن ي ،المحلية من خلال المجالس المحلية
  .4لسياسة صالحة  اطنينالمو

      
 

  

                                                             
  .223، ص 2009 الثانیة، الجزائر،عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة  -  1
  .284، ص 2009منظور معاصر، دار الیازوري العلمیة للنشر، عمان،  -صلاح الدین الھیتي، تحلیل أسس الإدارة العامة  -  2

3 - Lahcene Seriak, Décentralisation et animation des collectivités locales, Ed .Enag, Alger, 1988, p43. 
  .26، ص 1984دود، الإدارة المحلیة في الجمھوریة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الطبعة الثانیة، الجزائر، علي زغ -  4
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  :الأسباب السياسية -ب 

 تتفوق في ممارسة أعمالها، سواء ،الكفؤةإبراز قيادات محلية قادرة على الإدارة  -1
  .في الدولة لنيابيةأو ا المجالس المحلية في

ة حرية تختلف عن بقية سكان الدول عطاء سكان المناطق التي تسكنها قومياتإ -2
في دعم الوحدة الوطنية  همسوي ،يناسب ظروفهم الخاصة وإشباعها؛ بماتقرير حاجاتهم 

  .ح التجزئةبويبعد ش

على بة اترسيخ مفهوم الرقابة الشعبية، إذ يمارس السكان في الوحدة المحلية الرق -3
وتختلف صور هذه  ،المحلي، للتأكد من قيام الأعضاء بأعمالهم بكفاءة عالية المجلس

  .الإدارة المحلية المطبقة في الدول مالرقابة باختلاف نظ

تحقيق بن للسلطة المركزية إذ يلتزم المواطن يتحقيق مشاركة السكان المحلي -4
  .تالأهداف وانجازها فلا يضطر للجوء إلى  ممارسة العنف أو خلق الاضطرابا

إرساء قواعد الديمقراطية بين المواطنين لأن عملية الترشيح والانتخاب واحترام  -5
الأمر الذي دفع  ،على ممارسة العمل السياسي واحترامه خر تعتبر تدريباًأي الآالر

العديد من الدول إلى إشراك مواطنيها في إدارة شؤونهم المحلية من خلال مجالس 
  .محلية منتخبة

فيساعد   ؛زيادة قدرة الدولة على مواجهة الظروف الطارئة ومعالجتها بفاعلية أكبر -6
جابهة المخاطر التي قد يتعرض لها الوطن وقت الأزمات وم ،كانذلك على تماسك الس

والكوارث، ويعمل على تدعيم الوحدة الوطنية، فعلى الرغم من الدمار الشامل الذي 
ظل الجهاز الإداري يمارس أعماله  ،أصاب مدينة لندن خلال الحرب العالمية الثانية
  .لاد وإطلاعها بمسؤولياتهابكفاءة عالية نتيجة لوجود المجالس المحلية في الب
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  1:الأسباب الاقتصادية والتنموية ــ ج

اتخاذ القرارات محلياً بدلا من صدورها عن الإدارة المركزية، يوفر الوقت والكلفة  -1
  .والإنفاق ويحسن إنجاز العمل

توفير التمويل المحلي يسهم في سد جزء من كلفة المشروعات والأعمال المحلية  -2
  .الدولة، ولا يثقل الخزينة المركزيةويدعم 

 وتنفيذها،الخطط  ورسم إشراك المواطنين والهيئات المحلية في تقدير الحاجات، -3
سهم في تسارع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعيةي.  

المناطق المحلية على المساهمة مع سلطتها المحلية في مشروعات  يتشجيع مواطن -4
  .ريا بالفائدة والخاستثمارية تعود عليه

طقها لضمان تحقيق العدالة في فاق معظم عائدات المجالس المحلية في مناإنحصر  -5 
ل المواطن العبء معقل أن يتحفلا ي ميتها والنهوض بها،والمساهمة في تن الإنفاق

ثر تستأفي العاصمة، أو المدن الكبرى لأنها  إنفاقهالضريبي المتوجب عليه، ويتم 
  .كبر من خدمات الدولة ومرافقها بالنصيب الأ

تجزأ من ي الإدارة المحلية لمهمة تحقيق التنمية المحلية التي تعتبر جزء لا يتولّ -6
وهذه المهمة هي الهدف النهائي لقيام الإدارة المحلية في أي التنمية القومية الشاملة، 

  .2دولة من الدول التي تطبقه

الفرصة للمناطق المحرومة النهوض  يحتمما يالتصنيع ؤدي إلى لا مركزية ت -7
عمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بمشاركة الحكومة ت و، صناعياً

  .3المركزية أعباء هذه التنمية

  

  
                                                             

  .25أیمن عودة، مرجع سابق، ص  -  1
  .09ص  ،2008علي أنور العسكري، الفساد في الإدارة المحلیة، مكتبة بستان المعرفة للطباعة والنشر، مصر،  -  2
  .35المبیضین وآخرون، مرجع سابق، ص صفوان  -  3
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  :1 والصحيةالأسباب الاجتماعية - د

1- في المجتمع المحلي وتهيئة السكان لتقبله والحد من  يجابير الاقيادة عملية التغي
  .مقاومته

2- لائم مراعاة احتياجات السكان ورغباتهم ومصالحهم في المناطق المحلية، بما ي
  .ظروفهم المحلية، ويؤدي إلى رفع مستواهم الاقتصادي  والاجتماعي

هم إلى والحد من هجرت ،ن فرص العمل للمواطنين في مناطقهمإيجاد مزيد م -3
  .العاصمة أو المدن الكبرى والحد من البطالة

4- زلة التي تفرضها المدينة الحديثة على الأفراد بعد اتساع نطاق التحقيق من آثار الع
التي تضم  ،فقد الإحساس بالمجتمع في الوحدات الكبيرةي ، حيثالتنظيمات الحديثة

  .مجموعات غير متجانسة

التي تصاحب التقدم  الآفاتوبخاصة  ،ا يضرهاحماية حياة الإنسان من كل م -5
  .الاقتصادي والتكنولوجي في هذا العصر، مثل مشكلة التلوث

م في النهوض تنمية القيم الاجتماعية والثقافية، وذلك باستحداث مشروعات تساه -6
والمكتبات ومؤسسات  تاحفللمدينة، مثل استحداث المسارح والم الثقافي والاجتماعي

  .ب وغيرهارعاية الشبا

الات العمل في مج تقوية الروابط الروحية، بين الأفراد عن طريق إشراكهم سوياً -7
  .المحلي

  

  

  

  
                                                             

  .21أیمن عودة، مرجع سابق، ص  -  1
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ll 

ll1 

الأخذ بنظام الإدارة المحلية هو خدمة الإنسان فهو الوسيلة والغاية  إن الهدف من     
من كل نشاط إداري، والجهاز الإداري يقع على عاتقه  توفير أكبر قدر من الاستقرار، 

 ٍمن خلال جهاز واعد ممكن من الناس، وهذا لن يتحقق إلا والطمأنينة لأكبر عد
دون  الأخذ   لا يمكن إنجاح هذه المهمة، وتوفرت له أسباب النهوض والتطور تنير،ومس

وفر الأساس في إصلاح الحياة الإدارية ، فهي تُر وهي الحج ،بنظام الإدارة المحلية
ميزة التخصص من خلال التقسيم الجغرافي لإقليم الدولة إلى وحدات إدارية يسهل 

  .م نشاطهايإدارتها وتنظ

  :وتتنوع أهمية الإدارة المحلية في ميادين عدة فهناك     

 الأهمية السياسية:  

وتتأكد هذه الأهمية، من خلال إتاحتها الفرصة للمواطنين للمشاركة في إدارة       
قاعدة الممارسة الديمقراطية من ناحية، كما تعد مدرسة  سيعالشؤون العامة، وتو

الذي يساعد  ،من ناحية أخرى ارسة هذا الحقلمم وتثقيفهم سياسياً ،لتدريب الناخبين
القيادية المؤهلة للمشاركة السياسية على  نمية قدرات بعض الشخصيات المحليةعلى ت

  .المستوين المحلي والوطني

لشعوب، وتدريبهم على اإن انتخابات المجالس المحلية تعد مناسبة طيبة لتثقيف       
لدى  الشعور الوطني المستمرة ينمولروحية ا ممارسة الديمقراطية السليمة، وبهذهال

أن يعمل  من شأنهالأمر الذي  هم حولها ،فوالتفا الأفراد وتزداد ثقتهم بالقيادة الوطنية
  .الأوضاع السياسية وثباتهاعلى استقرار 
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 الأهمية الإدارية:  

السياسية للدخول والانسجام مع المنظومة  المجتمع المحلي،وتتمثل في تأهيل        
همة محلية ووطنية، كم ةيالإدار ممارستهوإدراكه بأهمية  للدولة ككل، والاجتماعية

  . هل السلطة المركزية في المجال الإداريكاتعمل على تخفيف العبء عن 

لا يمكنها أن  ،إن السلطة المركزية مهما كانت كفاءة أجهزتها الإدارية وتعددها      
من هنا كان نظام و ، البلاد كافةأرجاء  لمنتشرة فياالدولة  تضطلع بكل نشاطات

 المحلية، وإتاحة الفرصة إدارة النشاطاتالإدارة المحلية الأداة الفاعلة للمساهمة في 
للسلطة المركزية، كي تتفرغ  للمسائل القومية المتمثلة في رسم السياسة العامة ومراقبة 

  .تنفيذها

فالدول النامية وجدت في  ،يوية للإصلاح الإداريح المحلية كوسيلةوتقوم الإدارة       
للبدء في إصلاح أجهزتها الإدارية، في القضاء على الروح ة هذا النظام وسيلة فاعل

ط يالتي تسود الجهاز الإداري ، وتنويع أساليب النشاط الإداري ، وتبس ةالبيروقراطي
  .المحليإجراءاته وقربه من  المستفيدين منه، وهم  أبناء المجتمع 

 الأهمية الاقتصادية والاجتماعية :  

حيث تعاني المصاعب الكبيرة لقلة في الدول النامية،  اًتتضح هذه الأهمية كثير      
الإدارة المحلية إن ، بعض الفئات الاجتماعية فيها وتخلف مواردها الاقتصادية

  .المحلي والقوميفي هذا الميدان على المستوى  أساسياً دوراً انيؤدي والمواطن المحلي

ب لتعدد زوايا دراسة الإدارة المحلية فقد اهتم الكثير من الباحثين  كل حس  ونظراً     
اهتموا بها من منطلق  الاجتماعماء الاهتمام، فعلد مجال تخصصه بالإدارة المحلية أش

لية تقوم على كما أن الإدارة المح من صور التضامن الاجتماعي، شكل صورةتأنها 
  .هو ما يجعلها موضوع  اهتمام هذه الفئة من الباحثين  تقسيم  العمل، وفكرة  

     أن على اعتبار  زاوية سياسية الإدارة المحلية منإلى  مكن النظر أيضاًكما ي
ها المنتخبون على مستوى لمثل قاعدة اللامركزية يتمكن من خلاتُ المجالس المحلية،
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 فكرة الديمقراطية، أيضاً مما يجسد فعلاً ع القرارفي صن المشاركةمن  أو البلدية الولاية
لما تشكله من أهمية كبرى في  نظراًالعامة اهتم  علماء الإدارة بهذا النوع من الإدارة 

لعامة دون التركيز على نظام دارة انظرية التنظيم فلا يمكن تجسيد فكرة التنظيم في الإ
  .1الإدارة المحلية 

ll2   

تنمية المجتمع، وذلك من  في كبير المحلية بدورالإدارة  م لنظاميالسليسهم التطبيق      
  :والتي يمكن أن نستعرضها فيما يلي أهدافه، وظائفه وتحقيقخلال ممارسة 

 الأهداف الإدارية  :  

وتقديم السلع لأداء اكفاءة في و فعالية لكثر الوسائمن أر نظام الإدارة المحلية بيعت     
لأنه بخلاف النمط المركزي في الإدارة فهو يتميز بخاصية  ،المحلية والخدمة العمومية

  .2ينليحي تأثره بآراء وانتقادات السكان الم؛ أةيالحساس

  :الأهداف الإدارية فيما يلي تكمن     

الناحية تعتبر الوحدات المحلية أكثر قدرة وكفاءة من  :تحقيق الكفاءة الإدارية -أ
نها أكثر قدرة على الاستجابة للطلبات أمات المحلية، كما دالاقتصادية في تقديم الخ

المتباينة مقارنة بالنظام المركزي الذي يقدم الخدمات أو السلع عن نقطة واحدة هي 
  .أقل من احتياجات السكان المحلينأكثر أو  إما نقطة التوازن، والتي تكون في العادة

حيث أن خاصية الاستجابة  : راءات والقضاء على الروتين الإداريتبسيط الإج -ب 
وموظفي الوحدة  اطنينالتي تربط بين المو دارة المحلية والعلاقة المباشرةللإ السريعة
البيروقراطية الحكومية المتمثلة  وأمراض تساعد على التخلص من كل أشكال ،المحلية

  .ابير الانتظارتأطير المعاملات وطو في الروتين والرقابة و

                                                             
-، جامعة حسیبة بن بوعلي 04بسمة عولمي، تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد  -  1

  .258الشلف، ص 
2 - Greff .x, La décentralisation, ED, La Découverte, paris, 1992, P 82. 
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ن النظام المركزي يستخدم في العادة إ: للظروف المحلية تنوع أساليب الإدارة تبعاً –ج
وربما لا يشكل هذا  طبق على جميع المواطنين في الدولة،وأساليب متشابهة تُ أنماطاً

 بالنسبة للمرافق القومية، لكن الأمر يختلف بالنسبة للخدمات المحلية، الأسلوب ضرراً
وعليه فإن نظام الإدارة المحلية يحقق تفادي تنميط الأداء على مستوى الدولة، وذلك 

 من حيث متطلبات التنمية الاقتصادية بعضها البعض، المحليات تختلف عن لكالأن مش
  . الاجتماعية السائدة و 

القرارات في الشؤون المحلية يحقق السرعة والدقة  ذإن تطبيق اللامركزية في اتخا - د
الكفاءة في  قحقبما ي ن،يالكفاءة في الاستجابة لمتطلبات واحتياجات السكان المحليو

  :1اليم بالخدمات العامة من خلال ما يليلأقاتزويد المناطق و

o  النهوض بمستوى الخدمات وأدائها في المجتمعات المحلية. 

o  التي التخفيف من أعباء الأجهزة الإدارية المركزية، والحد من ظاهرة التضخم
 .منيت بها تنظيمات الأجهزة الإدارية في ظل الأسلوب المركزي

o محدود لبحث مدى  إتاحة فرصة تجربة نظم إدارية مختلفة على مستوى ضيق و
 .إمكانية تعميمها في ضوء النتائج في دائرة الدولة المتسعة

 الأهداف السياسية:  

 لرؤساءالانتخاب بدأ في م الإدارة المحلية والمتمثلة أساساً بمقوماتترتبط      
ومن ثم يمكن  ،ع هذا المبدأتبوأنماط العمل السياسي الذي يالشعبية المحلية،  المجالس

  : 2الحديث عن الأهداف الفرعية التالية

تعتبر الديمقراطية أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى إلى تحقيقها نظام  :الديمقراطية -أ
التي تتمثل في حرية المجتمعات المحلية في انتخاب  الإدارة المحلية؛ تلك الديمقراطية

على هذا النحو تساعد على تحقيق ما مجالسها المحلية، و لعل ممارسة الديمقراطية 
  :3يلي

                                                             
  .280خالد ممدوح ، مرجع سابق، ص  -  1
محمد محمود الطعامنة، سمیر محمد عبد الوھاب، الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاھات التطویر، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة  -  2

  .35، ص 2005الإداریة، مصر، 
  .22عبد الرزاق الشیخلي، مرجع سابق، ص  -  3
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o نإن ممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي تدفع المواطن إلى الاهتمام بالشؤو 
العامة وتوثيق الصلة بالحكومة، كما أن تلك الممارسة تنمي الشعور لدى الأفراد 
بالدور الذي يؤدونه اتجاه محلياتهم، وهذا الشعور من شأنه أن يرفع كرامتهم ويزيد 

 .في تحسيسهم بحقوقهم الوطنية وواجباتهم القومية

o الفهم السياسي لدى  تسمح الإدارة المحلية بتحقيق التنمية السياسية من خلال تقوية
أ منها، المواطن، وتمكينه من التمييز بين الشعارات والبرامج الممكنة واختيار الأكف

مثل إيرادات ونفقات الميزانية، المحلية والتخطيط  ومناقشة القضايا المهمة
 .للمستقبل

o ُعد الإدارة المحلية بمثابة مدرسة لتدريب الكفاءات اللازمة للمستويين المحلي ت
مركزي في المجالين السياسي والإداري، بمعنى أنه يعتبر بحق، حقل تجارب وال

لخلق القادة الإداريين والسياسيين على المستوى المحلي والمركزي، وبذلك فإن هذا 
النظام يتيح لكثير من الشباب والقيادات المحلية، فرص العمل السياسي والإداري 

  .على نطاق محلي

ية توزيع السلطة في الدولة بين الجماعات والمصالح ديقصد بالتعد: يةدالتعد -ب
ووضع الحلول التوفيقية بين هذه  فة الدولة في هذه الحالة التنسيقالمتنوعة، وتكون وظي

وتعتبر المجالس المحلية من بين أهم الجماعات التي  ،الجماعات والمصالح التنافسية
تيح عددية في صنع القرارات تشارك الحكومة المركزية اختصاصاتها وسلطاتها، فالتتُ

في صنع السياسات في ميادين مهمة كالتعليم  أقوى في المشاركة ذاًوللوحدات المحلية نف
  .والصحة  والإسكان والثقافة والأمن وغيرها

 الأهداف الاجتماعية  :  

ول حركز ؛ فالولاء الذي يتالمحلية الرافد الذي يغذي جذور المجتمع ةالإدار عتبرتُ       
لدى سكان المدن والمناطق المحلية على حد سواء  نميالوحدات المحلية، من شأنه أن ي

بط بين أفراده توترجية، يتميز بالعدل والكفاية الإنتا يإلى مجتمع حقيق بالانتماءالشعور 
 تتجلي الأهداف قيقي، وقاتهم إلى إنتاج حاالروحية بطريقة تحول ط الروابط

  :يلي الاجتماعية، للإدارة المحلية فيما 
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o  تعتبر وسيلة لربط البناء المركزي بالقاعدة الشعبية، وذلك من أجل تحقيق التجاوب
 .المطلوب بين الجهاز المركزي الحاكم وباقي القطاعات الشعبية

o الفرد داخل المجتمعات المحلية بأهميته في التأثير على صناعة وتنفيذ  شعور
ويزيد من ارتباطه بالمجتمع المحلي الذي  مما يعزز ثقته بنفسه المحلية،القرارات 

  .ينتمي إليه، وهي خطوط أولى نحو تطوير روح المواطنة الحرة
o  تعميق الثقة بالنفس وبالقيم الإنسانية عن طريق تأكيد حرية الفرد، واحترام كرامته

 .من خلال مشاركته في المجتمع الذي يعيش فيه

o احتياجات السكان من الخدمات المحلية، بما يتفق مع ظروفهم تحقيق رغبات و
ر بمسؤولية ، حيث إن وجود مجلس محلي في رقعة جغرافية محددة يشعوأولوياتهم

هم ة المستوى الاقتصادي والاجتماعي لزيادسهم في ياجتماعية اتجاه المواطنين، 
والحصول على الخدمات ، والحد من تلوث البيئة وارتفاع مستوى الصحة والتعليم

  .يسر وسهولةكل لية بحالم
o ُحول طاقتهم إلى أعمال دعم الروابط الروحية بين أفراد المجتمعات المحلية بطريقة ت

بقصد تحقيق المصالح المشتركة  خذ بواسطتها كل مجتمع لنفسه وجوداً ذاتياًيأ
 .لأفراده

lll -   

lll -1-   

يقوم نظام الإدارة المحلية على عدد من المقومات الأساسية التي تعمل على ضمان      
  :فيما يلي برازها مكن إي وجوده وتفعيله، والتي

يتم تقسيم إقليم الدولة إلى عدد من التقسيمات  :التقسيم الإداري للوحدات المحلية-أ
يصبح كل منها وحدة محلية، ويتم هذا التقسيم مع مراعاة عدد من  بحيث ،المحلية

  .1أهداف معينةالاعتبارات الأساسية ولتحقيق 

                                                             
  .328، ص 2005الجامعیة، الإسكندریة،  الإدارة العامة، الدارمصطفى محمود أبو بكر،  -  1
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إلى وجود تقسيم إداري لأقاليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي  اويشير هذ     
على الأقل بالنسبة لوحدات المستوى الأدنى، وتكون الوحدة ذات مفهوم محلي إذا توافر 
لسكانها وحدة المصلحة ووحدة الانتماء، فمن شأن هذه العناصر أن تدعم الروابط بين 

  .ادات المشتركةعن طريق القيم والع المحلية سكان الوحدة

 نظام الإدارةالدولة على هدف الدولة من  يمللإقويتوقف نوع التقسيم الإداري       
ين العاملين في إقليم الدولة وفي إطار هذة السائدة يوعلى الظروف البيئ محلية،ال

موضع الاعتبار، عند تقسيم إقليم الدولة  ئماعوامل تكون داعدة الرئيسين توجد 
  : 1أهمها المحلية راض الإدارةغلأ

 ،أي مدى قدرة الوحدة المحلية، على  تجانس المجتمعات المحلية والقوة المالية
مصروفاتها حتى  نر مبالحصول على موارد مالية ذاتية تكفي لتغطية الجانب الأك

  .بكفايةباختصاصاتها تستطيع الاضطلاع 
 ضاف إلى تلك العوامل المحددة لتقسيم إقليم الدولة لأغراض الإدارة المحلية العامل ي

الخاص بضرورة وجود عنصر المشاركة الشعبية وتوافر أوعية الخدمات التي تدخل 
 .المحليةفي نطاق اختصاص الوحدة 

ويعني ذلك ضرورة : 2وحدة المحليةتمثل الإدارة العامة لل ،مجالس محلية منتخبة -ب
ل الإدارة العامة س محلي منتخب يمثلإدارة شؤون كل وحدة محلية بواسطة مج

فالمواطنون أقدر من غيرهم على تحديد مشكلاتهم والعمل على حلها لمواطني الوحدة، 
ه، فالمجالس المحلية هي هيئات تمثل الإدارة العامة نبالأسلوب الذي يرضون ع

ورقابية في إطار اختصاصها، وإطار  للمجتمعات المحلية وتضطلع بصلاحيات تقريرية
شكل المجالس المحلية كلية بالانتخابات المباشرة، وذلك تُوالأصل أن  ،الإقليميةقعتها ر

لأن الباعث على نشأة نظام الإدارة المحلية باعث سياسي، وأن الإدارة المحلية هي 
ن الانتخاب المباشر ا، بالإضافة إلى أومعنوي مادياً من الأهالي، قرباً قريبةالإدارة ال

  .ضروري لدعم استقلال السلطات المحلية في مواجهة الحكومة المركزية
                                                             

  .16مرجع سابق، ص علي أنور العسكري،  -  1
قدید یاقوت، الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة، دراسة حالة ثلاث بلدیات، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة  -  2

  .59، ص 2011–2010راه، فرع تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة تلمسان، الدكتو
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لمحلية القائمة على هذه الوحدة ا منحيشترط أيضا أن تُ: المعنوية الشخصية-ج
 هذا الشرط لم يكن للوحدة المحلية وجود، فالشخصية المعنوية، فإذا تخلالمصالح 

المركزية فالشخصية المعنوية هي النتيجة الطبيعية فروع الحكومة  نم وتعتبر فرعاً
  .1ولحماية مصالحها القانونية ،ةلقيام اللامركزي

فر للوحدة المحلية قدر من الموارد المالية اويقصد به أن يتو 2:ويل المحليمالت - د
 نمكن المجلس المحلي متفاتها، لكي يوالذاتية يكفي لتغطية جانب كبير من مصر

ر المجلس إلى الاعتماد الناخبين، و إلا اضط يرضبالمستوى الذي يالاضطلاع بمهامه 
لمال تقلال الوحدة المحلية، فمن يملك اعلى إعانات الحكومة المركزية بدرجة تهدد اس

وتضعف  وبذلك تضعف مكانة المجلس المحلي بالضرورة يستطيع التأثير في القرار،
أن الوحدة و خاصة، المحلي كلية الحكملاقتناع بجدوى يهدد ذلك مستوى ا ، والثقة به

التي لا تتوافر فيها مواد كبيرة لن يتقدم للترشيح عنها إلا الأشخاص الأقل المحلية، 
  .كفاءة وقدرة، وهو ما يزيد في ضعفها وتقلص مكانتها

 أيضاًسهم دور الاستقلال المالي على دعم الاستقلال الإداري بل يصر هذا ولا يقت     
تأكيد المسؤولية يل مفاهيمها عن طريق في دعم مبادئ الإدارة المحلية، وفي تأص

المالية لأهالي الوحدات المحلية، سواء كانوا أعضاء في السلطات المحلية، أو مجرد 
أعضاء في المجتمعات المحلية، فهم أصحاب الموارد الذاتية، وتعود إليهم منافع 

  .ن واحدآحقق المشاركة المجتمعية والرقابة الشعبية في ية ومن هنا تتضحاجياتهم المق

الموارد المالية المحلية باختلاف الدول وطبيعة أنظمتها السياسية  تختلف و     
المحلية، وإيرادات الأملاك العامة  الضرائب والرسوم ،والاقتصادية، ومن تلك الموارد

وهذا ما يجعل اهتمام  عات،للمجالس المحلية والقروض، والإعانات الحكومية والتبر
فر لتلك االاستقلال المتوبمدى للإدارة المحلية يرتبط مباشرة  رهموتقدي اطنينالمو

  .3السلطات

                                                             
  .39صفوان المبیضین وآخرون، مرجع سابق، ص  -  1

  .331مرجع سابق، ص مصطفى محمود أبو بكر،  2 -
  .295صلاح الدین الھیتي، مرجع سابق، ص  -  3
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  : المحليةات دارحكومة المركزية بالإال علاقة-و

في عمليات التنمية الاقتصادية  الإدارات المحلية يتوقف الدور الذي تمارسه     
ففي كل  العلاقة بين السلطات المركزية والأجهزة المحلية،على طبيعة  والاجتماعية،

حتى  ،الأحوال يجب أن يكون هناك تعاون بين السلطة المركزية والسلطات المحلية
  .1سهم بنصيب فعال في تنمية المجتمع المحلييمكن للمحليات أن تُ

وبين الحكومة فلا يعني الاستقلال المالي والإداري المحلي انقطاع الصلة بينها      
المركزية، بل يتطلب ذلك ضرورة ارتباط الهيئات المحلية بالحكومة المركزية بعلاقات 

أحكام  ىالمخولة لها بمقتض ات في إدارة الشؤون المحليةتقوم على حق هذه الهيئ
للرقابة المركزية بالقدر الذي يضمن تنفيذ السياسة  امع خضوعه، والقانون رالدستو

تبعا لتفاوت ، عدم تفاوت مستوى الخدمات من وحدة محلية لأخرىالعامة للدولة، و
  .بكل منها فيالموارد المالية التي ت

للدولة، فهي تباشر أن السلطات المحلية جزء من النظام الإداري ذلك إلى ويرجع      
والمرافق المحلية مستقلة عن الحكومة المركزية، غير أن استقلال هذه إدارة الخدمات 

لكن مقيد بحق الحكومة المركزية في ممارسة الرقابة  ، وليس استقلالا مطلقاًالسلطات 
لرقابة المركزية أهم عناصر العلاقة اوتعتبر  عليها، أو على أعمالها أو على كليهما،

  .2ة المركزيةبين السلطات المحلية والحكوم

  :المشاركة الشعبية- ز

الوعي السياسي الذي يساعد إحساس يحتاج نظام الإدارة المحلية إلى نوع من      
الموظفين بأهمية دورهم في المشاركة الشعبية فيما تتخذه المجالس المحلية من قرارات 

المقومات  الشعبية تعتبر في هذا الإطار أحد به من أعمال فالمشاركة موما تقو
  .الأساسية، لقيام نظام الإدارة المحلية

                                                             
  .295، ص 2009العزازي أحمد إدریس، الإدارة الحكومیة الجدیدة للبیئة العربیة، مكتبة الجامعة الحدیثة، مصر، محمد  -  1
  .54عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص  -  2
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مع جهات الإدارة في  اتاطنين كأفراد أو جماعفالمشاركة الشعبية هي اشتراك المو    
 ،هذه الاحتياجاتضل الوسائل لتحقيق فأولويات المجتمع وتحديد أ و حتياجاتتحديد إ

السياسات مع  نفيذويل المشروعات واتخاذ القرارات اللازمة لتووضع السياسات وتم
هي  نمية المحليةويلاحظ أن الت ،المحليةبة على أوجه النشاط المتعلقة بالتنمية الرقا

 دالجهو رتضافضرورة تقوم على والتي لمحلية، النهائي من قيام نظام الإدارة ا الهدف
الذاتية الممثلة في المشاركة الشعبية مع الجهود الحكومية من أجل الإسراع بعملية 

عد المشاركة الشعبية هي أحد ممكنة، ولذلك تُ نمو التنمية وتحقيق أكبر معدلات
  .التي يقوم عليها نظام الإدارة المحلية ةالأساسيالمقومات 

lll -2-   

لمواطنين ورغم اختلاف دارة المحلية، هو تقديم الخدمات لإن العمل الأساسي للإ      
إلا أن الهدف في  خر ومن وحدة محلية لأخرى،بيعة ونطاق هذه الخدمات من وقت لآط
، ألا وهو تقديم الخدمات الضرورية التي تساعد الموظفين الحالات يكون واحداً هذه كل

نشاط وحدات  امتديع السر يونتيجة للنمو الحضر باع الاحتياجات القومية لهم،شعلى إ
 تمثلت في تأدية أكبر، تإلى مجالات جديدة واضطلعت بمهام ومسؤوليا الحكم المحلي
، عاصرةوالاهتمام بمشكلات وقضايا م حلية القائمةوزيادة الخدمات الم خدمات جديدة

  .، تنمية السياحة، محو الأميةتلوث البيئة ،مثل حماية المستهلك

ة للرقابة والسيطرة إلى ما دارة المحلية تكون قد انتقلت من مجرد أدابهذا فإن الإ و     
مة المركزية ر من ذلك، حيث أصبحت أداة فعالة للتنمية المحلية، وتشارك الحكوهو أكث

  .ةفي تحقيق التنمية القومية الشاملة للدول

 رغم الاختلاف وتباين وجهات النظر حول  :دور الإدارة المحلية في تنمية المجتمع
سلوب العمل حديث لأفها على أنها مفهوم ييمكن تعر هإلا أن ،مفهوم التنمية المحلية

واعد من مناهج العلوم الاجتماعي والاقتصادي في مناطق محددة يقوم على أسس وق
في طريقة ير حضاري يث تغاحدإوالاقتصادية، وهذا الأسلوب يقوم على  الاجتماعية

وأن يكون ذلك الوعي  ،عن طريق إثارة وعي البيئة المحليةالتفكير والعمل والحياة 
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على أساس المشاركة في التفكير والإعداد والتنفيذ من جانب أعضاء البيئة  قائماً
 .1وإدارياً في كل المستويات عملياً يعاًالمحلية، جم

م في إطار سياسة عامة محلية يير التي تتويعرفها البعض على أنها عملية التغ     
ر عن احتياجات الوحدة المحلية، ريفية أو حضرية من خلال القيادات المحلية تعب

 ،الشعبيةشاركة القادرة على استغلال الموارد المحلية، و إقناع المواطنين المحليين بالم
رفع مستوى معيشة إلى  والاستفادة من الدعم المادي والمعنوي الحكومي وصولاً

  .2جميع الوحدات المحلية في الدولة ودمج المواطن المحلي،

    ة للمجتمع يهدف إلى تحسين الأحوال المعيشحركة ت بأنهاعرفها في حين هناك من ي
إن  ، وبناء على مبادرة المجتمععلى أساس المشاركة الإيجابية لهذا المجتمع ملهفي مج

ية لبعثها جهنتكون الاستعانة بالوسائل الم أمكن ذلك، فإذا لم تظهر المبادرة تلقائياً
  .3ارتها بطريقة تضمن لنا استجابة حماسية فعالة لهذه الحركةثواست

  :4من خلال العناصر التاليةنمية المحلية الت فيويمكن توضيح دور الإدارة المحلية     

ا من تعاون ومشاركة المجتمع ن التنمية القومية ينبغي لنجاحهإ: مشاركة المواطنين - 1
راك أعضائها في عمليات تشاف ،ذلك إلا بواسطة الهيئات المحلية يمكن تحقيقولا ككل، 

  .التنمية، يعتبر من القواعد الأساسية لتنمية المجتمع المحلي

هي مدرسة لتدريب أفراد المجتمع، وتثقيف السكان المحليين : الإدارة المحلية- 2
ى وتهيئتهم وإكسابهم تقاليد ترتبط بممارسة مفاهيم الديمقراطية والشعبية، وتدريبهم عل

والتفاعل الإنساني واحترام الرأي  الحوار،وعلى أساليب  أساليب الحكم والإدارة المدنية
  .لمؤتمرات لحل المشكلات والتعامل مع الكوارثالآخر، والتعاون وعقد ا

تمارس المجالس المحلية في الدول أعمالها من خلال تشكيل : اللجان المحلية - 3
بإعداد  ، أوة أم بجمع الآراءساللجان التي تتصدى للمجالات المختلفة سواء بالدرا

                                                             
  .23ص ،1993، ةكمال التابعي ، تغریب العالم الثالث دراسة نقدیة في علم اجتماع التنمیة، دار المعارف، القاھر -  1
حالة ولایة قالمة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم  -معطي الله خیر الدین، جدي عبد الحلیم، مداخلة حول التنمیة الذاتیة في البلدیات  -  2

  .10، ص 2005أفریل  27- 26التجاریة والتسییر ، جامعة معسكر، یومي 
  .19، ص 2002، رشید أحمد عبد اللطیف، أسالیب التخطیط للتنمیة، المكتبة الجامعیة -  3
  .297صلاح الدین الھیتي، مرجع سابق، ص  -  4
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محلية، في ها المجالس العبل أهم الأدوار التي يمكن أن تلعمشروعات القرارات، ول
ي والإنتاجي، والدور الاجتماعي والتثقيفي خدمة مجتمعاتها المحلية، الدور الخدم

  .والسياسي، والدور البيئي ريوالدور الإدا

  نموذج يبين الدور الحقيقي للإدارة المحلية في التنمية المحلية: 02الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .298صلاح الدين الهيتي، مرجع سابق، ص  :المصدر      

   ُالمجتمع المحلي أهداف عديدة منهاتنمية حقق ت :  
ا، ويحول الدولة المختلفة بالمشاريع التنموية يضمن تحقيق العدالة فيهطق شمول منا -1

  .تمركزها في العاصمة، أو من مراكز الجذب السكانيدون 

رات هجة السكانية وتوزيعها بين أقاليم الدولة والحد من الببالتركي الإخلالعدم  -2
  .الداخلية من الريف إلى المناطق الحضرية

 وحدة محلية مناسبة الحجم

 جهاز موظفين مؤهل

محلية واعية ممثلة قيادات 
 في المجلس المحلي رئيسا

 جهاز علاقات عامة فعال

 قوانين وأنظمة متطورة

 موارد عالية كافية

 بيئة نظيفة

 الحد من البطالة

درجة عالية من الوعي 
 والمشاركة

 جذب استثماري

 إشباع حاجات

سرعة الإنجاز والحد من 
 الروتين

والتعاون بينالتكامل   
 السكان المحليين

 دور خدمي وإنتاجي

 دور اجتماعي وتثقيفي

دور إداري 

 دور بيئي
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ما يسهم في تعزيز قيامها بواجباتها مالقدرات المالية للهيئات المحلية،  زديادإ -3
  .وتدعيم استقلالها

، الصناعات والنشاطات الاقتصادية المختلفة لمناطق المجتمعات المحلية جذب -4
من  لأبنائها مزيداً ، ويتيحمما يسهم في تطوير تلك المناطق ،بتوفير التسهيلات الممكنة

  .فرص  العمل

5- ساهم في نقل المجتمع زيادة التعاون والتشارك بين السكان ومجالسهم المحلية، مما ي
  .المحلي من حالة اللامبالاة إلى حالة المشاركة الفاعلة

تسريع عملية التنمية الشاملة وازدياد حرص المواطن بالمحافظة على المشروعات  -6
ساهم في تخطيطها وإنجازهاالتي ي.  

داري في عملية إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المحلية قضية ن الجانب الإإ     
قضية أساسية، وضرورية لنجاح هذه الخطط في تحقيق   أنها يجب التعامل معها على

أهدافها، إذ أن فشل كثير من خطط التنمية ناجم بالأساس عن الأساليب الإدارية المتبعة 
  . 1عملية التخطيط نفسها فقط في محتوى وليسدارة خطط التنمية أثناء تنفيذها،  في إ

      هيئ فرص النجاح إن تطبيق الإدارة المحلية بفاعلية في مجال التنمية المحلية، ي
في تحقيق أهدافها بشكل متوازن، كما يضمن توفير حياة ملائمة  ،لخطط التنمية الوطنية

قتصادية لفوارق الإا ليلفي تحقيق التوازن الإقليمي وتق سهم أيضاًلجميع السكان، وي
  .والاجتماعية الإقليمية

  

  

  

                                                             
عبد القادر منصور، نصر الدین بن شعیب وسلیمان مرابط، آلیات وأدوات تدخل البلدیة في مجالات التنمیة في ظل تراجع دور الدولة  -  1

-26یومي  المركزیة، مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول الإدارة المحلیة والتنمیة المحلیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة قسنطینة ، المنعقد
  .14ص ، 2003أفریل 27
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  :1على بكونها تساعدوبهذا تتجلى مساهمة الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية     

 العبء الإداري والتنموي عن مؤسسات وهيئات الحكومة المركزية، حيث  خفيفت
 ؛والصلاحيات بإسنادها إلى هيئات إقليمية ومحلية ماتتخلصها من العديد من المه
التخطيط المركزية من أخذ الوقت الكافي في الإشراف  وهذا الوضع يمكن هيئات

  .بشكل فعلي وعملي على متابعة خطط التنمية المختلفة
 نع القرار ترسيخ مبدأ الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية ص

  .المستوى المحليالتنموي على 
  الحد من البيروقراطية الإدارية وتسريع وتسهيل عملية صنع القرار الإداري

ً مما يساهم في إيجاد توزيع عادل ن، والتنموي  والموارد  لسلطة صنع القرار سبيا
 .داخل الدولة

 مكن إيجاد الاتصال المباشر والمستمر بين هيئات التخطيط التنموي والسكان، وهذا ي
مناطقهم، حول أوضاع  ط من الحصول على بيانات أكثر دقةين على التخطيالقائم

  .  فعالة ومؤثرة واقعية،على إعداد وتنفيذ خطط تنموية  دويساع

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

دراسة تطبیقیة حالة بلدیة معسكر، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في  -شباب سیھام، إشكالیة تسییر الموارد المالیة للبلدیات الجزائریة  -  1
،  2012 -2011امعة تلمسان، إطار مدرسة الدكتوراه، فرع تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،ج

  .16ص 
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بمقتضاه يستلزم إرساء التنظيم الإداري لدولة ما، البحث عن الأسلوب الذي يتم       
 يتم بأسلوبوالواقع أن أداء هذه الوظائف لا ؛ ممارسة الوظائف الإدارية المختلفة

  .نشاطها الإداريل أساليب ممارستهافي اختيار  فيما بينهاواحد، حيث تختلف الدول 

ومن الطبيعي أن يتأثر الأسلوب الذي تنتهجه الدول في تنظيمها الإداري بظروفها،      
فالدولة الحديثة التي حلت ظم الديمقراطية فيها، ل النُهيتأ والاجتماعية، ودرجةالسياسية 

محل تنظيم  الإقطاعية، كان من الضروري لها أن تقوي السلطة المركزية فيها لأقصى 
حد ممكن، فلما استقرت الدولة وأخذت بالنظم الديمقراطية وتعددت الواجبات الملقاة 

للأفراد المشاركة في أداء الخدمات،   يحزمة بأن تتعلى عاتقها،  وجدت  نفسها  مل
  . 1اتهم  الخاصة والمحليةحاج شباعوإ

تتأرجح في ممارستها للوظيفة الإدارية، بين أسلوبين هما الدول ويمكن القول أن       
النظام المركزي، والنظام اللامركزي، تأخذ كل دولة منها بنصيب يتفق وظروفها  

  .2الاجتماعية

الدول على الأخذ بالنظام اللامركزي، بجانب النظام  أما من الناحية العملية فتجري     
ا بما يحقق وحدة الدولة القانونية والسياسية من ناحية، مبينه  مزجمركزي ، حيث  تلا

  .وديمقراطية الإدارة من  ناحية أخرى 

l-    

  .مفهوم المركزية جدر بنا استعراضمفهوم اللامركزية ي البدء  في عرضقبل      

ويستوي في هذا  ،ة واحدةيرئيسيد تركيز السلطة في  : "فيقصد بالمركزية بصفة عامة
مجالات  ، ويوجد ثلاثمجلساً هيئة أو لجنة أوأن تكون هذه الهيئة الرئيسية فرداً أو 

  .3"  وهي المركزية السياسية، المركزية الاقتصادية المركزية الإدارية ،للمركزية

                                                             
  . 223، ص 2009عبد العزیز صالح بن حبتور، الإدارة العامة المقارنة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان،  -  1
  .86، ص 2009سعید السید علي، أسس وقواعد القانون الإداري، دار الكتاب الحدیث، القاھرة،  -  2
  .25سابق، ص صفوان المبیضین وآخرون، مرجع  -  3
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حصر مظاهر النشاط الإداري بصوره  " :تعرف المركزية الإدارية على أنها و       
طلق عليها غالبا الحكومة؛ واحدة ي المتعددة وأنماطها المختلفة في يد سلطة إدارية

  .1" مشاركة مع ممثليها في الأقاليمتباشره بنفسها من عاصمة البلاد أو بال

ثلي الحكومة المركزية في الوظيفة في الدولة على مم رقصها خر بأنآويعرفها     
رى، فهي تقوم على  توحيد الإدارة ، دون مشاركة من هيئات أخالوزراء موه العاصمة

يرة بكل صغو لا يعني هذا قيام الوزراء  ،وجعلها تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمة
حكم المستحيل في في الدولة، فهذا  النشاط الإداريلما تقتضيه مختلف نواحي  وكبيرة

وممثليه في الأقاليم،   المتاحة على معاونيه في العاصمة ةالهيمن للوزير ولكن يكون
  :التالية الأسسومن ثم تقوم المركزية الإدارية على 

 تركيز السلطة بين أيدي الإدارة المركزية.  
  موظفي الحكومة المركزية لنظام السلم الإداريخضوع.  

l-1 - مفهوم اللامركزية:  

توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة  المركزية : " اللامركزية الإدارية د بيقص      
محلية أو مصلحية مستقلة، ومن هنا يتبين لنا أن النظام  في العاصمة وبين هيئات

الوظيفة تركيز إذ الأول يعتمد على ظاهرة   ،النظام اللامركزي المركزي يقابله تماماً
  .2 " الإدارية، والثاني يقوم على توزيعها

التنظيم من أساليب أسلوب  : "للامركزية الإدارية هياويذهب بعضهم إلى أن      
تقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية في الدولة،  ،الإداري
لهيئات الإدارية المحلية على أساس إقليمي، بحيث تباشر هذه الأخيرة اختصاصها وبين ا

  .3" تحت رقابة السلطة المركزية

ظاهرة   تفتيتويلاحظ أن للنظام اللامركزي جانبان، جانب قانوني يتمثل في      
التركيز، في ممارسة السلطات العامة في الدولة الحديثة، وجانب سياسي يتمثل فيما  

                                                             
  .88سعید السید علي، مرجع سابق، ص  -  1
  .170، ص 2007عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة،  -  2
  .243عبد العزیز صالح بن حبتور، مرجع سابق، ص  -  3
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في حين تنتقل سلطة البث النهائي ة، لمفهوم الديمقراطيتقوم عليه اللامركزية من توسيع 
تعبر عن مساهمة المواطنين في اتخاذ  خبة،محلية منت كثير من الشؤون إلى هيئات

  .1القرار

ورقابة وإشراف الحكومة المركزية  لانتخابيابينما نجد البعض يركز على الجانب      
توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة وهيئات  : "اللامركزية الإدارية على أنهاعرف في

  .2" أو محلية تباشر اختصاصاتها، تحت إشراف الحكومة ورقابتها خبةمنت

لها أصولها الخاصة ومقوماتها  اللامركزيم الإداري افالإدارة المحلية في النظ     
دارة المحلية في صور التنظيم الإداري التي تختلف عن أصول ومقومات الإ ،ةالأساسي
  .الأخرى

فقد تنشأ    ،في ظل النظام اللامركزي أومفاد ذلك أن الإدارة المحلية كما تنش     
أيضا في ظل  النظام المركزي، ومن ثم  يجوز الخلط بين النظام اللامركزي والإدارة 

  .المحلية

l-2 - أشكال اللامركزية:   

اللامركزية الإدارية تعني توزيع الاختصاص بين السلطة المركزية إذا كانت      
اللامركزية : والهيئات المستقلة المحلية، فإنها على هذا النحو تتخذ صورتين وهما

  ).المصلحية(الإقليمية، واللامركزية المرفقية 

بالشخصية المعنوية العامة لجزء من إقليم  الاعترافهي  :اللامركزية الإقليمية -أ
  .3نة، أو البلدياتيالدولة، كالمحافظة أو المد

وإشباع   ،ر شؤونه المختلفةيتجلى في استقلال جزء من إقليم الدولة في تسيتو     
عجز  بعد لإداريحاجات أفراده، وقد دعت الضرورة إتباع هذا النوع من النظام ا

أن  السلطات المركزية على القيام بكل صغيرة وكبيرة في مختلف أجزاء الإقليم، وبعد
                                                             

  .213محمد العزازي و أحمد إدریس، مرجع سابق، ص  -  1
  .25، ص 1986القانون الإداري وتطبیقاتھ في المملكة الأردنیة الھاشمیة، دار الثقافة، عمان،  خالد الزغبي، -  2
، 2006التنظیم الإداري، دار الكتب القانونیة ودار الشتات للنشر، مصر  - النشاط الإداري  -زكریاء المصري، أسس الإدارة العامة -  3

  .203ص



  

 
 

28 

الأمر الذي فرض الاعتراف   ،خاصة منطقة داخل الدولة مميزاتثبت أن لكل 
  .1بالشخصية المعنوية لهيئات محلية

الإطلاق، وهي التي  صورها علىللامركزية الإدارية أهم  هذه الصورةعد تُ و     
  .عند سماع هذا الاصطلاحهن، ذتبادر إلى الت

  ): المصلحية(اللامركزية المرفقية   -ب 

  المعنوية المستقلةتتحقق بمنح أحد المرافق العامة القومية أو المحلية الشخصية       
ولكن تحت  ،المركزية أسلوب الحكومةعن  بأسلوب مستقل إدارة نشاطهلتمكينه من 

  .ورقابتها إشرافها

إذن في مثل هذه الحالة على أساس  الإدارية يتمفتوزيع الاختصاصات       
تمارس هذه الاختصاصات على مستوى الدولة ككل، تتكون  ذلك فقد معو موضوعي،

فتسمى حينئذ  ،إقليم الدولةمارس على جزء معين من وقد تُ قوميةعامة أمام هيئات 
  .2بالهيئات العامة الإقليمية

عين الشخصية المعنوية ليصبح مستقلا عن ي منح مرفق عام مبالتالي تتمثل فو     
  .3مديرية الصحة النقل،في أداء وظيفته، مثل مديرية التربية، مديرية  السلطة المركزية

  :وهير عدة أركان، ، لا بد من توافاللامركزية الإداريةتحقق تولكي      

 مصالح ذاتية، متميزة عن المصالح القومية وجود.  
  الذاتية بإدارة هذه المصالحوجود مجالس تستقل.  
  على أعمال الهيئات اللامركزية وصاية إداريةوجود رقابة أو.  

  

  

                                                             
  .183-182عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  -  1
  .103سعید السید علي، مرجع سابق، ص  -  2
  .21، ص 2009أبو منصف، مدخل للتنظیم الإداري والمالیة العامة، دار المحمدیة، الجزائر،  -  3
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l-3 - الأسباب الدافعة للأخذ بنظام اللامركزية الإدارية  

السلطة وتوزيعها، والأسلوب الإداري  تشتيتيقوم الأسلوب اللامركزي على فكرة      
بهذا المعنى يحمل في طياته، إمكانيات تنوع القرارات والتصرفات التي تصدر عن 

بين الأسباب والعوامل الدافعة للأخذ بنظام اللامركزية  ، ومن الأجهزة الحكومية
  :1الإدارية  نذكر ما يلي

 فإن الظروف قد  ،قتصاديعند ما تتوفر درجة عالية من الاستقرار السياسي والا
مثل ، فمستقللتكون مهيأة لأن تمنح الوحدات المحلية سلطات وصلاحيات للتصرف ا

الحكومة المركزية وقيادتها بالتهديد من احتمالات  حساسإالاستقرار يخفف من  هذا
  .الأدنى والحد من  الوحدات المحلية بالسلطات المفوضة لها اتانحراف المستوي

 المركبة التي تأخذ صورة الاتحاد  بنظام اللامركزية،  بأشكال الدولالأخذ  يقترن
شتت فيها التركيب السكاني فالدولة الفيدرالي، والتي تتسع فيها أقاليم الدولة، وي

 سيادة ، فهناك الحكومة الاتحاديةتقوم على تعدد وازدواجية ال ةبركمالفيدرالية ال
وكيان ذاتي  كومات  شخصية مستقلةل من هذه الحالأقاليم، ولكحكومات وهناك 
  .مستقل

  يقترن الاتجاه إلى توسيع دائرة الديمقراطية السياسية، وإلى الأخذ بديمقراطية
بما لشعب سيع دائرة المشاركة الديمقراطية لتو ؛والمنظمات العامة للأجهزةالإدارة 
نظمات وفي إدارة الأجهزة والم ،ممثليه في إدارة المشروعات العامة إشراكيضمن 
  .المحلية

  وبالتالي تضخم  ،نطاق الدور الذي تقوم به في المجتمع واتساعمهام الحكومة تنوع
تفرض اللامركزية  ه، فإنه في كثير من الأحيانءالجهاز الإداري للدولة وتعقد بنا

ع على يقالحكومية الضخمة التي ير الأجهزة والمنظمات لإدارة وتسيكأسلوب  نفسها
  .المهام والقيام بهذا الدورعاتقها أداء هذه 

 وبالتالي لدى العاملين  ،سيادة السلوكيات الموضوعية والديمقراطية لدى أفراد المجتمع
ي الاعتبارات الشخصية لدى العاملين في الأجهزة وتنحبالمنظمات والأجهزة العامة، 

                                                             
، ص 1998تحلیل لخبرات مجموعة مختارة من الدول، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  -محمد نصر مھنا، الإدارة العامة الحدیثة -  1
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السلطات ع القيادات الإدارية في هذه المنظمات والأجهزة على تفويض جشيالحكومية 
  .لامركزية الوالصلاحيات للمستويات والأجهزة الفرعية، وبالتالي الميل نحو الأخذ ب

 ة والوظيفية الأدنى عندما تتفاوت الظروف والحالات التي تواجهها المستويات التنظيمي
وإلى  هذا إلى الأخذ بنظام اللامركزيةومن إقليم لآخر، فقد يدعوا  من مجال لآخر

لقرارات والتصرف الذاتي إلى المستويات الأدنى، فاختلاف تفويض سلطة صنع ا
الظروف ونقلها قد لا يناسبه أن تصدر قرارات من جهة مركزية واحدة ولا يناسبه  

   .1صرف بلوائح ثابتةتقواعد ال

l-4 مزايا وعيوب اللامركزية:  

فلا بد من متطلبات عديدة  ،لكي يتم نجاح تطبيق الأسلوب اللامركزي في الإدارة      
بالإضافة   ؛ووجود دستور قائم لنجاح، كتوافر الاستقرار الحكوميتوفر أرضية هذا ا

 عن يثإلى أن تكون الخدمات الحكومية الضرورية قائمة ومدعمة، وهذا ما يدفعنا للحد
  .مزايا اللامركزية الإدارية

  :مزايا اللامركزية الإدارية-أ

 حالترش مارسة الحريات العامة من خلال ديمقراطيةنموذج من نماذج ترقية م 
  .والانتخاب لدى الإدارات المحلية

 العبء الإداري عن الإدارة المركزية تخفيف.   
  لإقليمل نتماءلإبالشعور الإداري لتحسين الأداء.  
 تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين.  
 رات وثروات الأمةفي توزيع الخيالعدالة الاجتماعية إحساس الجماهير ب.  
 التنمية الاقتصادية السريعة.  
 إلى مبدأ مركزية التخطيط ولامركزية  اًالأخذ باللامركزية استناد يريمكن تبر

التنفيذ، حيث توضع الخطة العامة بالدولة من طرف الإدارة المركزية، ولا يمكن 
  .إلا بالأجهزة اللامركزية  اتجسيده

                                                             
1  -Nathan, Richard.P ,Doolittle ,Fred .C, and Associates, Regan and the States Princeton, NJ ,Princeton 
University, press,1987. 
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 ن يمصالح تهم السكان المحليلأن هذه ال ،ى بمصالحهارأد الهيئات اللامركزية
فالمجالس المحلية المنتخبة  ،فهم يعرفون مدى حاجاتهم وكيفية إشباعها مباشرة،

 ينقصها، وما يؤدي إلى حسن سيرها إلى المرافق المحلية وما اتعرف مدى حاجته
 .1أكثر من السلطة المركزية

 ًمن عوامل الحيوية بالدول؛ لأنه في ظل النظام المركزي  تعتبر اللامركزية عاملا
 ةفإن السلطة المركزية في العاصمة تستحوذ على كل الموارد والثروات، ومن ثم

لا يكون أمام أبناء الأقاليم من وسيلة إلا الهجرة للعاصمة لأنهم يجدون فيها 
  .الوسط والمكان الملائم لطموحهم

 التجارب في دائرة  ىجر، حيث تُحدثةالنظم المست اللامركزية تفسح المجال لتجربة
أمكن تعميمها، وإذا كان الفشل  ،أو البلدية، فإن صادفت التجربة نجاحاً الولاية
  .2للتجارب لكل مستحدث جد حقلاًمحدود، ومن ثم وفيكون 

يأخذون المزايا كلها في اللامركزية الإدارية، فإن لها خصوما  هوبالرغم من هذ        
   .عض العيوبعليها ب

  :اللامركزية الإدارية عيوب-ب

  :3فيما يليعيوب اللامركزية، تلخص ت

  يؤدي توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية في العاصمة والهيئات
اللامركزية، في الأقاليم إلى المساس بالوحدة الإدارية في الدولة، وإلى إضعاف 

لأنه ينطوي على خلط واضح بين اللامركزية  المركزية، وهذا النقد مبالغ فيه السلطة
الإدارية واللامركزية السياسية، فاللامركزية الإدارية تقتصر فقط على الوظيفة 

الوظيفة التشريعية  الإدارية، ولا يترتب عليها تمتع الوحدات الإقليمية بأي جزء من
وحتى بالنسبة للوظيفة الإدارية فإن توزيعها وليس لها دستور خاص، أو القضائية 

على هيئات إقليمية ليس معناه أن إدارة النشاط الإداري يتم بمعزل عن الحكومة 

                                                             
  .83، ص 1979دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة،  -سلیمان الطماوي، الوجیز في القانون الإداري  -  1
  .153، ص 2008الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاھرة، أمین ساعاتي، أصول علم  -  2
  .118سعید السید علي، مرجع سابق، ص  -  3
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المركزية، فهي تحتفظ لنفسها بحق الرقابة أو الوصايا الإدارية على ممارسة هذا 
  .النشاط

  على المصلحة  المحلية هممصالحلفضيل الأفراد تتؤدي اللامركزية الإدارية إلى
 .على الثانية الأولىالعامة، مما يؤدي إلى إعلاء 

لا تمنح الاستقلال المطلق  لأن اللامركزية الإداريةهذا النقد مردود عليه،     
خضع هذه الوحدات وإنما تُ ،ومصالحها الذاتية اشؤونه في إدارةللوحدات الإقليمية، 
 ،ستطيع من خلال هذه الرقابةتلتي ن جانب السلطة المركزية امللرقابة أو الوصاية 

  .أن توازن بين المصلحة العامة والمصالح المحلية
  تفتح اللامركزية الإدارية الباب أمام الصراعات الإقليمية، والتناحر والتنابز بين

وتمارس ذات  المختلفة، خاصة إذا كانت من نوع واحد اللامركزية الهيئات
 .الاختصاصات

     د بأن ذلك لا يتم إلا في المراحل الأولى لتطبيق اللامركزية رد على هذا النقي
حين تباشر كل  ،بعد ذلك يتحول الأمر إلى تنافس بين الهيئات اللامركزية ،الإدارية

ين سير العمل الإداري ورفع مستوى سحتمنها وظيفتها الإدارية، مما يؤدي إلى 
  .المرافق المحلية

 اهممستو فوضع ،الكفاءات الفنية والشخصية في معظم الأجهزة اللامركزية نقص 
 مإليه وكولةية اللازمة، لإدارة الوظائف المانتيجة عدم توافر الخبرة الفنية أو الدر

وبالتالي بالكفاءة المطلوبة، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن تحقيق المصالح المحلية، 
مكن التغلب على هذا الوجه من النقد وي ،مهايؤثر على مستوى الخدمات التي تقد

الفنية للعمل في الوحدات المحلية  اتين بعض الأفراد من ذوي المؤهلات والخبريتعب
  .والاهتمام بتدريب الأعضاء المنتخبين

 ؛ أن تطبيقه في الوسط الإداري ينجم عنه ولعل أهم نقد وجه للنظام اللامركزي
أن الاعتراف للأجهزة المحلية والمرافق العامة، ذلك  ،تبديد النفقات العامةظاهرة 

زينة العامة خلدون شك تحمل ا سيتبعهعلى  اختلاف أنواعها  بالاستقلال المالي 
هذه الظاهرة  إلا أنه يمكن التقليل من حدةنفقات كثيرة،  لمبالغ ضخمة سنوية و
سواء تلك التي تمارسها سلطة الوصاية، أو الأجهزة  ،بتحريك أدوات الرقابة
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قاءات الداعية لكما  ينبغي الإكثار من النصوص وال ،المختصة ذات الطابع المالي
  .إلى كيفية استغلال الموارد المالية  أحسن استغلال

 ،خرالصعب تفضيل أحد النظامين على الآمن  هومن خلال ما سبق يتضح أن      
 كلا النظامينلا مفر منها، أنه ينبغي اعتماد  أمام حقيقةشك يجعلنا لا  ،وهذا الأمر

  .وظروف كل دولة ومستوى وعي أفرادها ىوالجمع بينهما بما يتماش
ll  

هناك العديد من المشاكل التي تواجه الإدارة المحلية، وتقف في سبيل تحقيق      
  :التنمية المحلية، ويمكن تفصيلها في الآتي

ll1  

  :1المشاكل الإدارية -أ

 يجب  القائدلأنه من المنطق النظري لاختيار : عدم سلامة طرق وأساليب الاختيار
  :، ومن هذه السماتومميزاً توافر بعض السمات لكي يكون فاعلاً

  .طلاقة اللسان، اليقظة، العدالة ،وتتضمن الذكاء :المقدرة -

على القدرة و ،الثقافة، التعلم، المعرفة الواسعة تشملو :نجازمهارات الإ -
  .الأعمال نجازإ

  .روح المشاركة وتتضمن الروح الاجتماعية -

  تعدد جهات  الرقابة .  
  ريمكن القول أن المحسوبية من أهم أسباب تأخ: شغل الوظائف المحليةإشكالية 

لال أصحاب الكفاءات حمكان إبالمؤسسات والهيئات المحلية، حيث من الأهمية 
، ثم اختصاصهماللائقة بهم، أي في مجالات  ةيوالاختصاصات، في محلاتهم الوظيف

، والاشتراك في المسؤولية عادلاً وتوزيع العمل توزيعاً محاسبتهم على مسؤولياتهم
  .الوظيفية بموجب التدرج الوظيفي

                                                             
  .211، ص 2007نواف كنعان، اتخاذ القرارات الإداریة بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  -  1
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    :التمويلت مشكلا -ب

درجة اعتمادها على نفسها في تدبير  ؛يعتبر من أهم عوامل نجاح الإدارة المحلية      
 ههي أساس الاستقلال الذي تتمتع ب ها، حيث أن وفرة الموارد الماليةالموارد المالية ل

  .المحليات

لذلك فإن  ،ومن الملاحظ أن الموارد المالية الذاتية للمحليات لا تكفي حاجتها      
إلى  أحياناً السلطات المركزية تقدم لها الإعانات المالية، كما قد تلجأ الإدارة المحلية

  .   الاقتراض

ولكي يتم دعم المالية الذاتية للمحليات لا بد من نقل الموارد المالية ذات الطابع      
ما تستولي عليها السلطة المركزية لنفسها، كما ينبغي دعم أجهزة  والتي كثيراً ،المحلي

، وإدخال المفاهيم الحديثة في مجال التحصيل وتطوير الأنظمة المالية بالمحليات
  .1الموازنات والمحاسبة

  :إدارة المرافق العامة تمشكلا -ج

وقد  ،المحلياتتعتبر إدارة المرافق العامة المحلية من أهم المشاكل التي تواجه      
عجزت الكثير من المحليات عن إدارة المرافق التابعة لها، مما أدى إلى وجود اتجاه 

 تولىمعنى نقل هذه المرافق إلى السلطات المركزية لتبعكسي في نظام الإدارة المحلية، 
كبير من  قدرعلى  يصبح أمراً أن ترشيد الإدارة في هذه المرافقولا شك  ،إدارتها
  .الأهمية

  :المشاكل الفنية - د

تعلق ما ي من بين المشاكل التي تواجه، الجماعات المحلية، وبالدرجة الأولى       
لا علمية، وما يصاحب ذلك، من  ،ن العشوائي والقائم على أسس اجتماعيةيبالتعي

إضافة إلى قلة عدد المهندسين  ،قصور في الوعي، وانخفاض مستوى الكفاءة
  .المجالس المحليةفي عاملين المختصين، وال

                                                             
  .304محمد العزازي ، مرجع سابق، ص  -  1
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هذا مع ملاحظة أن كل أعمال الإدارة المحلية تتطلب الكثير من الدراسات الفنية       
والإحصاءات الواقعية، لأن هذه الأعمال تؤثر في أحوال البلدة والمواطنين، فهي 

عزى ذلك إلى عدم وجود تنعكس على الناحية الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، وي
  .1 والمتابعة في أجهزة الإدارة المحليةالتخطيط 

عن  ،عاني منها الإدارة المحلية بشكل عامويمكن تفادي المشاكل الفنية التي تُ      
طريق دراسة الجهاز الفني للإدارة المحلية من جميع الجوانب، وتقويته بالاعتماد على 

  .التكوين والتدريب

  :مشكلات خاصة بالمشاركة الشعبية - ه

يتوقف نجاح نظام الإدارة المحلية، على مدى مشاركة المواطنين في إدارة هذا      
النظام، وتكون هذه المشاركة منذ لحظة إنشائه عن طريق انتخاب أعضاء الوحدة 

ذلك بتقديم المحلية، ثم بعد ذلك عن طريق الاشتراك والاهتمام بإدارة الوحدة المحلية، و
    التي يستفيدون اطنين في إدارة الهيئاتوإشراك المو الاقتراحات والتوصيات

  .2 تهاابخدم
ll2  

حول موضوع التفريق بين مفهومي الإدارة المحلية  قاشاتالآراء والن تكثر     
  :لها فيما يليمجوالحكم المحلي وتعددت الاتجاهات، ويمكن أن نُ

 إلى أن الحكم المحلي يتحقق في الدول البسيطة عندما   هصاحبأيذهب : الاتجاه الأول
يتم نقل بعض سلطات التشريع إلى  المجالس المحلية، بحيث يصبح لهذه  الوحدات 

، أما الإدارة  المحلية فيقتصر دورها  على في صنع السياسات العامة المحلية دور
لمحلي يعكس  التوسع السلطات التنفيذية، ويخلص هذا الاتجاه إلى  القول أن الحكم ا

  .3في اللامركزية السياسية، أما  الإدارة المحلية فهي لامركزية ذات طابع إداري

                                                             
رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة  دراسة حالة بلدیة سعیدة، -ت اللامركزیة المالیة في الجزائرصدوقي غریس، متطلبا -  1

  .16، ص  2011-2010الدكتوراه، فرع المالیة الدولیة، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،جامعة تلمسان، 
  .306محمد العزازي ، مرجع سابق، ص  - -  2
  .254عبد العزیز صالح بن حبتور، مرجع سابق، ص  -  3
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 التفرقة بين مصطلحي الإدارة المحلية والحكم  عدمإلى  دعوافي :الاتجاه الثاني
 ،إلى أسلوب واحد من أساليب الإدارة نهما يشيرانأو  اً،واحد مدلولاً فهما ،المحلي

السياسية والاقتصادية  تطبيقه من دولة إلى أخرى حسب الظروفباين يت
  .1والاجتماعية

 غير  المحلية والحكم المحلي مصطلحان أن الإدارةبفيرى : الاتجاه الثالث
ن  إ، واحد من أساليب التنظيم الإداري عن أسلوب انعبرمع أنهما ي ،نمترادفا

طلحين ليس مجرد خلاف يرون  أن الخلاف بين كلا المص ،أصحاب هذه  الوجهة
خر بمجموعة من لفظي فكل من المصطلحين يعبر عن نظام معين يتميز عن الآ

دائرة  صرون هذين النظامين في نطاقالخصائص والسمات، ومع ذلك فهم يح
أساليب  فيالتنظيم الإداري، بمعنى أنهم  يعتبرونهما رغم  ما بينهما من اختلاف 

  .هو اللامركزية الإقليمية اًواحد أسلوباً دانيجس هذا التنظيم

أسلوب  اعتباراختلف الباحثون ضمن هذا  الإطار، في بيان المعيار الذي يحدد  قدل     
عن نظام الإدارة  المحلية، أو المعيار الذي يعبر عن  نظام الحكم  عبراًاللامركزية  م

  :2المحلي، وفيما يلي نورد المعاير التالية

في حالة الاعتراف  محلياً اللامركزية الإقليمية حكماً حيث تكون: معيار السلطة -أ
سلطات واسعة وبخاصة فيما يتعلق بالخدمات ذات بلمجالس  المحلية، التي تمثلها ل

الطابع المحلي، وذلك كما هو الحال  في الدول التي تنص دساتيرها على حق هذه  
  .رالمجالس في ممارسة أية اختصاصات غير ممنوعة صراحة في الدستو

وعلى العكس توصف اللامركزية الإدارية الإقليمية بأنها إدارة محلية  في حالة ما      
بحيث يمتنع عليها ممارسة أية  ،إذا كان  حجم اختصاصات المجالس المحلية  محدداً

أو قبل صدور  الرجوع في الأصل إلى السلطة المركزية، اختصاصات جديدة دون
  .يزهاجالقوانين التي تُ

                                                             
  .21-20محمد محمود الطعامنة، سمیر محمد عبد الوھاب، مرجع سابق، ص  -  1
  .40أیمن عودة، مرجع سابق، ص  -  2
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 الدول البسيطةاللامركزية الإدارية الإقليمية في  عندما تطبق: ار شكل الدولةمعي -ب
أما إذا طبقت في الدول ذات النظم  ،فإنها توصف بالإدارة المحلية حدة،أو المو

  .الفيدرالية فإنها توصف بالحكم المحلي

جميع في حالة اختيار  محلياً تكون اللامركزية الإقليمية حكماً  :معيار الانتخاب -ج
وتكون إدارة  ،المباشر من قبل الجمهور المحلي بالانتخابالمجالس المحلية،  أعضاء

  .والتعينالانتخاب المباشر  الجمع بين بالتعين أومحلية إذا تم اختيارهم 

فإذا كانت المجالس المحلية صاحبة اختصاص أصيل بموجب  :صختصامعيار الإ - د
، أما إذا  كانت تلك  المجالس مفوضة  محلياً كماًكانت اللامركزية الإقليمية ح ،القانون

إدارة محلية تعيبالصلاحيات من السلطة المركزية د.  

 التشريعية والتنفيذيةتوزيع السلطة  :يمكن تعريف الحكم المحلي على أنه و     
ات الأقاليم، وبهذا المركزية في العاصمة، وبين حكوم أجهزة السلطةوالقضائية بين 

توزيع أما الإدارة المحلية فهي عبارة عن  ، ودستورياً سياسياً الشكل يأخذ طابعاً
الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة تمارس عملها تحت  الوظيفة

بين مصطلح الإدارة  واضحاً ، وعليه فإن هناك فرقاًالسلطة المركزيةإشراف ورقابة 
   .لحكم المحليالمحلية وا

الحكم المحلي والإدارة المحلية  بأنمما سبق يتضح أن وجهة النظر التي ترى       
فعلى الرغم من أن النظام المحلي في فرنسا يطلق  إلى الدقة، تفتقر ن مترادفانمصطلحا

عليه إدارة محلية، وفي بريطانيا يطلق عليه حكم محلي، وأن النظامين يعبران عن 
اللامركزية الإقليمية، فإن ذلك لا يعني أن المصطلحين أصبحا مترادفين، فالوظائف 

ائف إدارية، وبذلك بريطانيا لا تعدو أن تكون وظ باشرها المجالس المحلية فيالتي تُ
فهي لا تباشر أية وظائف تشريعية أو قضائية فلا يمكن القول بأنها حكومات على 

  .المستوى المحلي

أما وجهة النظر التي تميز  بين الإدارة المحلية، وبين الحكم  المحلي في نطاق      
مقومات ف ة وإنما تستند إلى  أمور شكلية،ميلالتنظيم الإداري، فهي لا تمثل حقيقة ع
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السلطات  الإدارة المحلية تتعلق بتنظيم الجهاز الإداري في الدولة وتنسيق العلاقة بين
في حين أن نظام  ،المركزية وبين المجالس المحلية وتدخل في نطاق القانون الإداري

الحكم المحلي يقوم على توزيع الوظيفة الإدارية والتشريعية والقضائية، وهو سمة من 
  .1فيدراليةسمات النظم ال

يمكننا أن نوضح معايير التمييز بين مصطلحي الإدارة المحلية والحكم من خلال  و     
  : الجدول التالي

  معايير التمييز بين مصطلح الإدارة المحلية والحكم المحلي:  01جدول رقم ال

  الحكم المحلي  الإدارة المحلية  وجه الخلاف
  الدستورينشأ بموجب   تنشأ بموجب القانون  النشوء
ترتبط بالتنظيم الإداري للدولة، ولذلك تعتبر   الارتباط

  .أسلوباً من أساليب التنظيم الإداري
يرتبط بشكل الدولة، ويعتبر أسلوباً من 

  .أساليب التنظيم السياسي
يمارس وظائف تنفيذية وتشريعية   من وظيفة الدولة الإدارية فقط تمارس جزءا  الوظيفة

  وقضائية
  يتواجد فقط في الدول المركبة  تتواجد في ظل الدول البسيطة والمركبة  الموطن

مدى ثبات 
  الاختصاص

 ناًأو نقصا اختصاصاتها قابلة للتغير زيادةً
كونها تحدد بموجب التشريعات العادية في 

  .الدولة

اختصاصاتها تتمتع بدرجة ثبات أكبر 
  نسبياً كونها محددة بموجب دستور الدولة

تمارس عليه رقابة غير مباشرة من قبل   لرقابة وإشراف السلطة المركزيةتخضع   الرقابة
  السلطة المركزية

القوانين 
  المطبقة

تخضع لجميع القوانين السارية المفعول في 
  الدولة

يخضع لقوانين خاصة به صادرة عن 
  سلطته التشريعية

  .44أيمن عودة، مرجع سابق، ص : المصدر
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lll -   

 ،يرتكز عليه نظام الإدارة المحلية  أساسياً يعتبر استقلال الهيئات المحلية ركناً      
ويبقى في   ،غير مطلق نسبياً وعلى الرغم من أهمية هذا الركن إلا أنه يعتبر استقلالاً

ولة رع ،  والغاية من ذلك عدم  ظهور كيانات مستقلة عن الدالإطار الذي يعينه المشّ
  .وضمان مشروعية الأعمال التي تقوم بها  المجالس المحلية 

الموارد ووتختلف الهيئات المحلية فيما بينها سواء من حيث القدرات المالية       
ز ليشمل مستوى الكفاءة والفعالية التي يتميز بها أعضاء  يويمتد التمي ،المتاحة لها

والذي ينعكس بدوره مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة من  ،الهيئات  المحلية
أن تلجأ  السلطات المركزية إلى عملية الرقابة  بغية ضبط عمل  لزاماً كانلذا  ،طرفهم

  .1الإدارة  المحلية، إضافة إلى تقليل الهوة بين الجماعات المحلية

  :ما يليوتتمثل أنواع الرقابة الممارسة على الإدارات المحلية في     

lll -1- الرقابة الإدارية:  

 المشرع للسلطة التي يمنحهاالسلطات  مجموعة :"بأنهاالرقابة تعرف هذه       
   المحلية بقصد حماية المصلحةالهيئات  على نشاطلتمكينها من الرقابة ، المركزية

  .2 " العامة

المركزية على أعمال  الإدارية السلطات متابعة وإشراف"  :كما تعرف بأنها      
  .3 " الإدارة المحلية، وتشكيلها أو حلها

في حدود   ،فمن المعروف للمجالس المحلية الحق في إصدار القرارات الإدارية      
 ىقاضي وتتقاضتُويمكنها أن لتوجيهات الإدارة المركزية، معينة دون أن  تخضع  

لقيامها بأعمالها  بشكل جيد وبكفاية  وضماناً ،وتسأل عن الأعمال  التي  تصدر عنها

                                                             
الزغبي، العلاقة بین الإدارة المحلیة والإدارة المركزیة وأسالیب تكاملھا، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى العربي الأول نظم  خالد السمارة -  1

  .27-26، ص 2000مارس  20-18الإدارة المحلیة في الوطن العربي، سلطنة عمان ، المنعقد یومي 
  .173أیمن عودة، مرجع سابق، ص  -  2
  .137، الوجیز في القانون الإداري، الدار العالمیة ودار الثقافة، عمان، ص محمد مطلق الزیات -  3
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كان لا بد من رقابة من نوع  ت الموكلة لها،وفاعلية وعدم تجاوزها الاختصاصا
  :1ويمكن تقسيم الرقابة الإدارية إلى قسمين، خاص، هي الرقابة الإدارية

  :كيل وحل المجالس المحليةشالرقابة على ت -أ

وهو القرار  حلها،جالس المحلية وكذلك الم في تنصيبللسلطات المركزية الحق       
  .الصعب الذي يمكن أن يصدر من طرف السلطات المركزية اتجاه الإدارة المحلية

  :الرقابة على أعمال الهيئات المحلية -ب

إذ يفرض القانون على بعض أعمال الهيئات المحلية الموافقة المسبقة من طرف      
  :السلطات  المركزية ويتمثل ذلك في

o القرارات المتعلقة بإقامة وتنفيذ المشروعات التي تتطلب مبالغ  على وافقةالم
  .ضخمةمالية 

o ًإلى الإدارة المحلية الموافقة على بيع  بعض الأموال المنقولة والتابعة أساسا.  
o  من المؤسسات المالية الاقتراضالموافقة على  عملية.  

lll -2- الرقابة التشريعية:  

في حالة  فالأمر يستلزم دائماً ،المحلية بواسطة السلطة التشريعيةتنشأ الوحدات       
فإنها   السلطة المختصة وأحياناًمن إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية إصدار قانون بذلك 

  . 2حل إلا بقانونلا تُ

ها وتوسيعها أو تقليص محلية ممارستهاكما أن الاختصاصات التي يحق للهيئات ال      
وهي كذلك تقرر  ،لسلطة التشريعيةاحسب الاعتبارات والمتغيرات تتم بقوانين تصدرها 

دور  ولا يقتصر ،للهيئات المحلية الموارد المالية التي تساعدها على تحقيق أغراضها
إلى مساءلة السلطة   السلطة التشريعية في الرقابة على التشريع فحسب، وإنما يمتد

                                                             
  . 30خالد السمارة الزغبي، تشكیل المجالس المحلیة وأثره على كفایتھا، مرجع سابق، ص  -  1
  .35- 34الجزائر، ص محمد أنس قاسم جعفر، دیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبرالیة والاشتراكیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -  2
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زير أو الوزراء المعنيين بشؤون الإدارة المحلية، حول بعض التنفيذية ممثلة في الو
  .القضايا ذات العلاقة بالإدارة المحلية لضمان حسن تطبيق القانون ومنع الانحرافات 

lll -3- الرقابة الشعبية :  

يمارس السكان في الوحدة المحلية الرقابة على المجالس المحلية للتأكد من قيام       
وتختلف صور هذه  ،فيها بأعمالهم الموكولة إليهم بكفاية وفاعلية الأعضاء والموظفين

فقد يكون لسكان الوحدة  ،الرقابة باختلاف نظم الإدارة المحلية المطبقة في الدول
كما في فرنسا، وقد  أو رفض بعض قرارات المجلس المحليالمحلية الحق في قبول 

 الأداءلهم عدم قدرتهم على  ثبتا يكون لهؤلاء السكان الحق في عزل الأعضاء إذا م
أو قد تكون الرقابة الشعبية ، الأمريكية هم كما في الولايات المتحدةدسافأو  الجيد
حضور اجتماعات المجلس المحلي ووجود إعلان نتائج هذه باح للسكان المحليين بالسم

  .1الاجتماعات ووجوب عرض جداول أعمالها قبل عقدها بفترة زمنية معتدلة

 ،كذلك حق السكان في تقديم الشكاوى والانتقادات والاقتراحات للمجلس المحليو      
التي بواسطتها   ،التلفزة والإذاعة إضافة إلى رقابة وسائل الإعلام المختلفة  كالصحافة و

  .يمكن إبراز آراء الناس ووجهات النظر المتباينة حول كثير من القضايا المحلية المهمة

لين أمام المواطنين عن فيها موظفي الحكومة المحلية مسؤو  يكونن الحالة التي إ     
ن لما يسمى التصويت نتائج السياسات، فإن المواطنين في هذه الحالة ينجذبو

لهذا النوع من التصويت يستجيب  ، وفقاً Rétrospective votingالاستعدادي
، وفي هذه الحالة للسياسات التي يقوم بها الموظفون الحكوميون المحليون ونالمواطن

  .2العامة يلاتضلتفليدة بالاستجابة تصبح السياسة العامة مق

lll -4- والواجب أن  ،تعتبر الوحدات المحلية صنيعة القوانين: الرقابة القضائية
استعمال سلطتها أو  تُسيءلهذه القوانين، وأن لا  تمارس الهيئات المحلية أعمالها وفقاً

 ؛للطعن أمام القضاء ةعرض وإلا كانت تصرفاتها غير مشروعة و ،تجاوز حدودهات

                                                             
  .41خالد السمارة الزغبي، تشكیل المجالس المحلیة وأثره على كفایتھا في نظم الإدارة المحلیة، مرجع سابق، ص  -  1
رتشاد أنجستورم، الحكومة اللامركزیة والمسائلة، قسم العلوم السیاسیة جامعة ولایة جورجیا، ترجمة إسراء عادل، قسم الاقتصاد والعلوم  -  2

  .02، ص 2006یاسیة، جامعة القاھرة، نوفمبر الس



  

 
 

42 

فالقضاء هنا بمثابة الحكم بين الإدارة  المركزية مطالبة بإلغاء القرارات التي تراها 
وكذلك ينظر في القضايا التي تطلب فيها الإدارة  ،بحقها ومخالفة للقانون مجحفة

عن الإدارة المحلية إذا كانت مخالفة   المركزية أو الأفراد  إلغاء  القرارات الصادرة
  .للقانون

lll -5- الرقابة هذه فعن  ،رقابة الأموال هي أكثر صور الرقابة فاعلية: الرقابة المالية
يمتد إشراف الحكومة إلى كافة أنشطة  الهيئات المحلية، وتتخذ هذه الرقابة عدة أشكال 

  1.ش الماليالتصديق  على القروض ومنح الإعانات والتفتي :أهمها

عامة فهي تخضع لرقابة  تعتبر أموال الهيئات المحلية أموالاً :التفتيش المالي -أ
ين لمراجعة حسابات الهيئات المحلية للتأكد يمال شينالحكومة المركزية التي ترسل مفت

من الناحية المالية إلى  قارير اللازمة عن أنشطة المحلياتمن سلامتها، مع رفع الت
الجهات  المختصة وخاصة وزراء المالية، ويسير الاتجاه الحديث في خصوص التفتيش 

لاكتشاف المالي والإداري إلى اعتباره وسيلة للنصح والإرشاد والتوجيه أكثر منه 
  .الأخطاء

طة محلية سلظم الإدارة المحلية الهيئات التمنح غالبية نُ: التصديق على القروض -ب
الاقتراض لتمويل مشروعاتها، ولكنها تقيدها بشرط الحصول على موافقة الحكومة 
المركزية على عقد القروض للتأكد من سلامة هذه المشروعات، وضمان قدرة الهيئات 

وتظهر قوة هذا الشكل من أشكال الرقابة في ، االمحلية على سداد القروض وفوائده
  .ي ولا يقبل الطعنكون أن قرار الحكومة المركزية نهائ

حيث تخضع قرارات المجالس المحلية  :تحديد قيمة الضرائب والرسوم المحلية -ج
  .الخاصة بفرض ضرائب ورسوم أو تعديلها بموافقة الحكومة المركزية على ذلك

  

  
  

                                                             
  .35-34شباب سیھام، مرجع سابق، ص  -  1
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د هعوأن ي ،محلية لسكان الإقليمتقوم اللامركزية الإقليمية على وجود مصالح      
غل هذه تبإدارة هذه المصالح المحلية إلى هيئات منتخبة من السكان المحلين، وأن تش

كما  ،إدارتها لهذه المصالح تحت إشراف وتوجيه السلطة المركزية فيالهيئات المنتخبة 
وقد   ،نوتقريب الإدارة من المواط ية إلى تحقيق العدالة الاجتماعيةتهدف اللامركز

 قاليممنذ أن أصبح توزيع المصالح بين الأ واسعاً لقيت اللامركزية الإقليمية اهتماماً
للدولة، وهذا حتى تقوم بوظائفها المتعددة خاصة في ظل  حتميةوالمناطق ضرورة 

باعتبارها  دولة تسعى لتحسين  ، والجزائرالمناداة بتدخل الدولة في كافة المجالات
ظروفها في شتى النواحي خاصة فيما يتعلق  بالاستجابة لتطلعات مواطنيها، سعت نحو 

هذه الفكرة  تبني، حيث عبرت عن ذلك من خلال من خلال اللامركزية الإقليمية التوجه
الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية  :"أنعلى على أساس دستوري، حيث نص 

  .1" لايةوالو

إذ  عمل   ،وقد بدأ  الاهتمام بنظام الإدارة المحلية في الجزائر منذ بداية الاستقلال      
أعمال الإدارة  تالنظام الجزائري  على التخلص من بقايا الاستعمار وآثاره، وقد توج

بإصدار القوانين التي تناولت النواحي التنظيمية والإدارية لهذه المحليات،  ةالجزائري
والعمراني ومسايرة  قتصاديستطيع مواجهة التقدم الإتعلى زيادة عددها كي  تعملو

  .ومواكبة العصر
l 

مرت الجماعات المحلية في الجزائر بعدة مراحل وإصلاحات وتعديلات مست       
          الاجتماعية ،الاقتصاديةالأوضاع مختلف مختلف الهياكل المحلية، متكيفة مع 

  .السياسية التي مرت بها الجزائر و

  

                                                             
 : معدل بـ، 1996دیسمبر  8المؤرخة في  76الجریدة الرسمیة رقم من الدستور الجزائري،  15المادة  -  1

المؤرخ  19-08القانون رقم ، و2002 أبریل 14المؤرخة في  25الجریدة الرسمیة رقم ، 2002أبریل  10المؤرخ في  03-02القانون رقم 
  2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الجریدة الرسمیة رقم  ،2008نوفمبر  15في 
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l-1 التطور التاريخي للجماعات المحلية  

وهما  ،ونستعرض فيما يلي مرحلتين أساسيتين في توجه الجماعات المحلية      
  .مرحلة الاستعمار ومرحلة الاستقلال

  :بالنسبة للبلدية -أ

  الاستعمارمرحلة:   

، حيث لم تكن  "المكاتب العربية" :بـ اعتمد الاستعمار الفرنسي على ما يسمى      
أوت  16مقرونة بقانون إلى غاية صدور أول نص تنظيمي بهذا الخصوص، وذلك في 

18411"سيرة من طرف ضباط الاستعمار، المتضمن إنشاء مديرية القضايا العربية م.  

هي مؤسسات إدارية سياسية مكلفة بإدارة  Bureaux Arabesوالمكاتب العربية      
من اختصاصاتها تأطير ودراسة ومعاقبة الأهالي، كما تقوم بتحديد الوعاء  ،الأهالي

  .الضريبي للسكان والقيام ببعض الأنشطة القضائية

  .2والسيطرة على مقاومة الجماهير كما تهدف إلى تمويل الجيش الفرنسي  

للوضع بالجزائر، عمدت السلطات الاستعمارية إلى تكييف ي تباب النسبتوبعد الاس     
أصبح التنظيم  1868 وملائمة التنظيم البلدي تبعاً للأوضاع والمناطق، وهكذا ومنذ

  : 3اف من البلدياتصنأ 03البلدي بالجزائر يتميز بوجود 

 وقد وجد هذا  الصنف أصلاً:  Communes d’indigènesالبلديات الأهلية  -1
ة في الشمال إلى يوفي بعض الأماكن الصعبة، والنائ) الصحراء(في مناطق الجنوب 

رها الفعلي ي، وقد تميزت إدارة هذه البلديات بالطابع العسكري، إذ تولى تسي1880غاية 
  .من الأهالي  بمساعدة بعض الأعيان نسيرجال الجيش الفر

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )1962-1516( الولایة والبلدیة  -محمد العربي سعودي، المؤسسات المركزیة والمحلیة في الجزائر -  1

  .188،  ص 2006الجزائر، 
  .195، ص 2002س ، المختصر في تاریخ الجزائر، دار العلوم، الجزائر، صالح فركو -  2
  .109 ص، 2002، رمحمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائ -  3
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كانت تغطي الجزء الأكبر من  و : Communes mixtes البلديات المختلطة - 2
 نالأوروبييل فيها تواجد التي يق دت في المناطقالجزائري، حيث وجِ الإقليم

وترتكز إدارة البلدية المختلطة على هيئتين ، بالقسم الشمالي من الجزائر) الفرنسيين(
 :سيتينئير

أو الوالي  اكموالذي يخضع للسلطة الرئاسية للح :Administrateurالمتصرف * 
  .ين والترقية والتأديبيالعام من حيث التع

ويرأسها المتصرف، مع عضوية عدد من الأعضاء المنتخبين من   :اللجنة البلدية* 
 ةمن طرف السلطة الفرنسي يتم تعينهمالذين  ،)اليهالأ(الفرنسيين وبعض الجزائريين 

  .اروالد: على أساس مجموعة بشرية هي إلى التنظيم القبلي القائم أصلاً استناداً

ة لحركة خاضعوفي مناطق  ،في أقاليم عسكرية لأنها تقع تلك ولقد أخذت تسميتها     
  .كل كبيرشب ستيطانالا

  1874وضع البلديات المختلطة من حيث المساحة والسكان : 02الجدول رقم 
  

  العمالات
عدد 
  البلديات

  ةـالمساح
  تارـبالهك

    انـالسك

  المجموع
  الأجانب  المسلمون  اليهود  الفرنسيون

  606430  410  603714  25  2281  2240529  26  الجزائر
  328365  5432  316578  378  5977  2460336  19  وهران
  654669  1269  649274  136  3990  4049526  32  قسنطينة
  1589464  7111  1569566  539  12248  8750391  77  المجموع

 ,DE PEYER .A: ADMINISTRATION DES COMMUNES MIXTES :المصدر
ALGER, 1884, P 10.  

 توقد أقيم :Communes de plein exerciceلبلديات ذات التصرف التام ا- 3
بالمدن الكبرى ) نالفرنسيي( نللأوربييف ثالمك واجدفي أماكن ومناطق الت أساساً

المعمول به في فرنسا توافق مع التنظيم يع بتنظيم بلدي خاص متوالمناطق الساحلية، وتت
هذه البلديات   ، إلا أن ما يميزه هو الخضوع لإدارة الحاكم العسكري، بحيث خضعت
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، والذي 1884أفريل  05الصادر في  Code Communalللقانون البلدي الفرنسي 
نشئ بالبلدية هيئتيني:  

 المجلس البلدي :Conseil Municipal ن البلدية امنتخب من طرف سك جهاز
والجزائريين، حسب المراحل والتطورات السياسية التي عرفتها الجزائر  نالأوروبيي

منتخبين بنسب  كناخبين أوين سواء يمؤثرة بذلك على الوضع الانتخابي للجزائر
  .محدودة وله صلاحياته متعددة

  العمدةMaire le ينتخبه المجلس البلدي من بين أعضائه. 

 السلطة الاستعمارية دعمت 1954الثورة التحريرية  مةوع الجماهير ومقامق بهدفو 
  :بإحداثالفرنسية الطابع العسكري للبلديات 

  .في المناطق الريفية)  S.A.S(الأقسام الإدارية الخاصة  -

  .في المدن) S.A.V(الأقسام الإدارية الحضرية  -

 مرحلة الاستقلال:  

من مخلفات الاستعمار، حيث  ضخماً ت الإدارة المحلية الجزائرية، عبئالقد ورث     
ويمكن  ،الدولة الجزائرية و كيف قوانينها لما يخدم مصالح الشعبلطالما حاولت أن تُ

  :حصر أهم المعالم التي ميزت الإصلاحات البلدية في مرحلة الاستقلال كما يلي

تعرضت البلدية في هذه المرحلة  :1966إلى  1962من الفترة الأولى  فيالبلدية * 
لنفس الأزمة التي هزت باقي المؤسسات على اختلاف أنواعها، وهذا بحكم ظروفها 

أن  آنذاكعلى المستوى المالي والتقني والبشري، وقد فرض هذا الفراغ على السلطة 
قودها رئيس عهدت ير شؤون البلدية ييتتولى مهمة تسخاصة  تعمل على إنشاء لجان

  .1ام  رئيس البلديةإليه مه

 1963كما تميزت هذه المرحلة بالاعتراف بأهمية البلدية، وذلك من خلال دستور      
ية والإدارية والاقتصادية والبلدية أساس للمجموعة الترب :"نص على أنحيث ،

                                                             
  .89، ص 1988عمر صدوق، دروس في الھیئات المحلیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  1



  

 
 

47 

دت الدولة مباشرة بعد الاستقلال على إحداث إصلاحات على موع ،1"والاجتماعية 
ية بتجميع البلديات وتقليص عددها حتى تستطيع تركيز وظائفها مستوى البلديات بدا

 1500بعد أن كانت تقارب  ،1963بلدية سنة  676لحها فانخفض عددها إلى اومص
  :عرفت هذه الفترة استحداث لجنتين و، 2 1962بلدية سنة 

o  لجنة التدخل الاقتصادية والاجتماعية مكونة من ممثلين لتقديم آراء حول مشروع
  .الميزانية

o ا تنظيم ومتابعة المشاريع هتمهلجنة المجلس البلدي لتنشيط القطاع الاشتراكي م
  .المسيرة ذاتياً

  1963عدد السكان حسب البلديات لسنة : 03الجدول رقم 

  عدد البلديات  عدد السكان  الرقم
  بلدية 38  ساكن 5000إلى  0من   01
  بلدية 209  ساكن 10000إلى  5000من   02
  بلدية 275  ساكن 20000إلى  10000من   03
  بلدية 113  ساكن 40000إلى  20000من   04
  بلدية 34  ساكن 100000إلى  40000من   05
  بلديات 07  100000أكثر من   06
  بلدية 676  المجموع  

  .179، ص مرجع سابقأحمد محيو ، : المصدر 

  :1983إلى  1967 الفترة منفي البلدية * 

العمل السياسي من أجل التوصل إلى قرار من شأنه إصلاح جذري  تميزت بتكاثف     
           ك بقانون هو أساس التنظيم البلدي رقم لوج ذبلدية في الجزائر وتُللفعال 

 وأجريت أول انتخابات بلدية في ،18/01/1967بالجزائر بتاريخ 67-243
شرع الم تمداع، وكان ذلك بمثابة الإصلاح الشامل للبلدية، حيث 05/02/1967

                                                             
  .1963سبتمبر  08،  المؤرخ في 1963من دستور الجزائر سنة  09المادة  -  1

، ص 1979أحمد محیو ، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة محمد عرب صاصیك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة،  2- 
179.  

  .06عددالرسمیة الجریدة الیتضمن قانون البلدیة،  18/01/1967: مؤرخ في 24-67الأمر رقم  -3
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ن الأسلوب الفرنسي  في  الرقابة وتشكيل المجالس الشعبية، مزج بيالجزائري على ال
وغسلافي في الاختصاصات الاجتماعية والاقتصادية للبلدية، حيث يغلب يوالأسلوب ال

فنجد أن طلب العضوية في أي مجلس  ،الواحد الحزب عليها الطابع الاشتراكي، ونظام
  .ب جبهة التحرير الوطنيحزالعضوية في  هبلدي يلزم صاحب

 02المؤرخ في  74-69دت هذه المرحلة التقسيم الإداري بمقتضى الأمر كما شهِ     
 منرتفع عددها م استبدال مصطلح المقاطعة بمصطلح ولاية، واحيث ت ،1974جويلية 

 676ا بعد أن كان عدده ،بلدية 704فبلغ  اتالبلدي ددأما عولاية،  31مقاطعة إلى  17
، كان يهدف هذا التقسيم إلى إيجاد نوع من التوازن الإقليمي 1967بلدية في سنة 

شطة ثيف الأنوذلك بتوسيع وتك ،والتقليل من حدة الفوارق بين بلديات الوطن
ذاتي  اكتفاءأنشطة متجانسة بحصرها في حدود ولايات تتمتع ب خلقالاقتصادية، ومنه 
  .1حالته دون ذلك التطبيقي أظهر عيوباًكن الواقع ، لفي جميع الميادين

  :1990إلى  1984من  الفترةالبلدية في  *

ولاية  48بلدية، وعدد الولايات ليصل إلى  1541إلى  البلديات ليصلعدد  تزايد    
 إلى يومنا هذا، ، وبقي عدد الولايات والبلديات مستقرا1984ًفبراير  04بموجب قانون 

،  1986المؤرخ في ديسمبر  310-86إلا أن عدد الدوائر جدد بموجب المرسوم رقم 
دائرة بموجب المرسوم التنفيذي  522دائرة، ثم تضاعف العدد إلى  229ليصل إلى 

، بغرض الإشراف الجيد والفعال على العدد 1441أوت  24المؤرخ في  306-91رقم 
  .2الهائل من البلديات، وتحسين مستوى الأداء

 سنةدولار  40فيه برميل النفط  خذ هذا الإجراء في الوقت الذي قاربلقد ات      
عن طريق الجباية  يعوضنقص في الجباية العادية  أن أيبحيث ساد الاعتقاد  ،1985

 .3البترولية

                                                             
1 - Rapports du C.N.E.S, l’évolution a imprimer a la gestion des finances locales dans une perspective 
d’économie de marché, juin 2001. 

كلیة العلوم  عامة، تخصص مالیة -بن شعیب نصر الدین، إشكالیة تمویل البلدیات وسبل ترقیتھا، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر - 2
  06ص  ، 2002-2001الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر جامعة تلمسان، الجزائر، 

3 -Graba Hachemi , Les Ressources Fiscales des collectivités locales , ED ,ENAG, Alger , 2000 ,p 53 . 
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  :1السلبيات من بينها العديد منغير أن هذا التقسيم أفرز  

 كز على أية معايير تلا ترالتي خل ، عديمة الدةيازدياد عدد البلديات القرو
  .اقتصادية أو مالية

 جديدبلدية اصطناعية تحتاج إلى توظيف  600من  ظهور أكثر.  
 عدد الموظفين الذي استلزم مضاعفة ميزانيات التسيير دون أي موارد  زيادة

  .مالية
 على  نعكس سلباًامما ، 1986عار البترول الذي شهدته سنة الانخفاض الحاد لأس

  .المحليةالمساعدات المخصصة من طرف الدولة للجماعات 

  :    2012إلى  1990الفترة من البلدية في *

عرفت تخلى الجزائر عن نظام الحزب الواحد والتوجه إلى التعددية  الحزبية       
، ولم  يعد للعمال والفلاحين أي أولوية في مجال 1989وهو ما جاء في دستور 

النظام الاشتراكي، فكان الإصلاح  كان من قبل بعد أن ثبت هجر، كما الترشيح
الجديد للبلاد  جهف البلدية مع التو، والذي كي08 -90الجوهري الثاني من خلال قانون 

  .1990أفريل  07المؤرخ في  09-90والإصلاح المتعلق بالولاية بقانون 

نة، وبعد الانفتاح على س 20على هذا القانون أكثر من  ىومع ذلك، وبعد أن مض      
وبالنظر إلى المهام المنوطة بالبلدية في  ،الاقتصاد الحر، وتطبيق التعددية السياسية

تضاعف على حياة ا ينفك تأثيرهوما ا تزداد تعقيداً ئتتما ف مجالات إستراتيجية
لية االمتعلق بالبلدية، قد أضحت ب 08-90البديهي أن العديد من أحكام  ، فمنالمواطنين

واسعة تتطلب من الخلية  إصلاحاتخاصة وأن الجزائر  قد شرعت في اعتماد عملية ،
وبالتالي فقد بات من الضروري أكثر من أي  ،ضطلع فيها بدور أساسيتالأساسية أن  

بتكييف الترتيب  جديدة من حياة البلدية، وذلك بدءفي مرحلة  ضوقت مضى الخو
  .رها ومراقبتهاالقانوني الذي يحكم تنظيمها ومهامها وسي

                                                             
  .55شباب سیھام ، مرجع سابق، ص  -  1
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نظم من هذا المنظور جرت عملية مراجعة وتكييف القانون الذي ي وانطلاقاً     
ور دوتم إدراج العديد من الإصلاحات والتحديثات ما أسفر عن ص ،الجماعات المحلية

 22 لـ ، الموافق1432رجب عام  20المؤرخ في  10-11رقم  انون البلدية الجديدق
  .2011يونيو 

ر يالتساهمي قصد إشراك المواطن أكثر في تسي رالتسييوالذي يهدف  إلى إقحام      
وتكييف الإطار القانوني  ،اتث وترقية التعاون ما بين البلدياحدوإ شؤون بلديته

بحيث أصبحت مسؤولية رئيس ، بين مختلف الهيئات المنتخبةتوضيح العلاقات و
  .لحة الدولة والبلدية والمواطنينمص جيد يضمنالمجلس الشعبي البلدي مؤطرة بشكل 

للممارسة  يشكل الإطار المؤسساتتُ البلدية حسب القانون الجديد،وبذلك ف    
المجلس الشعبي البلدي  الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري، إذ يتخذ

 التهيئة وأولوياتكل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات 
  .الوسائل الإعلامية المتاحةمختلف استعمال ب، لإقتصادية والاجتماعية والثقافيةوالتنمية ا

   :1ولايةبالنسبة لل -ب 

  :كما هو الحال بالنسبة للبلدية، فالولاية مرت بمرحلتين أساسيتين       

 مرحلة الاستعمار:  

تعود جذور التنظيم الإداري الجهوي إلى التنظيم الفرنسي، ونلمس ذلك من خلال       
، والذي نص على تقسيم الشمال 1845أفريل  15التقسيم الوارد في الأمر الصادر في 

ران، قسنطينة ، إضافة إلى وهي الجزائر، وه )عمالات، محافظات، ولايات( 03إلى 
نسا، فلم تكن راتها بفريل نظثام، وهي كلها تُإقليم الجنوب الخاضع للسلطة العسكرية 

، تكرس خطط وسياسة المستعمر  ، بلشغالات المصالح المحليةتعبر عن اهتمامات وان
  :التاليةساسية الأهيئات التنظيم العمالة  يشملو

                                                             
م، الحكم الراشد المحلي في المالیة العامة، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع تسسیر بن عیسى إبراھی -  1

  .20 -19، ص 2011 -2010المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،جامعة تلمسان، 
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وله  ،)الحاكم العام(ل رئيس الجمهورية عين من قبوي )المحافظ: (عامل العمالة - 
  .يةنسيقية وإعلاماختصاصات إدارية وت

هيئة تعمل على تخفيف الأعباء على الحاكم العام، وله  وه :مالةمجلس الع -
  .اختصاصات إدارية وقضائية

  .ة العمالةيأي استشاري فيما يتعلق بمالرله  :المجلس العام -

هات، بج 3عمالة موزعة على  13بلغ عدد العمالات على المستوى الوطني      
الجزائر، تيزي وزو، أورلوفيل، مدية، وهران، : ( ، وهي)قسنطينة وهران، الجزائر، (

  ." ة، بون، سطيف، باتنةنرت، قسنطيتيا ،، مستغانم، سعيدةتلمسان

 مرحلة الاستقلال:  

 الإصلاحاتبه البلدية، من حيث  تيالولاية بنفس الاهتمام الذي حظحظى لم ت      
كافة المراسيم والقرارات المتعلقة بالبلدية إلا بعد إصدار ذلك والتعديلات، حيث لم يتم 

فقد حافظت الجزائر على نفس النهج الذي ، باعتبارها أساس اللامركزية في الجزائر
فيما يخص الصلاحيات لاسيما المتعلقة مع بعض التعديلات  ،الاتمالعكانت تسير عليه 

شامل هيكلي عرفته ممثل الدولة على مستوى الولاية، أما أول إصلاح  هلي باعتبارابالو
لقانون الأساسي لالمتضمن  ،38رقم مر ، تحت الأ1969ماي 23الولاية صدر في 

ره ثفاعتبر المصدر التاريخي للتنظيم الولائي في الجزائر بالرغم  من تأ للولاية،
  :ة الفرنسي، حيث ركز على ثلاثة أجهز جبالنموذ

  لوالي ا - المجلس التنفيذي الولائي –المجلس الشعبي الولائي 

دعم دور الولاية، حيث اعتبر الولاية هيئة أو مجموعة يل 1976كما جاء دستور      
  .1بجانب البلدية إقليمية

صلاحيات واختصاصات المجلس الشعبي الولائي في العديد من  تومعه توسع     
أن قانون الولاية قد سار على نجد ف بة الشعبية،االميادين، حيث أصبح وسيلة للرق

                                                             
  .185محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص  -  1
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حيث أن الانضمام إلى حزب  ،المسعى الاشتراكي ونظام الحزب الواحد في الجزائر
أن صدر قانون إلى  في المجلس الشعبي الولائي، جبهة التحرير الوطني شرط للعضوية

  .الولاية مع مسعى التوجه الجديد للجزائر إلى التعددية الحزبية يفكلي، 09-90الولاية 

للديمقراطية التشاركية، ويعززان دور والي الولاية في ويمنح المشروعان مكانة أكبر 
 .إدارة الشؤون المحلية خاصة في مجال تنفيذ المشاريع التنموية

والانخراط في مسار ، يقة التي تعرفها الإدارة المحليةالتحولات العم وتماشياً مع     
القوانين المسيرة رع فيها منذ عشرية من الزمن وتكييف الإصلاحات الشاملة التي شُ

للبلديات والمجلس الشعبي الولائي مع منظومة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد 
جلت في تطبيق والرشوة وقوانين المالية وكذا معالجة الاختلالات والتناقضات التي س

التعددية على مستوى المجالس المنتخبة المحلية وإحداث نقلة في تسيير هذه الجماعات 
، صدر قانون عد الحكامة والرشاد وإشراك المواطن في إدارة شؤونه اليوميةوفق قوا

  .2012فيفري  21المؤرخ في ،  07-12جديد للولاية رقم 

تصور جديد لكيفية تسيير الجماعات المحلية، ويسمح بالاستجابة  ل هذا القانونيحم     
لنقائص المسجلة فـي  الحرص على تدارك ا، و للتحديات التي تواجه الجماعة الإقليمية

والتي أثرت على سير المجالس الشعبية الولائية، وعطلت في الكثير من  1990قانون 
  .الأحيان مشاريع التنمية المحلية

l-2 تعريف الجماعات المحلية:  

  :البلدية-أ

للبلدية مكانة مهمة في التنظيم الإداري للدولة الحديثة، حيث تتمتع بخصائص عديدة 
  : منها

مجموعة إقليمية يوجد بين مواطنيها مصالح مشتركة مبنية على حقائق :" البلدية هي
  ". تاريخية واقتصادية

  ."للقانون، وتتمتع بالشخصية المعنوية نشئت وفقاًمجموعة لامركزية أُ :"البلدية هي  -



  

 
 

53 

السير الحسن للمرافق العمومية  بضمان مقاطعة إدارية للدولة، مكلفة :"البلدية هي -
 .البلدية

الأهمية التي تحظى بها البلدية ابتداء من موقعها واعتمادها وتطوير  نم اعتباراً     
  .1يل في تنظيم الدولةضأن البلدية تحتل موقع التف إلى لصخوجودها، ن

كونها تشكل تعتبر البلدية خلية أساسية في التنظيم الإداري المحلي في الجزائر       
ت باهتمام السلطات المركزية من خلال النصوص القانونية قاعدة المجتمع، وقد حظي

وقد صدر أول قانون بلدي  ،الإطار القانوني والوظيفي للبلديةالتي بينت والدساتير 
  .2 1967جانفي  18المؤرخ في  24-67بموجب الأمر رقم 

لأن البلدية يعتبر من الموضوعات المعقدة،  افياًو شاملاً ن تعريف البلدية تعريفاًإ      
أن : نيالأساسي نيأالمبدتخلو من  ومع هذا فهي لا ،بة يصعب ضبطهاعحقيقة متش

كما أنها الخلية الأساسية للشعب  ،الجغرافي جزء من التراب الوطني ىالبلدية في المعن
  .3والثورة

الجماعة الإقليمية السياسية  :"على أنها 1967لبلدي سنة ا القانون اهفقد عرف      
لتعريف الوظائف الكثيرة ابرز هذا والاجتماعية والثقافية، و ي ةوالإدارية والاقتصادي

في  08 -90 قانون البلدية هاعرفللبلدية ومهامها المتنوعة في ظل النظام الاشتراكي وي
و خصية المعنوية وتتمتع بالش اعة الإقليمية الأساسية،مالج: " الأولى البلدية هيمادته 
  ".قلال المالي وتوجد بموجب القانون الاست

في ) محلية(كما تعرف أيضا على أنها وحدة أو هيئة إدارية لامركزية إقليمية      
 اًوإداري النظام الإداري الجزائري، بل هي الجهاز أو الخلية التنظيمية القاعدية سياسياً

  .4وثقافياً اًواجتماعي

                                                             
1 - Sbih Missoum, Les Institutions Administratives au Maghreb , Hachette , Paris, 1977, P 151. 

  .258بسمة عولمي، مرجع سابق، ص  -  2
الملتقى موسى رحماني ووسیلة السبتي، واقع الجماعات المحلیة في ظل الإصلاحات المالیة وآفاق التنمیة المحلیة، مداخلة مقدمة في إطار  -  3

تسییر وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر باتنة، : الدولي 
  .27-26، ص 2004دیسمبر  02-01المنعقد یومي 

  .194، ص 2002عمار عوابدي، دروس في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  4
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مختلف الدساتير في الجزائر للبلدية باعتبارها قاعدة للامركزية،   أشارتولقد      
، والمادة  1976 من دستور 36، والمادة 1963من دستور  09ورد في المادة  وهذا ما

تغير في  أيلم يحدث و( ،  1996من دستور  15، والمادة 1989من الدستور 15
تضمنه القانون المدني، في نص المادة  قانونياً ، كما أن للبلدية وجوداً) ر المعدلةيالدسات

491.  

عرف تُ، 2011 جويلية 22المؤرخ في  10-11وحسب قانون البلدية الجديد رقم      
مة للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذالجماعة الإقليمية القاعدية  : "البلدية على أنها

  .2حدث بموجب القانونالمالية المستقلة وتُ

فالبلدية هي القاعدة الإقليمية  10-11من قانون البلدية  02وحسب المادة      
وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير  المواطنة،للامركزية، ومكان لممارسة 

  .3الشؤون العامة

 التنمية المحلية،مجال  لبلدية دور هام فيليتضح لنا أن من خلال التعاريف السابقة     
ى ، وهذا لن يتأتلخدمة المواطنصلاحيات التي تجعل منها أداة ال لها كافة تحيث منح

  .كانت البلدية متكاملة من حيث مواردها المادية والبشرية إذا إلا

فهي  ،هيكل الدولة في عتبر جماعة محلية ذات طابع إقليميوبالتالي فالبلدية تُ     
كما أنها ذات شخصية  له، تيةالخلية القاعدية السفلى لهذا الكيان الكلي، وأهم ركيزة تح

ولها الاستقلالية المالية الخاصة  و إقليم، سم ولها مركزإمعنوية مستقلة بذاتها تحمل 
  .بها

فهي زيادة  ،حتل مكانة هامة في حياة المواطن والدولة معاًيوجود البلدية فم ثومن      
السلطة الشعبية  لممارسةمثل أداة أساسية تُ ،من وجوه اللامركزية على كونها، وجهاً

 عتبر حلقة وصلكما تُ فيذها،بمشاركتها المباشرة في إعداد البرامج التنموية ومتابعة تن
ة في مسير فعالاً مثل عاملاًفهي تُ وأداة ربط بين الجهاز الإداري والجماهير في الولاية،

                                                             
  .58عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  -  1
  .2011یونیو  22، الموافق ل 1432رجب عام  20المؤرخ في  10-11من قانون البلدیة رقم  01المادة  -  2
  .2011یونیو  22، الموافق ل 1432رجب عام  20المؤرخ في  10-11من قانون البلدیة رقم  02المادة  -  3



  

 
 

55 

 الثقافية،والاجتماعية  الشعبية في الترقية الاقتصادية، التنمية الشاملة وتحقيق المطامح
  .وهذا يعتمد على كفاءة أعضائها وفعاليتهم وسهرهم على خدمة الوطن 

  الولاية تعريف -ب 

      جماعة " :الولاية هي، 19691من قانون الولاية لسنة رفت المادة الأولى ع
وقد عرفتها المادة الأولى من ، "  عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي

جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية  :"هيالولاية بأن  ، 2 09-90رقم  القانون
   ."ماليالستقلال لاا المعنوية و

دد فيه اسم حي ية بموجب قانون تصدره الهيئات الإدارية المركزية،تنشأ الولا      
 ببموجإلا  يتم  تعديل هذه الأخيرة، دها الإقليمية، ولاوالولاية ومركزها الإداري، وحد

  .على تقرير وزير الداخلية باقتراح من المجلس الشعبي الولائي يصدر بناءمرسوم 

 مختلف الوثائق الدستورية، فأن للولاية أساس دستوريإلى ه يالتنبيجدر  هذا و     
رها جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية، وهو ما أشار اعتبباورد فيها ذكر الولاية 

  1989 ، ودستور364في المادة  1976ودستور ،3منه 9المادة  في 1963إليه دستور
كما أن للولاية أساس في  ،6منه 15في المادة  1996والدستور الحالي  ،155في المادة 

  .7منه 49ه المادة تتضمن ،القانون المدني أيضاً

جسد مبادئ اللامركزية الإدارية، وتتميز بمجموعة من فالولاية كوحدة إدارية تُ     
  :8ميزها عن باقي الهيئات الإدارية وهي كالتاليالخصائص تُ

                                                             
  .1963ماي  23من قانون الولایة المؤرخ  في ، المتض 69-38الأمر   -  1
  .1990أفریل  07، الموافق لـ 1410رمضان عام   12، المؤرخة في الجریدة الرسمیة، 09-90قانون الولایة رقم  -  2
  .1963سبتمبر  10المؤرخة في  69رسمیة للجمھوریة الجزائریة، رقم ، الجریدة ال1963من دستور الجزائر لسنة  09المادة  -  3
  .1976نوفمبر  24 المؤرخة في 94، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، رقم 1976الجزائر لسنة  من دستور 36المادة  -  4
  .1989-03-01المؤرخة في  09، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، رقم 1989الجزائر لسنة  من دستور 15المادة  -  5
  .1996دیسمبر  28 المؤرخة في 28، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، رقم 1996نة الجزائر لس من دستور 15المادة  -  6
سبتمبر  26، الموافق 1395رمضان عام  20، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المؤرخ في 58 -75من الأمر رقم  49المادة  -  7

1975.  
  .108صدوقي غریس، مرجع سابق، ص  -  8
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  مصلحة فنية أو  ت، وليسلامركزية إقليمية عن مجموعة إداريةالولاية عبارة
ة الدولة ولها قسط من سلط فهي تتمتع بالاستقلال و الشخصية المعنوية، ةمرفقي

 .ي موضوعينوليس على أساس  فعلى أساس إقليمي جغرافي، 

 الهيئات الإدارية المحلية من جهة، ية همزة وصل بين ما تحتاج إليه د الولاتع 
فهي بذلك تعبر عن صورة النظام   وبين الهيئات الإدارية المركزية من جهة أخرى،

  .صورة اللامركزية المطلقة مثل البلديةعن  لا نسبي، اللامركزي  الإداري ال

  وتتجسد هذه الصورة في  أوضح، بصورة ةيلولاية عن اللامركزية النسباتعبر
المجلس  كونها تتكون من جهازين جهاز منتخب من طرف المواطنين، ويتمثل في

لي االو عين من طرف الإدارة المركزية ويتمثل فيالشعبي الولائي، وجهاز ي
 .والجهاز التنفيذي للولاية

ll  

، تلك كخلية أساسية في المجتمع الجزائري دية،حدد القانون البلدي صلاحيات البل      
ن وصلاحيات يمارسها المجلس الشعبي البلدي، والتي تمس جوانب مختلفة من شؤال

لها للدولة على يوتمث حكم علاقتها المباشرة مع المواطنين وارتباطهم بها،بالإقليم، 
  :فيما يلي بينهنُ المستوى القاعدي، وهذا ما

ll1 صلاحيات البلدية: 

 4و 3يمارس المجلس الشعبي البلدي صلاحياته طبقا للمبادئ المحددة في المادتين      
  .10-11من قانون البلدية 

 :التهيئة والتنمية، التعمير والتجهيزمجال  -أ

تهيئة  تالفرصة للبلدية في إجراءات إعداد عمليا 10-11 البلدي أتاح القانون    
الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء ولاسيما  سهر على حماية، والالإقليم والتنمية

  .عند إقامة مختلف المشاريع على إقليم البلدية
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 ،ثإجراء من شأنه التحفيز وبع بكل عملية ويتخذ كل يبادر المجلس الشعبي البلدي 
لذا يتخذ كافة  ،خططها التنمويومتتماشى مع طاقات البلدية  تنمية نشاطات اقتصادية،

 .1يتهقع الاستثمار وتريالتدابير التي من شأنها تشج

  أوكل القانون للبلدية التأكد من احترام تخصيص الأراضي وقواعد استعمالها والسهر
على المراقبة، الدائمة لمطابقة عمليات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهيز والسكن، 

 .مكافحة السكنات الهشة غير القانونيةوالسهر على احترام الأحكام في مجال 

ممثلة في مجلسها مسؤولية حماية التراث  ، البلديةشرعل الممحعلى صعيد آخر       
العمراني، والأملاك العقارية الثقافية والحماية والحفاظ على الانسجام الهندسي 

 .للتجمعات السكنية

بطة بتهيئة المشاكل والتجهيزات ا المجال تبادر البلدية بالعمليات المرتوفي هذ     
ا العمليات المتعلقة بتسييره وصيانتها، ذالخاصة بالشبكات التابعة لاختصاصاتها، وك

 .2السكنساهم في ترقية برامج وتُ

 حددة في يتولى المجلس الشعبي البلدي التحضير للاحتفال بالأعياد الوطنية،  كما هي م
لأحداث التاريخية ولاسيما منها تلك المخلدة وإحياء ذكرى ا المفعول،التشريع الساري 
 .للثورة التحريرية

 ة كافة المجموعات العقارية تسميص على وتحرِ ،هلضاء الآتسعى البلدية للتعريف بالف
على إقليم  ةدالمرور المتواجختلف طرق ا مذالسكنية والتجهيزات الجماعية، وك

 . البلدية

 ةمجال التربية والحماية الاجتماعية والرياضة والشباب والثقافة والتسلي -ب
  :والسياحة

 :3ا كافة الإجراءات قصدمتتخذ البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به     

 إنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتها. 
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 على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ  ة والسهريم المدرسر المطاعيانجاز وتسي
 .والتأكد من ذلك 

 :غير أنه يمكن للبلديات في حدود إمكانياتها القيام بما يلي    

  اتخاذ كل التدابير الموجهة لترقية تفتح الطفولة الصغرى والرياض وحدائق الأطفال
  .والتعليم التحضيري والتعليم الثقافي والفني

 جاز الهياكل القاعدية البلدية، الجوارية الموجهة للنشاطات الرياضية المساهمة في إن
 .لدولةالاستفادة من المساهمة المالية ل مكنهاالتي ي ،والشباب والثقافة والتسلية

  المكلفة بالشباب والثقافة والرياضة والتسلية للهياكل والأجهزةتقديم مساعدتها. 

 التسلية ونشر  تجوارية الموجهة لنشاطاالمساهمة في تطوير الهياكل الأساسية ال
 .ظ عليها وصيانتها اط الثقافي والحفاالفن والقراءة العمومية والنش

  وتشجيع المتعاملين المعنيين  توسيع قدراتها السامية، ليإاتخاذ كل تدبير يرمي
 .باستغلالها

 تشجيع عمليات التمهين واستحداث مناصب الشغل. 

  المحرومة أو الهشة أو المعوزة وتنظيم التكفل بها في حصر الفئات الاجتماعية
 . إطار السياسات العمومية الوطنية المقررة في مجال التضامن والحماية الاجتماعية

  القرآنية المتواجدة على ترابها وضمان والمدارس المساهمة في صيانة المساجد
 .المحافظة على الممتلكات الخاصة بالعبادة

 الجهوية في ميادين الشباب والثقافة والرياضة والتسلية وثقافة  تشجيع ترقية الحركة
منها ذوي  النظافة والصحة ومساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة لاسيما

  .الاحتياجات الخاصة

  :   وحفظ الصحة والطرقات البلدية النظافة -ج

التشريع والتنظيم  احترامتسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدولة على      
  :1ا، المتعلقين بحفظ الصحة والنظافة العمومية ولاسيما في مجالاتمالمعمول به
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 توزيع المياه الصالحة للشرب. 

 صرف المياه المستعملة ومعالجتها. 

 جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها. 

 مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة. 

  لة للجمهوربوالمؤسسات المستقالحفاظ على صحة الأغذية والأماكن. 

 صيانة طرقات البلدية. 

 إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها. 

مكانياتها إحدود  حسين الإطار المعيشي للمواطن وفيكما تتكفل البلدية في مجال ت      
 ءاتوتساهم في صيانة فضا بتهيئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري، ،

  . ئالترقية والشواط

ll2 هيئات البلدية  :  

، وهيئة )س الشعبي البلديلالمج(يشرف على إدارة شؤون البلدية، هيئة مداولة       
نشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة وإدارة ي تنفيذية يرأسها المجلس الشعبي البلدي،

   .رئيس المجلس الشعبي البلدي

ll21 المجلس الشعبي البلدي:  

، وفق ما عدد يتراوح حسب عدد سكان البلدية نس الشعبي البلدي ملالمجيتألف       
  :1يلي

 13  نسمة  10.000في البلديات التي يقل عدد سكانها عنعضو.  
 15 نسمة 20.000و 000.10بين ما عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها.  
 19 نسمة 50000و 20001بين ما يتراوح عدد سكانهاالتي في البلديات  عضو.  
 23 نسمة 000.100و 50001يتراوح عدد سكانها مابينالتي في البلديات  عضو.  
 33نسمة 200000و001.100يتراوح عدد سكانها مابينالتي في البلديات  عضو. 

                                                             
الموافق  1433صفر  20،المؤرخة في  01، المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة رقم 01-12من القانون العضوي رقم 79المادة  -  1

  .2012ینایر  14
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 43 أو يفوق نسمة 001،200يتراوح عدد سكانها مابين التي في البلديات  عضو.  

إذا ما توفرت فيه  الشعبي البلدي،يحق للمواطن أن يترشح لعضوية المجلس  و   
  .من قانون الانتخابات 78 بعض الشروط التي نصت عليها المادة

يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين، ولا تتعدى مدة كل      
دورة خمسة أيام، ويحق للمجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما 

  .لياأو بطلب من الو ئهأعضا) 2/3( أو طلب من رئيسهب ذلكاقتضت شؤون البلدية 

علنة البلدية، إلا أنه في حالة قوة قاهرة م المجلس الشعبي البلدي دوراته بمقريعقد      
 البلدية، إقليمتحول دون الدخول إلى مقر البلدية، يمكنه أن يجتمع في مكان آخر من 

   .1البلدية ينلمواط ةوتكون جلساته علنية ومفتوح

دائمة للمسائل  شكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه لجاناًي: لجان المجلس -أ
  :2ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي  ،اختصاصهالتابعة لمجال 

 قتصاد والمالية والاستثمارالإ. 

 الصحة والنظافة وحماية البيئة. 

  التقليديةوالتعمير والسياحة والصناعة  الإقليمتهيئة.  

 ي والفلاحة والصيد البحريرال.   

 الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب. 

عدد اللجان الدائمة كما يأتي حددي:  

 03 نسمة أو أقل 20.000التي يبلغ عدد سكانها  ،لجان بالنسبة للبلديات.  
 04 50.000إلى  20.001التي يتراوح عدد سكانها  ،لجان بالنسبة للبلديات 

  .نسمة
 05 100000إلى  50.001التي يتراوح عدد سكانها  ،لجان بالنسبة للبلديات 

  نسمة
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 06  نسمة 100.000لجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها.   

البلدي جان بمداولة مصادق عليها بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي لحدث هذه التُ     
على المجلس ه عد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضوتُ ،بناء على اقتراح من رئيسه

  .ةالشعبي البلدي للمصادق

     موضوع محدد شكل من بين أعضائه لجنة خاصة لدراسة كما يحق للمجلس أن ي
بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي عن  ،يدخل في مجال اختصاصه

  .أعضائهالمجلس مصادق عليها بأغلبية  طريق مداولة

للمجلس الشعبي  تجديد الكليالحل واليتم   1:حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده -ب
 :البلدي

 ةيفي حالة خرق أحكام دستور. 

 في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس. 

  ستقالة جماعية لأعضاء المجلسإفي حالة. 

  التسييرتم إثباتها في  ،ختلالات خطيرةا مصدرعندما يكون الإبقاء على المجلس 
 .مأنينتهماس بمصالح المواطنين وطُسالبلدي أو من طبيعته الم

  عيق السير العادي تُفي حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي
 .وفي حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها، لهيئات البلدية

  م ويت المنتخب،في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس
تقرير على بموجب مرسوم رئاسي بناء  الشعبي البلدي وتجديده ل المجلسح

 .ةالوزير المكلف بالداخلي

  :نظام المداولات -ج

     المجلس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق  عالجي
  .المداولات
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حرر مداولات وأشغال المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية، جرى وتُيجب أن تُ     
حرر المداولات وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم ويجب أن تُ

وتوقع هذه المداولات أثناء الجلسة  ،إقليمياًومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة 
ودع رئيس المجلس الشعبي البلدي وي ،من جميع الأعضاء الحاضرين عند التصويت

نفذ إلا بعد مقابل وصل بالاستلام، ولا تُ لدى الواليأيام  08المداولات في أجل 
  :1يأتي المصادقة عليها من الوالي، المداولات المتضمنة ما

 الحساباتالميزانيات و.  
 قبول الهبات والوصايا الأجنبية.  
  التوأمةاتفاقيات.  
 التنازل عن الأملاك العقارية البلدية.  

  : 2كما تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي          

 المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات.  
 التي تمس برموز الدولة وشعاراتها.  
  المحررة باللغة العربيةغير.  

يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يرفع تظلما إدارياً، أو دعوى  و     
ثبت بطلان أو رفض الذي ي يقرار الوالقضائية أمام الجهات المختصة ضد 

  .المصادقة على المداولة

  :رئيس المجلس الشعبي البلدي - د

    باسم الجماعة الإقليمية التي يمثلها مارس رئيس المجلس الشعبي البلدي سلطات ي
  .وباسم الدولة
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    علن رئيساً للمجلس الشعبي البلدي المتصدر للقائمة التي تحصلت على أغلبية ي
أصوات الناخبين، وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيساً المرشحة أو المرشح 

ية، وفي الحالات قيم بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدويجب عليه أن ي، الأصغر سناً
      .لوالي الترخيص بغير ذلكلمكن ، يالاستثنائية

بمقر البلدية في حفل رسمي بحضور منتخبي  هينصب الرئيس المنتخب في مهام     
نية يرأسها الوالي أو ممثله خلال الخمسة عشر لالمجلس الشعبي البلدي، أثناء جلسة ع

ساعد رئيس المجلس الشعبي وي ،على الأكثر التي تلي إعلان نتائج الانتخابات يوماً
  :لرئيس يكون عددهم كما يلي لالبلدي نائبان أو عدة نواب 

  مقاعد 09إلى  07نائبان بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من.  
 03 مقعداً 11المتكون منشعبي البلدي نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس ال. 

 04  مقعداً 15نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من.  
 05  مقعداً 23 نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من.    
 06  مقعداً 33لشعبي البلدي المتكون من نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس ا.   

  :رئيس المجلس الشعبي البلدي نتهاء مهامإ - ه

 تنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حالة الوفاة أو الاستقالة أو  التخلي     
ل دعوة المجلس ئيس المجلس الشعبي البلدي المستقييتعين على ر ، وعن المنصب

، ويتم للاجتماع لتقديم استقالته، وتثبت هذه الاستقالة عن طريق مداولة ترسل إلى الوالي
، تثبت استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدية التي إلصاق المداولة المتضمنة

ويستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه 
  .1بنائب رئيس
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  :المجلس الشعبي البلديرئيس صلاحية  -و

يتكفل  ثحي ،لرئيس المجلس الشعبي البلديأسند القانون البلدي مهمة تمثيل البلدية      
 :1بممارسة الصلاحيات الأساسية التالية

 فية والتظاهرات الرسمية يشرتال ميمثل البلدية في جميع المراسي.  

  فق الشروط والأشكال  والإدارية ويمثل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية
 .المنصوص عليها في التشريع

 س المجلس الشعبي أيرعد مشروع أعمال الدورات ويترأسهاالبلدي ويستدعيه وي. 

 مداولات المجلس الشعبي البلدي تنفيذ يسهر على.  

 هو الآمر بالصرف نفذ ميزانية البلدية وي. 

 ع التصرفات يكما يقوم وتحت رقابة المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية بجم
البلدية وإدارتها  تالمكونة للممتلكا قو الحقو الخاصة، بالمحافظة على الأملاك

 .التقاضي باسم البلدية ولحسابها ويجب عليه

 الأمر بصرف النفقات ومتابعة تطور المالية البلديةو البلدية لإدارة مداخي. 

 هبات ال قبولالأملاك والمعاملات والصفقات والإيجارات و ناءقتاعقود  إبرام
 .والهدايا

 شغال البلديالقيام بمناقصات أسن تنفيذهاة ومراقبة ح. 

 شيف اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة طرق البلدية والسهر على المحافظة على الأر
 .البلدية لخيواتخاذ المبادرات لتطوير مدا

      هتبصفالمجلس الشعبي البلدي صلاحياته  رئيس مارسكما ي فله  ة،للدول مثلاًم
جميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية، بضابط الحالة المدنية وبهذه الصفة يقوم  صفة

  .المختص إقليمياًطبقا للتشريع الساري المفعول تحت رقابة النائب العام 

  : 2ييقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما يأت و        

o  إقليم البلديةتبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على.  
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o السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية. 

o ىالسهر عل الاحتياطية والوقاية والتدخل في مجال سن تنفيذ التدابير ح
 .الإسعاف

o ولبلدي بصفة ضابط الشرطة القضائيةيتمتع رئيس المجلس الشعبي ا ،له ن مكي
 .تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليمياً

o  الخصوص السهر على المحافظة على بيتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي
 .الأشخاص والممتلكاتأمن و ،مالنظام العا

o في كل الأماكن العمومية التي يجري فيها  ،الحفاظ على النظام العام نالتأكد م
وكل الأعمال التي  ،ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية، ع الأشخاصيتجم

 .لال بهامن شأنها الإخ

o  البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة  مالطرقات المتواجدة على إقلي ضبطيةتنظيم
  .الكثيفة الحركة بالطرقات ذات

o السهر على حماية التراث التاريخي والثقافي ورموز ثورة التحرير الوطني.  
o التعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير  و ساييالسهر على احترام المق

  .وحماية التراث الثقافي المعماري
o  السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات

  .والطرق العمومية 

صبح قابلة لا تُ ،الشعبي البلدي رئيس المجلسإلى أن قرارات  بيههذا و يجدر التن     
 حتواها يتضمن أحكاماًعن طريق النشر إذا كان م ،المعنيين بها للتنفيذ إلا بعد إعلام

   .أو بعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية في الحالات الأخرى ،عامة

lll -   

،   عتبر الولاية كوحدة إدارية لا مركزية تتوفر فيها مقومات اللامركزية الإداريةتُ     
  .ة على البلديةصيالسلطة الول ثمهي تُ و
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سياسية، المالي وتقوم بنشاطات الولاية بالشخصية المعنوية والاستقلال  عمتتت    
  .المركزيةجتماعية وثقافية تحت رقابة السلطة إ ،ةقتصاديإ

يتولى إدارة الولاية كل من الوالي والمجلس الشعبي الولائي بالإضافة إلى أجهزة      
رئيس  ،ناالديو، المفتشية العامة ،الأمانة العامة :تقوم علىالتي  يةالإدارة العامة للولا

  .الديوان ورئيس الدائرة

الإدارية الحدود  الإداري و، ومركزها سمهاإحدد الولاية بواسطة قانون يء يتم إنشا 
  .1لها

lll -1-  

lll -1-1 - المجلس الشعبي الولائي:  

دعى المجلس الشعبي الولائي العام، وي عطريق الاقتراللولاية مجلس منتخب عن       
  .2وهو هيئة المداولة في الولاية

      ادةيعتبر الأسلوب الأمثل للقفالمجلس هو جهاز مداولة على مستوى الولاية وي 
مارس سكان الإقليم حقهم في تسييره الجماعية والصورة الحقيقية التي بموجبها ي

  .ورعاية مصالحه

فهي زيادة  ،هامة في حياة المواطن والدولة معاًمكانة لس الشعبية الولائية امجللف      
أساسية لممارسة السلطة الشعبية  أداةمثل تُ ،وجوه اللامركزية من على كونها وجهاً

 حلقةبمشاركتها المباشرة في إعداد المخططات التنموية ومتابعة تنفيذها، كما تعتبر 
  .  سكان الولاية وربط بين الجهاز الإداري  أداةوصل و

مدة كل دورة  منها  ،د المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنةقعي     
ر بخلال أشهر مارس ويونيو وسبتم جوباًهذه الدورات و ، تنعقدعلى الأكثر يوماً  15

  .ولا يمكن جمعها  ،وديسمبر
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طلب من بي أن يجتمع في دورة غير عادية كما يمكن للمجلس الشعبي الولائ     
وتجرى مداولات وأشغال المجلس  بطلب من الوالي،أعضائه أو  )1/3(ثلث  رئيسه  أو

، بما فيها مداولات وأشغال اللجان في المقرات المخصصة للمجلس الشعبي الولائي
  . الشعبي الولائي

  :1ذكرهم مكتب المجلس الشعبي الولائي، من الأعضاء الآتيويتكون     

 ساًيرئيس المجلس الشعبي الولائي رئ.  
 أعضاء ،نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي.   
 أعضاء ،رؤساء اللجان الدائمة.  

عدد أعضاء المجالس الشعبية فيتغير المجالس الولائية،  شكيلةأما بالنسبة لت     
  : 2ضمن الشروط الآتيةالولاية، الولائية، حسب تغير عدد سكان 

 35  ةنسم 250.000ن عالولايات التي يقل عدد سكانها عضو في.  
 39  650.000و  250.001ن الولايات التي يتراوح عدد سكانها معضو في 

  .ةمنس
 43  950000و   650.001 نميتراوح عدد سكانها  الولايات التيعضو في 

  .ةنسم
 47  و   950.001ن معضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها

  .ةمنس 1.150.000
 51  1.150.001من يتراوح عدد سكانها  الولايات التيعضو في 

  .ةنسم   1250.000و
 55  نسمة 1250.000عضو في الولايات  التي يفوق عدد سكانها.  

ة الانتخابية للمجالس الولائية، حرم المشرع على مصداقية العملي حفاظاًكما أنه 
   :1همومن الترشح، للمجالس الولائية  مجموعة
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 يةأعضاء المجالس التنفيذ -الكتاب العامون للولايات –رؤساء الدوائر  -ولاة ال -
محاسبوا  -ك الأمنموظفو أسلا -أفراد الجيش الوطني الشعبي -القضاة -لولايات ل

  .العامون للبلديات الأمناء -أموال الولايات

  :المجلس لجان -أ

     دائمة للمسائل التابعة،   أعضائه لجاناً بين شكل المجلس الشعبي الولائي مني
  :2، ولا سيما المتعلقة بما يأتي هختصاصالمجال 

 التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.  
 الاقتصاد والمالية.  
 الصحة والنظافة وحماية البيئة.  
 الاتصال وتكنولوجيات الإعلام.  
 تهيئة الإقليم والنقل.  
 التعمير والسكن.  
  والغابات والصيد البحري والسباحةالري والفلاحة.  
  الشؤون الاجتماعية والثقافية والشؤون الدينية والوقف والرياضة

 .شبابوال

  التجهيز والاستثمار والتشغيل ،التنمية المحلية.  

  .نه تشكيل لجان خاصة لدراسة كل المسائل الأخرى التي تهم الولايةكما يمك

  :حل المجلس الشعبي الولائي -ب

 ريروتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تق لمجلس الشعبي الولائييتم حل  ا
  :3لحالات التاليةل وفقاً، الوزير المكلف بالداخلية

o في حالة خرق أحكام  دستورية  .  
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o في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس.  
o في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس الشعبي الولائي.  
o تلالات خطيرة تم إثباتها أو خلإ المجلس مصدراً عندما يكون الإبقاء على

  .مأنينتهممن طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطُ
o  ديات أو ضمها أو تجزئتهالب اندماجفي حالة.  

     بناء على في حالة حل المجلس الشعبي الولائي، الوزير المكلف بالداخلية  عيني
إلى حين تي تلي حل المجلس مندوبية ولائية، أيام ال 10اقتراح من الوالي خلال 

  .همتها فور تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديدوتنتهي م ،صيب المجلس الجديدنت

  : 1نظام المداولات -ج

، يتداول المجلس الشعبي الولائي في الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصاته      
 ،مؤشر عليهو سجل خاص مرقمسجل حسب ترتيبها الزمني في ت وتُحرر المداولاوتُ

أيام  08رسل مستخلص من المداولة في أجل وي ،إقليمياً ةالمختص من رئيس المحكمة
  .إلى الوالي

فإنه ، غير مطابقة  للقوانين والتنظيمات ،تبين له أن مداولة ما اكما يحق للوالي إذ    
نفذ مداولات المجلس الشعبي المختصة  إقليميا، ولا تُيرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية 
، المكلف بالداخلية عليها في أجل أقصاه شهران الولائي إلا بعد مصادقة الوزير

   :المتضمنة ما يأتي

 الميزانيات والحسابات.  
 ه أو تبادلهءالتنازل عن العقار واقتنا.  
 اتفاقيات التوأمة.  
 الهبات والوصايا الأجنبية. 
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lll -1-2   واليـال:  

ويتم  ،السامين للدولة نيعتبر الوالي جهاز لنظام عدم التركيز، وهو من الموظفي      
  .1نه بموجب مرسوم رئاسييتعي

مد الوالي ستوي ،أعمال الحياة المدنية والإدارية يمثل الوالي الولاية في جميع      
أن يث نص الدستور على ح ،وليس من الشعب ،من الحكومة أي من المركز هتسلط

بالتعين فيه رئيس الجمهورية دون غيره، كما لا يجوز له  منصب الوالي يختص
  .تفويض ذلك إلى غيره

ود إلى أهمية وحساسية هذا يعهذه المسألة ولعل سبب انفراد رئيس الجمهورية ب     
الشعب ، ة  ادعلى الصعيدين السياسي والإداري، بالرغم من أنه لا يمثل إر المنصب

   .لديمقراطيةس لولا يعبر عنها إلا بالانتخاب المكر

lll -2-   

lll -2-1 -  المجلس الشعبي الولائيصلاحيات  :  

يمكن للمجلس الشعبي الولائي بالإضافة إلى التكفل بالمهام المنوطة به التدخل في      
النشاطات المقدرة في إطار  المجالات التابعة لاختصاصات الدولة بالمساهمة في تنفيذ

  .السياسات العمومية الاقتصادية  والاجتماعية

     حيات المخولة في إطار الصلا همارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصاتي
 و م العالييعلتالتربية وال -والاتصالالإعلام حة،ويتداول في مجال السياللولاية، 
الفلاحة  -تهيئة الإقليم  ن والتعمير والسك -شغيلالرياضة والتالشباب و -التكوين 

التضامن  -الهياكل  القاعدية والاقتصادية -التجارة والأسعار والنقل -والغابات ري وال
في المادي التراث الثقا -والتي يجب ترقيتها حتاجةلديات المما بين البلديات لفائدة الب
ترقية  -عية والثقافية حماية البيئة الاقتصادية والاجتما -وغير المادي والتاريخي
  .المؤهلات النوعية المحلية
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  التنمية الاقتصادية، الفلاحة والري، الهياكل القاعدية الاقتصادية في مجال  - أ

 للتنمية على المدى المتوسط  عد المجلس الشعبي الولائي مخططاًين الأهداف بيي
دية والبرامج البلوالبرامج والوسائل المعبأة من الدولة في إطار مشاريع الدولة 

من أجل التنمية الاقتصادية  كإطار للترقية والعملللتنمية، ويعتمد هذا المخطط 
 ساهمإنشاؤها ويوالاجتماعية للولاية من خلال تحديد المناطق الصناعية التي سيتم 

لبرامج الوطنية لإعادة ومناطق النشاط في إطار ا المناطق الصناعيةفي إعادة تأهيل 
1في ذلك أيهدي ربالتأهيل وي.  

  ية بكل الأعمال نعميبادر المجلس الشعبي الولائي بالاتصال مع المصالح ال
ابية في مجال التشجير وحماية التربة الغ موجهة إلى تنمية حماية الأملاكال

بلديات الولاية في مشاريع التزويد بالمياه  ومالياً ساعد تقنياًكما ي ،وإصلاحها
تتجاوز الإطار الإقليمي  المياه التيالصالحة للشرب والتطهير وإعادة استعمال 

  .يةنللبلديات المع
  يبادر المجلس الشعبي الولائي بالأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك

  .الولائية وصيانتها والحفاظ عليها
  وإعادة تصنيف الطرق والمسالك الولائية حسب الشروط كما يقوم بتصنيف

 .2في التنظيم المعمول به ددةالمح

  3السكن ،النشاط الاجتماعي والثقافي ، التكوين المهني،التربية في مجال -ب 

 وتتكفل الثانوي والمهني تتولى الولاية إنجاز مؤسسات التعليم المتوسط و ،
  .وكذا تجديد تجهيزاتها المدرسية بصيانتها والمحافظة عليها،

 لتشاور مع يشجع  المجلس الشعبي الولائي أو يساهم في برامج ترقية التشغيل با
، ولا سيما تجاه الشباب أو المناطق المراد نالاقتصاديي البلديات والمتعاملين

نشاط اجتماعي يهدف إلى  أيضاً بالتنسيق مع البلدية في كليساهم  تها، وقيتر
  :ضمان 

                                                             
  .2012 فیفري 29، المؤرخة  في 12، الجریدة الرسمیة رقم  07-12من قانون الولایة رقم  80المادة  -  1
  .2012فیفري  29، المؤرخة في 12، الجریدة الرسمیة رقم 07- 12،  من قانون الولایة رقم 88، 86، 85المواد  -  2
  .2012فیفري  29، المؤرخة في 12، الجریدة الرسمیة 07-12من قانون الولایة رقم  101، 100، 97، 96، 95، 94، 93، 92المواد  -  3
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o نفيذ البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافيت.  
o المسنين والأشخاص ذوي  و لطفولةحماية الأم والطفل ومساعدة ا

  .تلين عقلياًخردين والمشات الخاصة والتكفل بالمالاحتياج
  إنشاء الهياكل القاعدية الثقافية والرياضية والترفيهية الخاصة بالشباب  لهيمكن

  .وحماية التراث التاريخي والحفاظ عليه
 مساهمة في إنجاز برامج السكن والقضاء على السكن الهش وغير الصحي ال

حاربتهوم. 

lll -2-2 -  1صلاحيات الوالي :  

  المدنية والإداريةيمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة. 

 وحسن سيرها  الح الولائية ومؤسساتها العموميةيسهر الوالي على وضع المص
  .ويتولى تنشيط ومراقبة نشاطاتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

 عن تنفيذ المداولات المتخذة خلال  قدم الوالي عند افتتاح كل دورة عادية تقريراًي
  .الدورات السابقة

 الوالي قرارات من أجل تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي صدري.  
 ًحول نشاطات الولاية،  سنوياً كما يقدم الوالي أمام المجلس الشعبي الولائي بيانا

تبع بمناقشةي.  
 نة العموميةيالنظام والأمن والسلامة والسك المحافظة على.  
  القرارات المتخذة في توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن قصد تطبيق

 .إطار المهام المنصوص عليها

 عد الوالي مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي ي
 .الولائي عليها

 الوالي ممثل الدولة على مستوى الولاية وهو مفوض الحكومة.  
 مر بصرف ميزانية الدولة للتجهيز المخصصة له بالنسبة لكلعد الوالي هو الآي 

  .        البرامج المقررة لصالح تنمية الولاية
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د الكثير من خلال هذا الفصل نخلص إلى أن التطور التدريجي لمفهوم الدولة ولّ      
من الاهتمام بالإدارة المحلية ، وذلك لإرسائها قواعد الديمقراطية وقيامها بدور فعال في 

وباعتبارها  ،بحكم تعاملها المباشر مع المواطنين التنمية المحلية لقربها من المواطنين
أكثر قدرة على إدارة الظروف والحاجيات المحلية، وهو ما جعل الاهتمام بالإدارة 

  .كثيرة دولنجاعتها في  ت وجودها وثالمحلية يأتي في سياق دولي ، ذلك أنها أثب

اللامركزية الإدارية وهذا ما يعكس ضرورة التكريس الفعلي والحقيقي لسياسة      
فسياسة   ؛مستويات الإدارية الأدنىالركز على تحويل السلطات والمسؤوليات إلى التي تُ

عد الوسيلة الكفيلة لضمان استقلالية الجماعات المحلية تُبمختلف أنواعها اللامركزية 
  .ومبادرتها في تنفيذ مشاريع تنموية محلية

ماً بين مزايا وعيوب اللامركزية، بحيث نجد أن و بالرغم من أن الجدل ما زال قائ     
شكك في مدى يجابيات، نجد البعض الآخر يإالبعض يرى أن للامركزية مزايا و

إيجابيتها، إلا أنه في هذا السياق يمكن القول أن نظام اللامركزية يسعى لتحسين الكفاءة 
  .في توفير الخدمات وتعبئة الموارد

 ، واتخذته اللامركزيةومنذ عدة سنوات مضت حاولت إرساء مبدأ  الجزائرإن     
أساسا لتطويرها وتنظيمها ووسيلة لإزالة العراقيل الإدارية وتحقيق الفعالية وتقريب 

سندت مهمة إدارة المرافق المحلية إلى سلطات محلية الإدارة من المواطن، لذلك أُ
تي تجعل منها أداة كافة الصلاحيات المنتخبة تمثلت في الولاية والبلدية، ومنحت لها 

إلا بتوفر وتفعيل الموارد  ىوتحقيق التنمية المحلية، ولكن هذا لن يتأت لخدمة المواطن
  . المادية والبشرية للجماعات المحلية 
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السوق  اقتصادموجه إلى  اقتصادصاحب عملية انتقال الإقتصاد الجزائري من      
إعادة النظر في دور الدولة من خلال منح لامركزية أكثر في تسيير الجماعات المحلية ؛

من جانب اتخاذ القرارات وإعداد البرامج التنموية، باعتبار أن البلدية هي الوحدة 
في التكفل بحاجيات  هاماً دوراًالقاعدية لسياسة اللامركزية الإدارية للدولة، وهي تلعب 

بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية، هذا إلى جانب مهامها وتتمتع  ،المواطنين
من  أما الولاية فتشكل همزة وصل بين البلدية والدولة وتعتبر شخصاً، التنموية المحلية 

  .أشخاص القانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة

دت للجماعات المحلية، فإن ذلك يتطلب من المهام والصلاحيات التي أسن وانطلاقاً     
ططها، وعلى إثر ذلك تعتبر مكنها من تحقيق أهدافها وخُتوفرها على موارد مالية تُ

عمل الهيئات المحلية وقدرتها من خلاله يظهر  ،ومؤشراً فاعلاً معياراًالمالية المحلية 
مكانة الموارد المالية لدى الجماعات المحلية ، م يتضح لنا جلياً ومن ثَ ،على التسيير

نتصور تحقيق الجماعات المحلية لأهدافها ومختلف المهام المنوطة بها  أنلأنه لا يمكننا 
  .دون أن تكون لها موارد مالية في تزايد واستمرار

وبالرغم من أن هذه الموارد متفاوتة من منطقة لأخرى وتتوقف على مجموعة       
كيف يتم تفعيل الموارد المالية : هو  ل، إلا أن الإشكال الذي يبقى مطروحاًمن العوام

رة الموارد وازدياد دن لظللجماعات المحلية واستغلالها أحسن استغلال  وتثمينها  في 
  .حاجيات المجتمع

مالية الجماعات المحلية والوقوف عند نحاول في هذا الفصل التعرض ل لذلك سوف     
، ونبرز سبل تفعيل الموارد المالية للجماعات زانية الجماعات المحليةية عجز ميإشكال

 .المحلية
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لها كافة ، حيث منحت تنمية المجتمع المحليم في ها لجماعات المحلية دورلإن         
اللامركزية التي الصلاحيات التي تجعل منها أداة لخدمة المواطن من خلال سياسة 

ي الحاجات الأساسية بلفهي تتكفل بمهام وخدمات عمومية كثيرة ومتنوعة، وتُ ،تتمتع بها
الجماعات المحلية كيان قائم بذاته من حيث  ار أنللمواطنين المقيمين في إقليمها باعتب

مثل الخلية القاعدية في فهي تُ ،وكذلك من حيث التنظيم اللامركزي ،اختيار الأعضاء
  .تنظيم الإداري والإقليمي الجزائريال

ومن أجل السير الحسن لمصالح الجماعات المحلية، يترتب على ذلك نفقات       
رها قصد مواجهة هذه النفقات، ومن يوعليها أن تتزود بموارد مالية وتطو الدفع،واجبة 

يسمى  أجل التوفيق بين ما سينفقه وما سيحصل مستقبلاً وجب تدوين ذلك، وتوثيقه فيما
  .بالميزانية

عتبر المنهاج الحقيقي للإدارة المحلية التي تريد  فميزانية الجماعات المحلية تُ     
مل التنموية التي تع اتوهي بذلك تعكس الخطط والاتجاه ،تطبيقه خلال سنة معينة

لميزانية يعتبر عمل مهم جداً، حضير اوبالتالي فت الجماعات المحلية على تحقيقها،
حيث تقوم بالتقدير  ،يريذاته على استقلالية الجماعات المحلية في التس ويعبر في
  .نفقاتها، وكذلك البرامج التنموية التي  تطمح إلى تحقيقها  خلال سنة كاملة لمختلف 

l.  

والنفقات،  تالمتعلقة بالإيرادا مجموعة الظواهر والقواعد" :يقصد بالمالية المحلية     
والتي تخص الهيئات المحلية، ولها ميزات منها، أن الموارد المالية ذات مرونة 

  .1"وذات طابع محلي  ،محدودة

l-1 - تعتبر ميزانية الجماعات المحلية الصورة العاكسة : تعريف الميزانية المحلية
هذا من جهة،  جانبيها أوجه الإنفاقظهر في ها تُوسياستها المنتهجة باعتبار هالنشاط

من  15نجد أن الجماعات المحلية في الجزائر طبقاً لأحكام المادة ومن جهة أخرى 
                                                             

  .119عبد الرزاق الشیخلي، مرجع سابق، ص  -  1
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ما ههما التشريع الاستقلالية المالية وخصحوالتي من ،1لولايةاالدستور تتمثل في البلدية و
  .مبميزانية ترصد فيها جميع نفقاتهم وموارده

وذلك  ،ري حيزاً هاماً لتنظيم الميزانية على المستوى المحليأعطي المشرع الجزائ     
بالرغم من  07 -12وقانون الولاية  ،10 -11من خلال القانونين قانون البلدية رقم 

التجانس والتشابه الكبير في التنظيم القانوني لهما، حيث جاء تعريف ميزانية البلدية 
السنوية للبلدية، وهي عقد ترخيص جدول تقديرات الإيرادات والنفقات  :"على أنها

  .2"ا للتجهيز والاستثمارهوإدارة يسمح بسير المصالح البلدية وتنفيذ برنامج

فقات السنوية جدول تقديرات الإيرادات والن :"عرف ميزانية الولاية بأنهاتُ و     
هي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير مصالح الولاية وتنفيذ  الخاصة بالولاية، و

  .3"برنامجها للتجهيز والتسيير

نتجه إلى تعريف شامل للميزانية المحلية ) الولاية والبلدية( من خلال التعريفين      
تضمن تقدير الموارد المالية والنفقات المتوقعة للوحدات توثيقة معتمدة  :"باعتبارها

  .4 " دة بسنةاة زمنية مقبلة تقدر عالمحلية، عن فتر

حور حول الدور الذي تلعبه تمتولميزانية الجماعات المحلية، أبعاد مختلفة     
وكذلك الأهداف المسطرة لها، كما أنها الوثيقة الأكثر أهمية في  الجماعات المحلية،

  .لهاستعمل لمعرفة الوضعية المالية السنة باعتبارها أداة تُ

عن الإنتاج الديمقراطي حيث يسمح للمنتخبين المحليين بتنفيذ رقابة  عبرتُكما      
  .5إلزامية على تنفيذ الميزانية
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5 - Bourdin joel, les finances communales, economica, 4eme édition, paris, 2008, p 15.  
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  :1الميزانية هي يمكن القول أن ومنه 

أي أنه بمجرد المصادقة  ،ميزانية الجماعات المحلية هي أمر بالإذن: عمل ترخيصي -أ
افقة السلطة الوصية، ونتخبة ومعلى ميزانية الجماعات المحلية من طرف المجالس الم

ر يمكن الإدارة المحلية من تسيييتم تنفيذ النفقات والإيرادات المسجلة، وهو ما 
  .مصالحها دون تجاوز التقديرات الموجودة في جدول الميزانية

) لولايةاقانون البلدية و(لأنها تخضع لقوانين الجماعات المحلية  :عمل منظم -ب
وإعدادها وتقديمها يتها زيادة على أنها تخضع في دوروالنصوص المكملة لها 

   .والتصويت عليها وتنفيذها لأحكام شرعية وتنظيمية

، 2فالميزانية هي تقدير للنفقات والإيرادات المنفذة مستقبلاً :عمل تقديري وتوقع - جـ
حيث تلتزم بداية كل سنة بمعرفة  عمل، قبل كل شيء أن تقوم بإعداد برنامج فعليها
ارد التي سوف تمتلكها والنفقات التي سوف تقوم بها، وطبقاً للسياسية العامة المو

نجازها إل الواجب حدد نظام الأولوية الخاص بالأعماالمسطرة من قبل الدولة فإنها تُ
  .لاستعجاليوفقاً لطابعها ا

l-2 مبادئ الميزانية  

زمن  و ،المحتوى، الشكلعالج تخضع الميزانية المحلية إلى المبادئ العامة التي تُ     
خصائص لاصقة بطبيعة ميزانية بأنها عرف الميزانية العامة، إلا أن هذه المبادئ تُ

  .الجماعة المحلية

وذلك بموجب ، عتبر الميزانية عملاً توقعياً لمدة سنةتُ :وية الميزانية المحليةنمبدأ س-أ
وضع ميزانية تُف، 3 شهراً 12قتطع لمدة مبدأ سنوية الضريبة، لأن هذه الأخيرة تُ

الجماعة المحلية لسنة واحدة، أي أن الإيرادات والنفقات تقدر فقط لمدة سنة، وهي 
عمليات التصفية (إلا أن عملية التنفيذ تمتد إلى ما فوق السنة المدنية  دنية،السنة الم

                                                             
رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة  دراسة حالة بلدیات تلمسان،-بن لباد محمد، مخصصات المالیة المحلیة لفئة الطفولة -  1

  .62-61، ص 2011-2010الدكتوراه، فرع تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،جامعة تلمسان، 
2 - François Valenbois ,Réussir son budget communal, Edition berger levrault , paris,2008 ,P 11.  

  .85، ص 2004لعمارة جمال، منھجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة،  -  3
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أما عمليات تصفية  ،)مارس من السنة اللاحقة 15والأمر بصرف النفقات تمتد إلى 
يميز مبدأ سنوية  امارس، وهذا م 31النفقات ودفع النفقات فتنفيذها يمتد إلى وتغطية 

  .الميزانية المحلية

  :مبدأ وحدة الميزانية المحلية -ب

هذا قات في وثيقة وحيدة هي الميزانية، كل النف و ينبغي أن تندرج كل الإيرادات    
سهل على ما ي، 1ولةالمالية الموجهة لمجلس المدا المبدأ يضمن صراحة المعلومات

ومعرفة النسبة للمتغيرات داخل الميزانية، ير برأجهزة الرقابة المتابعة وإعداد التقا
  .المركز المالي للجماعة 

الإيرادات والنفقات في إظهار  على  مبدأهذا اليقوم  :مبدأ شمولية الميزانية -ج
للمجالس المنتخبة كافة ظهر الميزانية المحلية فتُ ،الميزانية دون أي مقاصة بينهما

الميزانية  بالمصادقة علىحيث تقوم المجالس المحلية  ،الإيرادات والنفقات المحلية
ومفاد  ،الالتزامات المالية كاملالسنوية الإضافية، في إطار المعلومات المالية المدعمة، ب

ة الرقابة ل عملييهذا المبدأ تسهيل عملية معرفة المركز المالي للميزانية من جهة، وتسه
  .من جهة أخرى

لا يمكن  ،10-11 من قانون البلدية 183فحسب المادة  :الميزانية مبدأ توازن - د
، 2كن متوازنة أو إذا لم تنص على النفقات الإجباريةلميزانية، إذا لم تالتصويت على ا

من قانون الولاية فأشارت إلى ضرورة أن يصوت المجلس الشعبي  161أما المادة 
  .3التوازن وجوباًالولائي ب

والتي تعني أن  ،تبني ميزانية متوازنةي يجب على الجماعات المحلية أن تبالتال و      
جملة النفقات المسجلة تقديراً يمكن تغطيتها بمجموع مختلف الإيرادات التي ستحصل 

  .عليها الجماعة المحلية

                                                             
  .22، ص 2003الجزائریة، دار القصبة للنشر، الجزائر، شریف رحماني، أموال البلدیات  -  1
  .2011یونیو  22، الموافق ل 1432رجب عام  20المؤرخ في  10- 11من قانون البلدیة رقم  183المادة  -  2
  .2012فیفري  29، المؤرخة  في 12، الجریدة الرسمیة رقم  07-12من قانون الولایة رقم  161المادة  -  3
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إلا أن ذلك د التصويت على الميزانية المحلية، رط هذه القاعدة خاصة عنتشوتُ        
أما ميزانية التجهيز ، ير فقطيصبح شكلياً مع بدء التنفيذ فالتوازن يشمل ميزانية التسي

تلال أو خفهذا الا يه السياسية الاقتصادية للبلاد،ملتلال طبقاً لما تُخفتكون عرضة للا
واجهة هذه ، ولمالنطاقالعجز قد يكون مفروضاً بفعل ظروف طارئة خارجة عن 

وبالتالي عدم القدرة  ،المديونية للاقتراض مما يجعلها رهينة ظاهرةالوضعية تضطر 
 .1على تأدية وظائفها

يعتبر مبدأ التوازن من أهم قواعد التسيير البلدي للجماعات المحلية لأنه يهدف و      
محلية، وعلى أن لا إلى المحافظة وبصورة حذرة على التسيير المستقبلي للجماعات ال

  2.للمشاكل والعراقيل يكون المستقبل المالي لها رهناً

l-3 أنواع الميزانيات   :  

   :تتشكل ميزانية الجماعات المحلية عموماً من ثلاث وثائق هامة وهي     

  le Budget Primitif: الميزانية الأولية -أ

والإيرادات المتعلقة بالدورة  قدر فيها جميع النفقاتوهي الوثيقة الأصلية التي تُ     
  :وهي تحتوي على وثائق متعددة ،التي وضعت من أجلها

 ذاتها الميزانية الأصلية.  
 من التوازن بين أقسام الميزانيةبالتحقق يسمح  يجدول تلخيص.  
 جداول إحصائية ملحقة.  

عطي ملخصاً عاماً عن تجدر الإشارة إلى أن الصفحة الأولى من الميزانية تُ      
الوضعية الاقتصادية والسياسية المالية للجماعة المحلية، ولابد أن يتم وضع هذه 

  .3الميزانية الأولية قبل بدء السنة المالية الجديدة

                                                             
1 - jean Catlineau, finances publique politique budgétaire et droit Financière, l .G.D.J, Paris, 1976, p11.  
2  - Valembois.F , le budget communal, ED.sofiac, paris, 1993,p 59 . 

الجزائر،  -ات الجامعیة، وھرانالمبادئ العامة وتطبیقاتھا في القانون الجزائري، دیوان المطبوع -یلس شاوش بشیر، المالیة العامة -   3
 .156، ص 2007
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ير، حيث يتسستثمار وقسم خاص بالالإ وتنقسم  إلى قسمين قسم خاص بالتجهيز و     
في كل منها  ينقسم كل قسم إلى مجموعات توزع في أبواب ومواد محددة تصنف 

متابعة مدى صحة المبالغ المخصصة مع تطور  جدول لكي يسهل للسلطات الوصية
  .الاحتياجات من السنة المالية السابقة إلى السنة المالية الحالية

هي عبارة عن وثيقة مالية   le Budget Supplémentaire:الميزانية الإضافية -ب
تياجات تضح الاحالشهور الأولى للسنة المالية تور فبعد مر ،للميزانية الأولية تعديلية

مكن استغلالها، وكذلك تظهر بعض الموارد الإضافية التي ي المالية للجماعات المحلية،
فالميزانية الإضافية هي الميزانية الأولية مضافاً إليها ترحيل بواقي الحساب الإداري 

أي وضعية (النتائج السابقة كمل مخلفات رات في الإيرادات والنفقات، فهي تُمن تغي
ظهر العجز أو الفائض وتسمح بتصحيح الأخطاء ، فهي بذلك تُ)الجماعات المحلية

  .1الناجمة عن سوء التقدير

  :  الإداري الحساب -ج

الميزانية   الميزانية الأولية،(هو عبارة عن حوصلة للميزانيتين السابقتين      
 ة للجماعة المحلية، يشبه قانون ضبط الميزانيةفهو يعتبر الميزانية الحقيقي) الإضافية

صلت والإيرادات التي ح صرفتلنا كل المصاريف التي  يقدم ،بالنسبة لموازنة الدولة
ير يكل من قسم التسفعلاً أثناء السنة المالية، وكل البواقي التي سجلت على مستوى 

للجماعة المحلية، بالإضافة إلى ن لنا الوضعية المالية بييوقسم التجهيز والاستثمار، و
ويلعب  لتي تقوم بها الولاية أو البلدية،تقدم إنجاز المشاريع ا  راسةأنه يساعد على د

الحساب الإداري  دوراً كبيراً عند إعداد الميزانية الإضافية، حيث يبين لنا ثلاث نقاط 
  :أساسية، تعتمد عليها

 يبواقي الانجاز والتحصيل لفرع التسل إلى الميزانية الإضافية رحير، وي
  .سواء الفائض أو العجز

 لإجمالي لفرع التجهيز والاستثماريستخرج لنا الرصيد ا.  
                                                             

1  - François Deruel et jacques Buisson, Finances publiques-budget et pouvoir financier, Mementos Dalloz, 13 
Edition , Paris 2001 , P 128. 
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 إن وجد عجزيستخرج لنا الفائض أو ال.  

الذي يعده كل  ،الحساب الإداري المحاسبة العمومية للولاية أو البلديةيمسك كما       
ويتم  ،مران بالصرفآالتوالي كونهما من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي على 

  .الماضيةمارس من السنة المعينة بالنسبة للسنة  31إعداده قبل 

 خاصة ،سهل عمليات الرقابة المختلفة على الميزانيةويعبر عن وثيقة إجبارية تُ      
ما هي إلا وثائق تنبؤية في  )ية الأولية، الميزانية الإضافيةالميزان(وأن الوثائق الأخرى 

 اتحين أن الحساب الإداري يعبر عن النتيجة الحقيقية المنجزة من طرف الجماع
  .1المحلية

ll    .  

تحضير الميزانية المحلية ويصوت بتختص أعلى سلطة على المستوى المحلي      
  .الوصيةعليها المجلس الشعبي المختص وتصادق عليها السلطة 

ll1 تحضير الميزانية المحلية  :  

) البلدية أو الولاية(لمحلية إن إعداد الميزانية بغض النظر عن نوع الجماعات ا       
عمل هام جداً يتوقف عليه سير آلية الجماعات  عديكون الميزانية أولية، أو إضافية،  أو

لعب من الناحية السياسية الدور الأساسي نظراً لكون يالمحلية خلال فترة من الزمن، و
م خلال السنة اقهذا التحضير يعبر عن سياسة السلطة المحلية، وبرنامج النشاط الذي ي

  .مةهذه السياسة بالخطة التنموية للبلاد من طرف الحكو وارتباط

طة وونظراً للأهمية التي تلعبها وثيقة الميزانية في إنجاز وتنفيذ الوظائف المن      
، إذ يقوم كل من رئيس ددةفإن  إعدادها  لا يتم إلا وفق مراحل متع بالجماعات المحلية،

رف عليها، بمساعدة المجلس الشعبي البلدي والوالي بتحضير الميزانية المحلية التي يش
ين والمصالح المختصة وفقاً لتعليمات وزير الداخلية، والوزير المكلف عامأمنائهما ال

                                                             
رسالة مقدمة  دراسة حالة نفقات ولایة تلمسان وبلدیة منصورة، -، تقییم فعالیة النفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیةعباس عبد الحفیظ 1

،جامعة لنیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر
  .19-18، ص 2012-2011تلمسان، 
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بالمالية، ويتم ضبط التقديرات الواجب القيام بها في ميزانية السنة على أساس أخر 
  .ة للتحصيلفالنتائج المعرو

      عرض على اللجنة المختصة بالمالية التابعة وعندما يتم وضع مشروع الميزانية ي
عرض على المجلس الشعبي البلدي قبل أن ي ،الشعبي البلدي لتبدي رأيها فيه للمجلس

وينبغي أن يكون التصويت على الميزانية  ؛لمناقشة والتصويت عليه في جلسة علنيةل
صوت على أكتوبر من السنة السابقة التي تنطبق عليها هذه الميزانية، وي 31الأولية قبل 
بالنسبة للفرع  ،بي البلدي فصلاً فصلاً ومادة مادةمن طرف المجلس الشع الاعتمادات

ومادة بمادة بالنسبة للفرع الخاص بالتجهيز والاستثمار في جلسة  ،ريالخاص بالتسي
  .علنية

أما على مستوى ميزانية الولاية فيرجع اختصاص التحضير لمديرية الإدارة       
 تحديد النفقات، وكذا على تعملالمحلية واللجنة التابعة للمجلس الشعبي الولائي، التي 

تقدير الإيرادات بناء على التنبؤات الجبائية التي تحصل عليها من طرف مصالح 
  .مكن توقعهاغير جبائية التي يالالضرائب الولائية، مع إضافة مختلف الموارد 

ll2  التصويت على الميزانية:  

يجب التصويت على الميزانية  ،لما هو معمول به بالنسبة لميزانية الدولة خلافاً    
المحلية بصفة إلزامية على أساس التوازن، ولقد ورد النص على هذا المبدأ في المادة 

إذا لم تكن متوازنة لا يمكن المصادقة على الميزانية،  ":10-11 من قانون البلدية 183
  .1" باريةالإج لم تنص على النفقات إذا أو

صوت المجلس الشعبي ي " :161 تهعلى هذا المبدأ قانون الولاية في مادكما أكد       
  .2" الولائي على مشروع ميزانية الولاية بالتوازن وجوباً

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يكتف بالنص على مبدأ التوازن بل ذهب إلى      
ففي حالة  ،ة بضمان احترام مبدأ التوازنلكفيفقد حدد الطرق القانونية ال ،أبعد من ذلك

                                                             
  .2011یونیو  22، الموافق ل 1432رجب عام  20، المؤرخ في 10- 11من قانون البلدیة رقم  183المادة  -  1
  .2012فیفري  29، المؤرخة  في 12، الجریدة الرسمیة رقم  07-12من قانون الولایة رقم  161المادة  -  2
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ما إذا صوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية غير متوازنة فإن الوالي يرجعها 
التي تلي استلامها إلى الرئيس الذي  يوماً)  15(مرفقة بملاحظاته خلال الخمسة عشر 

  .أيام) 10(يخضعها لمداولة ثانية للمجلس الشعبي البلدي خلال عشرة 

دداً جيتم إعذار المجلس الشعبي البلدي من الوالي، إذا صوت على الميزانية م     
لم تنص على النفقات الإجبارية، وإذا لم يتم التصويت على الميزانية  بدون توازن، أو

يام التي تلي أ 08ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة خلال أجل الثمانية 
  .من طرف الوالي اًضبط تلقائيعذار تُتاريخ الإ

فإنه يجب على المجلس الشعبي  ؛وعندما يترتب على تنفيذ ميزانية البلدية عجز     
  .1التدابير اللازمة لاختصاصه وضمان توازن الميزانية الإضافية  اتخاذ جميعالبلدي 

و يجب التصويت على هذه الوثائق المالية بناء على قانوني البلدية والولاية،  قبل      
31 صوت على الميزانية الإضافية أكتوبر من السنة المالية، التي تسبق سنة تنفيذها، وي
  .  يونيو من السنة المالية التي تنفذ فيها 15قبل 

من قانون الولاية، بأنه عندما لا  168أما عن ميزانية الولاية، فقد أشارت المادة     
فإن الوالي  ،تلال داخل المجلس الشعبي الولائيخيصوت على مشروع الميزانية بسبب ا

باستدعاء  المجلس الشعبي الولائي  في دورة غير عادية للمصادقة عليه،   يقوم استثناء
غ الوالي وفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على مشروع الميزانية، يبل

  .ذ التدابير الملائمة لضبطهاخالوزير المكلف بالداخلية الذي يت

ll3  المصادقة على الميزانية المحلية  :  

بعد التصويت على الميزانية من قبل المجالس الشعبية المحلية ترسل إلى السلطة      
فقة بمداولة ر، حيث تكون م)المكلفة ، الوزارةالدائرة، الولاية(الوصية للمصادقة عليها 

ير ربطاقة الحساب الصادرة عن مديرية الضرائب، التق ،ودفتر الملاحظات ،المجلس

                                                             
  .2011 یونیو 22، الموافق ل 1432رجب عام  20، المؤرخ في 10-11من قانون البلدیة رقم  188إلى  180أنظر المواد من  -  1
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الخاص بتقديم الميزانية لمعرفة ودراسة كل جوانب الإعداد والمصادقة على الميزانية 
  :المحلية، ويكون ذلك كالتالي

 نسمة 50000التي يقل عدد سكانها عن رسل ميزانية البلديات تُ :بالنسبة للبلدية -أ
 ،نسمة 50000للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن  أما بالنسبةإلى الدائرة التابعة لها، 

  .فصلاحيات الدراسة والتصويت تكون للولاية

السلطة الوصية المكلفة بدراسة ميزانية الولاية والمصادقة عليها  :بالنسبة للولاية - 2
  .هي وزارة الداخلية والجماعات المحلية

من  مكن السلطة الوصيةي اًيوبذلك تشكل المصادقة على الميزانية إجراء إلزام     
نشاط الجماعة المحلية  ككل،  مراقبةعلى مضمون الميزانية، ومن ثم  ممارسة رقابتها

الأداة  التي يتجسد بواسطتها هذا النشاط، تشمل مهمة السلطة : ن الميزانية هيلأ
للميزانية لمبدأ  من مدى احترام الجماعة المحلية عند صياغتها الوصية في التأكد أولاً

رقت هذا المبدأ وتمسكت به بعد إرجاع الميزانية  إليها النفقات والموارد، وإذا ختوازن 
  .وتقوم بضبطها وإرجاع  التوازن إليها الوصية محلها، صحيحها، تحل السلطةلت

رفض بعض النفقات أو الموارد إمكانية  ،ويدخل ضمن صلاحياتها زيادة على ذلك    
ما يمكن لها إضافة نفقات جديدة شريطة أن تكون ها، كأو تعديل يدة في الميزانيةالمق

  .إلزامية بالنسبة للجماعة المحلية المعنية

ة ميزانية  البلدية أو الولاية قبل بدء السنة المالي ضبط نهائياًة ما إذا لم تُوفي حال     
يدة في قنجاز المداخيل والنفقات العادية المستمر في إالجديدة لأي  سبب من الأسباب، ي

  التعهد بالنفقاتغير أنه لا يجوز المصادقة على الميزانية الجديدة،  خر سنة مالية لحينآ
ଵ (عشرمن إثني  حدود جزءوصرفها إلا في 

ଵଶ
عن كل شهر من مبلغ اعتمادات )  

  .1السنة المالية السابقة 

                                                             
  .161یلس شاوش بشیر، مرجع سابق، ص  -  1
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ll4 تنص على  ،تنقسم ميزانية الجماعات المحلية إلى قسمين منفصلين :بنية الميزانية
فالتوازن إذن يجب أن  ،ر وعمليات التجهيز والاستثماريالتسي: كل من العمليات العادية 

الميزانية من قسمينحقق على مستوى كل قسم من هذه الأقسام، وعليه تتكون ي: 

 ريقسم التسي.  
 قسم  التجهيز والاستثمار.  

  .كل قسم يشمل النفقات والإيرادات     

وتجدر الإشارة إلى أن هناك تشابه وتجانس كبير في مكونات الميزانية لكل من    
  .الولاية والبلدية

ll41قطاعات  لمختلفويتضمن كل التوقعات في الإيرادات أو النفقات : يريقسم التس
 ،يريالسير العام، ومنها أجور العمال المستخدمين المؤقتين والدائمين، وكذا نفقات التس

 .بالإضافة إلى إعانات مختلفة ،وصيانة العتاد

من  ما يسمح لرئيس المجلس الشعبي البلدي بتسيير مجمل المصالح البلدية هذا    
 الأملاكمصلحة الطرق، الإنارة العمومية، المقابر، مع صيانة  المدنية،الحالة 
  .1العقارية

  :ريالتسي فقاتن –أ 

تعبر النفقة عن استعمال هيئة عامة لمبلغ من النقود، أو هي مبلغ نقدي يخرج من    
  .2الذمة المالية لشخص معنوي عام، بقصد إشباع الحاجات العامة

الجماعات المحلية أن تدير المرافق التابعة لها، وأن تضمن توفير  يجب على اذل   
وتتطلب هذه  ،م واستمراراظتعلى إقليمها بان مات الضرورية للسكان المقيمينخدال

  .3المهمة نفقات ضخمة يتزايد حجمها سنة بعد سنة

                                                             
1 -Ainouche.m , les finances publiques locales ou la problématique du financement du développement local, 
In Revue du C.E.N.A.P , no  12, 1988, p 10-11. 

  .61، ص 1986جید دراز، المالیة العامة، الدار الجامعیة، بیروت، عبد الكریم صادق بركات، یونس أحمد البطریق، حامد عبد الم -  2
  .163یلس شاوش بشیر، مرجع سابق، ص  -  3
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  : 1على ما يلي بالنسبة للبلدية،هذه النفقات  شملوت

  البلديةأجور وأعباء مستخدمي.  
 التعويضات والأعباء المرتبطة بالمهام الانتخابية.  
 مداخيل البلدية بموجب القوانين المساهمات المقدرة على الأملاك و.  
 نفقات صيانة الأملاك المنقولة والعقارية.  
 نفقات صيانة طرق البلدية.  
 المساهمات البلدية، والأقساط المترتبة عليها.  
 ئدة قسم التجهيز والاستثمارر لفايطاع من قسم التسيتالاق. 

 فوائد القروض.  
 ر المرتبطة باستغلال تجهيزات جديدةيأعباء التسي.  
 ر المصالح البلديةيمصاريف تسي.  
 الأعباء السابقة.    

إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوباً،  أما بالنسبة للولاية فينقسم قسم التسيير     
، لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمارويقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخصص 

  .وترتب النفقات حسب الطبيعة أو المصلحة أو البرنامج أو العملية خارج البرنامج

مكن من حاجيات م رشباع أكبر قديهدف لإطابقتها بالواقع تقدير الميزانية ومف     
أو  اضطرابأو الزيادة في هذه النفقات لتجنب أي  قصانالمواطن، مع مراعاة جانب الن

السابق،  الإنفاقخلل في التقدير، وهنا يتم اللجوء إلى تقدير هذه النفقات تبعاً لحجم 
أي تقسيم مبلغ النفقات لمشروع ما على  ،عتمادات البرامجامكن للبلدية اللجوء إلى وي

بحيث يتم تخصيص مبلغ من النفقات لكل سنة، وهذا  ،المدى الطويل وعلى عدة سنوات
ما تكون خارج الميزانية مدرجة دة أما باقي المشاريع فهي عا ،مويل الذاتيفي إطار الت

  . FCLو  PCD :برامج  ضمن
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  إيرادات التسيير –ب 

مجموع المداخيل التي تحصل عليها من  ،تمثل إيرادات الجماعات المحلية     
إيرادات : ، و نميز بين نوعين من الإيراداتالمصادر المختلفة بهدف تغطية نفقاتها

النشاط الخاص المتأتية من الممتلكات الخاصة، وإيرادات النشاط العام ممثلة في 
  .1الضرائب، الرسوم، الغرامات

وما  ،عدم قدرتها على خلق الضرائب ما يميز البلديات الجزائريةمع العلم أن أهم     
  .قط التصويت على بعض الرسومهو ف تتوفر عليه

  :2ما يلير يإيرادات قسم التسي و تشمل     

 الموارد الجبائية المرخص بتحصيلها لفائدة البلديات بموجب التشريع  ناتج
  .والتنظيم المعمول بهما

 لجماعات لمن الدولة والصندوق المشترك  ةر الممنوحيالمساهمات ونتائج التسي
  .المحلية  والمؤسسات العمومية

 رسوم وحقوق ومقابل الخدمات المرخص بها.  
 مداخيل أملاك البلديةو  جاتن.  

  :3تشمل ما يلي للولاية،أن موارد الميزانية والمالية من جهة أخرى نجد     

 صاتيالتخص.  
 ناتج الجباية والرسوم.  
 الإعانات وناتج الهبات والوصايا.  
 مداخيل ممتلكاتها.  
 مداخيل أملاك الولاية.  
 القروض.  
  الولايةناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها.  
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   جزء من ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية بما فيها الفضاءات الإشهارية
  .التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 الخدماتج المحصل مقابل مختلف تالنا.  

 مما سبق نجد أن  الموارد الجبائية هي أقدم صور الإيرادات العامة  خصوصاً       
ة بين الدولة الممثلة في البلدية ا تعبير عن العلاقالرسوم والضرائب، كما أنهما تعلق ب
وهي علاقة تعاقدية، يلتزم فيها الأفراد بدفع مبلغ معين من الرسوم، مقابل  والأفراد

أو  ه تحقيق إيرادكما أن فرض هذه الرسوم ليس الهدف من ،لهؤلاء تقدمخدمات معينة 
وحسن سير هذه ر يسيتروض من أجل فبقدر ما هو م ،مورد مالي في حد ذاته

  .المرافق

ll41 التجهيز والاستثمارقسم  

يدرج في هذا القسم كل برامج التجهيز والأشغال بمختلف الجهات الممولة لها،      
ي ومنها برامج للبناءات ونذكر منها البرامج الممولة ذاتياً وبرامج التمويل الخارج

  .المدرسية

  نفقات التجهيز والاستثمار -أ

لتجهيز العمومي يخص كل لتقوم الجماعات المحلية كل سنة بوضع برنامج      
ما فيها شراء التجهيزات، وتعمل  نفقات التجهيز والاستثمار على بالعمليات المالية، 

زيادة حجم التجهيزات الموجودة والمملوكة من طرف البلدية، كما أنها نفقات عامة 
، وذلك من خلال خلق الجماعات المحلية د استثمارية تلعب دور كبير في تنمية اقتصا

توفير وسائل نقل  :للسكان، مثال ذلك يشيعلى المستوى المع قيمة مضافة تنعكس إيجاباً
  .، أو إنشاء مقاولة

  : 1يأتباب النفقات ما يفي  ستثمارالإ يحتوي قسم التجهيز و   
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o نفقات التجهيز العمومي.  
o  الاستثمارنفقات المساهمة في رأس المال بعنوان.  
o تسديد رأسمال القروض.  
o البلدية تنفقات إعادة تهيئة المنشآ.  

والنفقات  إلا النفقات الملقاة على عاتقها، أنه لا تعد إجبارية بالنسبة للبلدية كما     
  .المتعلقة بتسديد الديون الواجبة الأداء في إطار القرض

والاستثمار فهي  أو التجهيزر يمما سبق فإن نفقات البلدية، كانت خاصة بالتسي     
لتنوع دور البلدية في الحياة الاجتماعية أو الإقتصادية أو  نظراً ،ة ومختلفةياسنفقات أس

  .حتى الإدارية للمواطن

  :أخذ أبعاد أو أقسام وهيتن النفقات لذلك نجد أ      

 المرتبطة بسير المصالح الإدارية :إدارية نفقات.  
 التعليم، الصحة، (لسكان بالجوانب الاجتماعية لتهتم : نفقات اجتماعية

وتم استغلالها  ،حيث كلما زادت هذه النفقاتب، )السكنالنقل، التربية، 
  .إيجاباً على الحياة اليومية للمواطن انعكست ،استغلال أمثل

 النفقات الاستثمارية والتي تصرف لأغراض  تسمى أيضاً: نفقات اقتصادية
السدود، ( وبالتالي خلق الثروة، اقتصادية من أجل خلق قيمة مضافة

وهي غالباً ما تتشكل من مرافق البنية التحتية  ،.....)الطرقات، السيادة
  .الأساسية

  :1نوعين الدوري إلىالنفقات من حيث تكرارها  إلى تقسيمما يمكن التطرق ك

 كرر بصورة دورية ومنتظمة في تهي تلك النفقات التي ت :ةديانفقات ع
 ،، مثل أجور العمال نفقات الأدوات اللازمةةمالي ةالميزانية أي كل سن

والمقصود بالتكرار هنا ليس تكرار كميتها أو  ،ير المصالح الإداريةيتس
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ختلف مقدارها من سنة احتى لو  ،حجمها ولكن نوعها في الميزانية كل سنة
  .لأخرى

 كرر بصورة دورية ومنتظمة تهي تلك النفقات التي لا ت: ات غير عاديةنفق
إليها، مثل نفقات مكافحة وباء طارئ، أو  الحاجةفي الميزانية،  ولكن تدعوا 

 .الطبيعية خلفته الكوارثإصلاح ما 

   التجهيز والاستثمار إيرادات -ب

  :1يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار ما يأتي

 التسيير الاقتطاع  من إيرادات.  
  لامتياز المرافق العمومية البلدية ناتج الاستغلال.  
  الفائض المحقق عن المصالح العمومية المسيرة في شكل مؤسسة ذات طابع

  .اتج المساهمات في رأس المالنصناعي وتجاري، و
  إعانات الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية والولاية.  
 ليك، الهبات والوصايا المقبولة، وكل الإيرادات المؤقتة أو الظرفيةناتج التم.  
 ناتج القروض.  

ير مواردها المالية الخاصة، وهي مسؤولة عن تعبئة يتتولى الولاية مسؤولية تس     
مواردها، ويمكن أن تتلقى الولاية من الدولة إعانات ومخصصات تسيير بالنظر لما 

  : 2يأتي

  الولاياتعدم مساواة مداخيل.  
 مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياتها فايةعدم ك.  
 عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية.  
 عن التكفل بحالات القوة القاهرة ولا سيما منها الكوارث  التبعات الناجمة

  .الطبيعية أو الأضرار
 إلى تلبية الاحتياجات المخولة لها قانوناً راميةالأهداف ال.  
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 ع على ييمة للإيرادات الجبائية الولائية، ولاسيما في إطار التشجنقص الق
  .الاستثمار المنصوص عليه في قانون المالية

كما أعطي المشرع إمكانية لجوء المجالس الشعبية الولائية إلى القروض لإنجاز 
  .مشاريع منتجة للمداخيل 

ll5  - تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية:  

النشاط المالي للجماعة المحلية، لأن عدم التنفيذ بما ورد  من حريةالميزانية  حدت    
لذا وضعت قواعد عديدة تحكم  ، الأخيرة تفقد الغاية التي أنجزت من أجلها يجعل هذه

 احترام هذهتضمن  محكُآليات تَنفاق وجباية، كما وضعت إوتنظم العمليات المالية من 
  .1القواعد

 فإنه إذا، يوسنمثل التعبير المالي لبرنامج عمل أن الميزانية المحلية تُ من و انطلاقاً    
الجماعات في حياة  هاماً يمثل عملاً ميزانية حقيقية حسب تقديرات جيدة كان إعداد

والمسيرين المحليين،  ستدعي الاهتمام من قبل المنتخبينيها ومراقبتها فإن تنفيذ ؛المحلية
  .2المطابقة  لمراحل أساسية في الحياة المالية المحلية كونها  تشكل الأنشطة الكبرى

بواسطة أعوانها، وتحت إشراف وزارة  و  لذلك نجد أن الجماعات المحلية تتولى        
المالية عمليات تنفيذ الميزانية بمعنى جباية الإيرادات المحلية التي ينتظر الحصول 

ها في ذات الميزانية وفق التقديرات الأولية وصرف النفقات التي يتم أيضا تقدير ،عليها
تنفيذ الميزانية هي بداية ، فمرحلة عتماد الميزانيةاوالتي أصبحت قابلة للصرف بعد ، 

  .3واها إلى حيز الوجودتمرحلة جديدة تدخل فيها مرحلة التطبيق الملموس وإخراج مح

ll51 أعوان تنفيذ الميزانية:   

البعض،  ايشرف على عمليات التنفيذ جهازان منفصلان ومستقلان عن بعضهم     
يخضع تنفيذ الميزانية إلى قواعد ينهما، و ويشترط وجود فصل عضوي ووظيفي ب
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 مربين المحاسب العمومي والآ مبدأ الفصلكز على توالتي تر ،المحاسبة العمومية
  .1بالصرف

المفعول بالنسبة  ساريةالمبادئ ال تنفيذ ميزانية البلدية، فإن نفس وصوبخص      
فبموجب  الدولة هي التي تطبق على وكلاء تنفيذ هذه الميزانية، لوكلاء تنفيذ ميزانية

 نمتميزا نمر بالصرف والمحاسب العمومي، فإن هناك وكيلاصل بين الآمبدأ الف
 آمررئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته هما  ،لبلديةافي تنفيذ الميزانية  يتدخلان

  .2عمومياً اًبحاسمالقابض البلدي بصفته ،  و صرفالب

  .مر بالصرف أساسي عندما يتصرف لحساب الولايةآأما بالنسبة للولاية فيعتبر الوالي 

  :الآمرون بالصرف -أ

مر بالصرف هو كل شخص يمكنه تمثيل الدولة بالنسبة للسلطة أو المؤسسة الآ    
مر بالصرف هو كل شخص مؤهل ، فيمكن القول أن الآعمومية التي يكون على رأسهاال

  :3لتنفيذ العمليات التالية قانوناً

o  والتصفية على مستوى الإيراداتالإثبات.  
o ويكون  ،الحوالات بالنسبة للنفقات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو تحرير

  .أو معيناً مر بالصرف إما منتخباًالآ

     الشخص الذي يعمل باسم الدولة والمجموعات  بأنهمر بالصرف عرف الآكما ي
ه أو قيمتن الغير أو يم بعملية التعاقد وبتصفية د،  ويقوالمحلية أو المؤسسات العمومية

وفي هذا الإطار يتحقق من حقوق  ،ويأمر بصرف النفقات ،بتحصيل الإيرادات العامة
  .4الهيئات العمومية 
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          فيعتبر ،المتعلق بالمحاسبة العمومية 21-90القانون من  03ب المادة وحس     
مر بالصرف أساسي على مستوى الجماعات المحلية كل من الوالي بالنسبة للولاية آ

ار الأوامر بالدفع لفائدة إصدعن  ولانالمسؤ احيث هم ،ورئيس المجلس الشعبي البلدي
آمرين كما يمكنهما تفويض الاعتمادات إلى  نين،يين وأوامر الإيرادات ضد المدالدائن

  .1ينيانوبالصرف ث

 مر بالصرف بالنسبة للولايةدور الوالي كآ: 

فهو ممثل الدولة ومندوب الحكومة على  ،الوالي هو الهيئة الأولى في الولاية      
بالصرف مر يقوم بتنفيذ ميزانية الولاية وهو صاحب القرار فيها فهو الآ ،مستوى الولاية

  .2الرئيسي بالنسبة لميزانية الولاية

ه لأحد ءكما له أن يفوض إمضا بإنفاقها،د الولاية والإذن رير موايحيث يقوم بتس     
كلف بتحقيق العمليات الثلاثة الخاصة بتنفيذ والوالي م ،أعوان المصالح التابعة له

الالتزام بالنفقات  :النفقاتالميزانية والتي تدخل في المرحلة الإدارية، وهي من حيث 
إثبات الإيرادات، التصفية والأمر  :التصفية والأمر بدفعها، ومن جهة الإيرادات،
  .3تحصيلهاب

ويمكنه في حالة الاستعجال  ،ويمكن للوالي نقل الاعتمادات داخل الباب الواحد      
ئي الذي مع مكتب المجلس الشعبي الولا بالاتفاقنقل الاعتمادات من باب إلى باب 

بالصرف  في   مرويتعين على الآ ،طار المجلس بذلك خلال دورته القادمةخيتولى  إ
  :والنفقات، حيث تسمح بالتعرف على للإيرادات محاسبة إداريةمسك  الولاية

o تقديرات الإيرادات والنفقات.  
o عتمادات المتاحة للالتزام بالإنفاقالإ.  
o الإيرادات والنفقات المنجزة. 
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  مر بالصرفالمجلس الشعبي البلدي كآدور رئيس  :  

مراقبة  إن رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بصفته آمر بالصرف تحت      
  :1بما يلي ،العليا المجلس ورقابة الإدارة

o الحفاظ على أموال البلدية وإدارتها.  
o مر بالصرف الخاص بالنفقات ورقابة المحاسبة يير إيرادات البلدية، تحرير الآتس

  .البلدية
o عقد الصفقات وإبرام عقد الإيجار.  
o  تمثيل البلدية أمام القضاء.  
o القيام بكل الإجراءات المستعملة بانقطاع التقادم أو سقوط الأجل القانوني.  
o منح سندات المداخيل وحوالات الدفع.  
o يقوم في نهاية كل سنة مالية بتحرير حالة متخلفات الإيرادات ومتخلفات النفقات.  
o  بإعداد الحساب الإداري للسنة المالية المنتهيةيقوم.  

  : العموميون نوبالمحاس -ب

       2للقيام بالعمليات التالية كل شخص يعين قانوناً عمومياً عد محاسباًي:  

ضمان حراسة الأموال والقيم والسندات والأشياء  –دفع النفقات  -تحصيل الإيرادات -
 - الممتلكات والعائدات والموادالقيم، و السندات وتداول  -هاحفظوالمواد المكلف بها و

  .حركة حسابات الموجودات

نة الولائي فالمحاسبون العموميون على مستوى الجماعات المحلية هما أمين الخزي     
  .حيث يتم تعينهم من طرف وزير المالية  وأمين الخزينة البلدي،

  

  

                                                             
  . 102الشریف الرحماني، مرجع سابق، ص  -  1
  .1990 أوت 15 لمؤرخ فيا ،متعلق بالمحاسبة العمومیة، ال21-90قانون رقم من ال 33 المادة -  2
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 للولايةمحاسب عمومي بالنسبة كية دور أمين خزينة الولا:  

على تحصيل الموارد وصرفها ويقوم  بصفته رئيساً رئيسياً يعتبر محاسباً      
  :بالعمليات التالية

o ن والتابعون لهوتركيز العمليات المحاسبية التي يجريها المحاسبون الثانوي.  
o تنفيذ الإجراءات والنفقات لميزانية الدولة  على المستوى المحلي.  
o  على مستوى ولايتهيتكلف بتوزيع المعاشات.  
o  يسيرها يالإداري التتنفيذ ميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع.  
o ويقوم بحركة حسابات أرصدة  لأموال والقيم والسندات وحراستها،تداول ا

  .لمالية التي يجريهااالخزينة والمحافظة على الأوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات 
 سب عمومي بالنسبة للبلدية دور المحاسب البلدي كمحا:   

صفة تحصيل الإيرادات ودفع النفقات البلدية المنصوص  هللقابض البلدي وحد     
الأموال  وحيازة وحفظ دارةوحده مؤهل لإالتنظيمية، فهو القوانين واللوائح  فيعليها 

  :1بما يليوالقيم المالية للبلدية، لذلك فهو ملزم 

o نين المتأخرين عن التسديديالضرورية ضد المد القيام بالإعلانات والمتابعات.  
o آجال الإيجارات بانتهاءمرين بالصرف تنبيه الآ.  
o منع سقوط حقوق البلدية بالتقادم.  
o تسجيل أو تجديد الامتيازات أو الرهون.  

الوضعية  حرر مرحلياًويقانون محاسبة الإيرادات والنفقات، يدير بقوة ال فهو     
متخلفات نهاية كل سنة مالية حالة الكما يحرر في  ،رهاييقوم بتسيالمالية للمصالح التي 

في نهاية السنة المالية حالات الحصص غير  ءضاتويحرر عند الاق ،الواجب تغطيتها
  .الديونعفاءات المغطاة للمحاصيل البلدية وإ

لتنفيذ الميزانية من طرف لا يتدخل المحاسب العمومي إلا بعد المرحلة الإدارية     
، بالصرف بعد تحويل سندات الإيرادات وحوالات الدفع من طرف هذا الأخير الآمر

                                                             
1- Blanc.j, Remond.B, les collectivités locales, Ed. Dalloz, PARIS, 1995, P 103.  
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شكلية على قانونية الأوامر بالصرف المتعلقة بالإيرادات  راقبةحيث أنه لا يمارس إلا م
والمصادق  ،الداخلية الممارسة من طرف الوالي الشرعيةراقبة مقارنة مع الم ،والنفقات

  .ف القاضي الإداريعليها عند الاقتضاء من طر

ll52 إجراءات التنفيذ  

  المحلية نفقات الجماعات  تنفيذ -أ

، ة على الجماعات المحلية للميزانيةصيإن إجازة  المجالس الشعبية والسلطات الو      
 عنيولكنه ي ات،جميع وكافة مبالغ الاعتماد التزام الجماعات المحلية بإنفاقلا يعني 

دون أن  ،الترخيص لها بأن تنفق في حدود هذه المبالغ على الأوجه المعتمدة من أجلها
  .تتعداها بأي حال من الأحوال 

إلى ذلك  ستطيع دائما عدم إنفاق هذه المبالغ كلها أو بعضها إذا لم تدعتولذلك      
ن لأوذلك  ة،ي الموازنة لا يعني تنفيذ النفقومن ثمة فإن مجرد فتح الاعتماد ف، حاجة 

القوانين المعمول بها عند  احترامعملية التنفيذ ترتبط بقواعد وأصول تهدف إلى 
  .1تخصيص وصرف النفقات العامة

 ينشأ الالتزام نتيجة قيام السلطة الإدارية باتخاذ قرار : بالدفع الإلتزام: أولا
من جانب الدولة أو إحدى  لتحقيق عمل معين أو نتيجة لواقعة تستلزم إنفاقاً

  2.الهيئات العامة التابعة لها

  .يمكن إدراك الالتزام بدفع  النفقات العمومية عن زاوية قانونية أو جبائية      

ثبت التزاماً ينجم عنه أو تُالبلدية  نشئتُهو العقد الذي بواسطته : الالتزام  القانوني - 
  .تكليف 

  .التزام قانونيللعملية الناتجة عن  هو تخصيص اعتمادات :الالتزام المحاسبي - 

  
                                                             

  .26عباس عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص  -  1
  .448، ص 2003محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  2
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 تحديد النفقة(التصفية : ثانيا(  

تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح       
  .1للنفقات العمومية

نتيجة النفقة  هويقصد بهذا القرار تحديد المبلغ التي تلتزم الجماعة المحلية بدفع        
ق من ، أي التحقفلا يمكن صرف النفقات إلا بعد  تنفيذ موضوعها ،السابقة الالتزام بها

هذا الأداء لشروط الالتزام بالنفقات، فلا  أداء الخدمة الفعلية من طرف الدائن ومطابقة
 ظففلا يمكن للمو ،للمستفيد إلا بعد الإنجاز الفعلي للخدمة تدفع الجماعة المحلية النفقة

جر إلا بعد استلام ، أو دفع نفقة سلعة للتاالعام تسلمه راتبه الشهري إلا في نهاية الشهر
المقدمة للمتعاملين  سبيقاتالت :مثل ،ومقررة قانوناً اء حالات قليلة جداًستثنالسلعة بإ

  .ةالإعانات المالي -غاثةالإ -تالمعاشا -في إطار الصفقات العمومية المتعاقدين 

     مكن في كثير من الحالات ومن ناحية أخرى وبما أن  مبلغ النفقة القابل  للدفع لا ي
فإن التصفية تسمح  بضبطه على أساس  ،)اًييكون تقدير(تحديده بدقة أثناء الإلتزام 

مثل التصفية في الإقرار تت  وعملياً ،الإثباتات التي تمت أثناء التحقيق في أداء الخدمة
بذلك على  تمام  أداء  شاهداً) الفاتورة(ر بالصرف على سند إثبات النفقة مالخطي للأ

  .2الخدمة موضوع النفقة وصحة  مبلغ  هذه الأخيرة

 الأمر بالصرف الخاص بالنفقة: ثالثا:  

التي تحتوي كل المعلومات الميزانية ) حوالة الدفع(يتخذ الأمر بالدفع شكل الحوالة      
  :التي تخص النفقة

الوثائق الثبوتية المدعمة  -رقم المادة التي ترتبط بها -المالية التي تنطبق عليها الدورة
  .وتاريخ إنجاز الخدمة الفعلية  - موضوع النفقة  -هوية الدائن -للنفقة

في تنفيذ الميزانية  المرحلة الثالثة الإذن بالصرفيمثل الأمر بالصرف أو  و    
  .أي بعد تصفية الدين هتزاماتدائن بالال ويتم عندما يوفيالمحلية،  

                                                             
1 - Article 20 de la loi NO 90-21, relative à la comptabilité publique.  

  .16محمد مسعودي، مرجع سابق، ص  -  2
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المرحلة الإضافية  مارس من 15عند هذه المرحلة هي ملازمة للتصفية وتتوقف  إن 
  .الخاصة بالجماعات المحلية

ومن تم فالأمر بصرف النفقة عبارة عن قرار إداري بموجبه يتلقى المحاسب    
ن، وهو الإجراء الذي العمومي أمراً بدفع النفقة التي كانت محل التزام وتصفية سابقي

  .1العمومية يأمر بموجبه بدفع النفقات

   :دفع النفقة: رابعا *

  : ما يلي أساساً التي تخصبعض المراقبات  إن القابض مطالب بمباشرة        

o مر بالصرففة الآص.  
o توفر الاعتمادات.  
o مطابقة النفقة للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.  

 العملية  وتحويل حوالات الدفع أو سندات الإيرادات للقابض هيالأمر بالصرف ف     
نهي المرحلة الإدارية، وترجع  العملية الأخيرة أي  عملية الدفع  إلى  القابض التي تُ
مارس في نفس الوقت دور الدافع  ودور أمين الصندوق، وفي إطار هذين الذي ي

قتصر على تالعمومي لا  محاسبأن مهمة الغير الدورين  تدخل مسؤولية  المحاسب ، 
ممارسة نوع من الرقابة المفروضة في حدود ببالصرف بل تتعداها الآمر تنفيذ أوامر 

   .على الصندوق  صلاحيته ، بالإضافة إلى كونه أميناً

  إيرادات الجماعات المحلية تنفيذ -ب 

  :يلية تنفيذ الإيرادات بعدة مراحل ، يمكن إبرازها من خلال ما تمر عملي   

  الإثبات: أولا* 

ويتم عن يتعلق بنشأة الحقوق ومعاينتها، ويكون عل عاتق الجماعات المحلية،  و       
مثل تحديد الوعاء  :حق الدين العموميعملية تكريس هو طريق إجراء الإثبات، و 

  .الضريبي
                                                             

.203یلس شاوش بشیر، مرجع سابق، ص  - 1  
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  التصفية: ثانيا* 

 والقابل للتحصيل للجماعات المحلية الدين الواجب تحصيلهمبلغ تحديد  هي عملية     
، وذلك بإصدار وثائق تحدد )نسبة الضريبة أو الرسم، الغرامة ،الضريبةمثل مبلغ (

ة تمهيدية لإصدار الأمر بالتحصيل، وفي الواقع إثبات وتصفية إيرادات وهي عملي ذلك،
  .الجماعات المحلية هما عمليتان متكاملتان، ويتم إجراؤهما في وقت واحد

   الأمر بالتحصيل: ثالثا *

     يالحساب، وسند القيمة المستحقة ويحمل  سأسا ،د هذا الأمر طبيعة الإيراداتحد
مر الآ هيصدر، و)تسيير، تجهيز واستثمار(رقم تسلسلي حسب السنة وحسب الأقسام 

من السنة  31/03،  ويتم إلى غاية )الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي(بالصرف 
   .لتنفيذ الميزانية الموالية

   التحصيل: رابعا *

ين مأ(به المحاسب يقوم الإجراء الذي بموجبه يتم إبراء ذمة الدين العمومي،  وهو     
بحيث يراقب شرعية عملية تحصيل المبلغ المحدد في السند ويتأكد من ، )لخزينة البلديا

يمكن للمحاسب  أن هذا السند مرخص له بموجب القانون وهناك بعض الإيرادات التي
  .مثل الهبات دفع نقداًتحصيلها دون إرسال السند ويتعلق الأمر بالإيرادات التي تُ

  :نميز بين نوعين من التحصيل     

  .ا عليهم تسديدلمهلة  هوهو إشعار المدين وإعطاء: التحصيل الودي* 

أي (ي يل الودعدم استجابة المدين في الفترة المحددة في التحص: الجبري التحصيل* 
سند (ويصبح الأمر هنا أمر تنفيذي وتسمى بالبيانات التنفيذية ، )التخلي عن التسديد

  .)تنفيذي

مر بالصرف لسندات انطلاقاً من تسجيل الآيتم التحصيل من طرف المحاسب      
فصل فيه بتسلسل مواد الميزانية الذي ي ،12يسمى الملحق رقم  فشكالتحصيل في 
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 12داد الكشف رقم عالإجمالي للسندات لكل مادة وغيرها، ويتم إمبلغ كل سند، المبلغ ،
بعد مراقبتها يعيد إرسال الذي  ،بأربع نسخ ترسل منها ثلاث نسخ للمحاسب العمومي

  .1مر بالصرف ونسخة لمديرية الضرائب قصد الإثبات نسخة للآ

لاعتمادات المقدرة من الأحوال أن يتجاوز الالتزام ا لا يمكن بأي حال كما أنه     
 و ف المسؤولية الشخصيةمر بالصرتحمل الآي، وإذا حدث ذلك والمصادق عليها

ديسمبر  31و كقاعدة عامةنوفمبر من كل سنة  30 ـتزام بلتاريخ الإدد المالية، وح
  .كاستثناء

مر بالصرف والمحاسب العمومي محاسبة إدارية منظمة من أجل يمسك كل من الآ     
حسابين إحداهما  عتوج في الأخير بوضتُراحل تنفيذ الميزانية، والتي متابعة كل م
ر ويعده المحاسب العمومي زيادة يحساب التسي والآخرالآمر بالصرف، إداري ويعده 

  :على مسك إجباري لمحاسبة البلدية

 يقترب من الحساب المالي أكثر من  ، ويعده القابض البلدي :ييرحساب التس
 ،ل جداًيحتوي زيادة على حساب ميزاني مفص ما دام  ،الحساب الإداري

إن هذا الحساب بعد مراجعته والإقرار بصحته  ،سجلات مفصلة وحساب ختامي
حول إلى الآمر بالصرف الذي يراجع ي، من طرف السلطة الإدارية للمحاسب

الحوالات مع محررات الحساب  مدى مطابقة السندات الواجبة التحصيل و
 ،وله إلى المداولة لإقراره في نفس الوقت مع الحساب الإداريالإداري ثم يح

للمسيرين المحلين ما دام هذا الأمر يمثله الحساب  هذا من دون أن يصبح حساباً
  .الإداري 

 يعتبر بمثابة نتيجة السنة المالية وكل البواقي التي سجلت : الحساب الإداري
  . 2ستثمارير أو قسم التجهيز والايسواء بالنسبة لقسم التس

  

                                                             
  .107شباب سیھام، مرجع سابق، ص  -  1
فرع إدارة ومالیة، كلیة  بھیة عمراني، میزانیة البلدیة ومدى ضعف إیراداتھا الجبائیة، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، -  2

  .24، ص 1999-1998الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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lll 

لمتابعة أعمال تنفيذ الخطط  اللازمةالإجراءات يقصد بالرقابة المالية مجموعة      
والسياسات الموضوعة بقصد التعرف على أي انحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب 
، إضافة إلى المحافظة على المال العام من عمليات الاختلاس أو الضياع أو سوء 

  .1الاستعمال

lll -1- مراقبة تنفيذ الميزانية:  

كعمليات تنفيذ ميزانية الدولة تخضع لنفس إن عمليات تنفيذ الميزانية المحلية      
المحلية على ميزانية اللكن هناك بعض الخصائص تميز رقابة تنفيذ  ،أشكال الرقابة

  .الدولةرقابة تنفيذ ميزانية 

الخاص بالمحاسبة  21-90وفي إطار القوانين السارية المفعول منها القانون      
أموال مثل إلى الرقابة باعتبارها تُ إلزاماًتخضع ميزانية الجماعات المحلية  العمومية،
ترجم في شكل وإيرادات تُ ،)برامج وخدمات عامة(ترجم في شكل نفقاتتُ عمومية

  : وتخص هذه الرقابة عدة أشكالالمال العام، تحصيل 

المجلس  (مارس من داخل التنظيم نفسه هي الرقابة التي تُ: الرقابة الداخلية  - أ
وهذه الرقابة تهدف إلى رقابة ) المحاسب ،الوصيةالشعبي البلدي، السلطة 

تكون هذه الرقابة فعالة، لابد أن تتوفر  ف الإيرادات وتنفيذ النفقات، ولكيصر
مثل في سرعة ت، أهمها كفاءة نظم الرقابة الداخلية، التي تنجاحهالها مقومات 

خبرات إضافة إلى توفير ال ،الكشف عن المخالفات وتحفيز مسؤولية القائمين بها
  .2الإدارية والمالية عن طريق التدريب المستمر

  

  

                                                             
  .363، ص 1998محمد أحمد الحجازي، المحاسبة الحكومیة وإدارة المالیة العامة، الطبعة الرابعة، الأردن،  -  1
ة في التنمیة، مداخلة  مقدمة في إطار الملتقي الدولي ربحي كریمة، بركات زھیة، وضع دینامیكیة جدیدة لتفعیل دور الجماعات المحلی -  2

 حول تسییر وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة باتنة، المنعقد یومي
  .15، ص 2004دیسمبر  01-02
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  :الأشكال التاليةوتشمل هذه  الرقابة  

فالمحاسبين العمومين هم أعوان الدولة الموجهين إلى   :الخزينةمراقبة أمناء  - 1
في نفس الوقت هم تحت  ، والجماعات المحلية من أجل تنفيذ نفقاتها وتحصيل إيراداتها

  .لتي ينتمون إليهارقابة السلطة ا

ت الميزانية ين على تنفيذ عمليايمحاسبين عموم مفيسهر أمناء الخزينة باعتباره     
ولا يمكنهم  قبون شرعية كل عمليات الميزانية،حيث يرا على المستوى المحلي،

الوالي، رئيس المجلس  الشعبي (مر بالصرف اجتهادات الآ إخضاع عمليات الدفع إلى
مر بالصرف، التأكد من تأدية نوع الآ(اقبة شرعية هذه العمليات مر بل يجب )  البلدي
  .1وإلا وقع في مسؤولية مالية وشخصية ،)الخدمة

مستوى النفقات يكون المحاسب العمومي مسؤولا عن أي سند دفع، ومراقبة فعلى        
الإيرادات  أن نجد ،مستوى الإيراداتنوع الآمر بالصرف و الاعتمادات، أما على 

وبذلك فإن رقابة المحاسب  ،الجبائية عادة ما تكون مراقبة من طرف المصالح الجبائية
حيث يراقب صحة  ،مر بالصرفيمتها الآق يحدد العمومي تكون على الإيرادات التي

  .الموضوع وسندات الإيرادات وغيرها السعر

      :رقابة المجالس المحلية المنتخبة والسلطات الوصية - 2

تكون في  لمجالس الشعبية أو السلطة الوصيةممارسة الرقابة سواء من طرف ان إ     
والمستمر على مختلف  مائدبالإطلاع ال تقومإذ  ،حدود القانون في كونها رقابة شرعية

الأعمال والتصرفات المتخذة على المستوى البلدي، حيث تصبح تصرفات وأعمال 
افذة منذ المصادقة والتصويت على ن سارية والولائي  أو المجلس الشعبي البلدي

  .الميزانية من طرف الأعضاء والرئيس

وبهذا فالرقابة على ميزانية البلدية تكون عن طريق المقارنة بين الإيرادات       
ير وقسم التجهيز والاستثمار حسب النماذج يوالنفقات ومقارنة المجموع المالي لقسم التس

                                                             
1 - Raymond Muzllec, Finances Publique, 5 eme  édition, 1985, p 150.  
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أما في حالة وجود  يتم المصادقة عليها، تهاطابقالمرفقة على الميزانية، وفي حالة م
  .أخطاء فإن تصحيحها  يكون على مستوى مصلحة أمين خزينة البلدية

لأهميتها  مارس من طرف موظفين مختصين  نظراًأما  رقابة السلطات الوصية فتُ     
ارية هي الوصاية الإد أن بارتوباع ،البالغة التي تلعبها الرقابة أثناء تطبيق الميزانية

قررها القانون لسلطة عليا على أشخاص أعضاء السلطات المحددة التي يمجموع 
لا تمارس إلا في الحالات  ،الهيئات اللامركزية وأعمالهم قصد حماية  المصالح العامة

مثل رقابة الوالي على توازن الميزانية (والأوضاع المنصوص عليها في القانون 
اص الإدارية لا يمكن تطبيقها إلا بعد التصديق عليها فبعض قرارات الأشخ، )المحلية

  .1من قبل السلطة الوصية

اختصاصات وزارة الداخلية  من كما أن الرقابة تكون من صلاحيات الدولة فهي     
وتكون من اختصاصات الوالي ورئيس الدائرة يمارسها على  على الولاية،تمارسها 

  .  رؤساء المجالس المحلية البلدية، والتي تكون من أجل تنفيذ قانوني وشفاف للميزانية

وتكمن صلاحيات المراقب المالي في الرقابة القبلية على  :رقابة المراقب المالي - 3
الإلتزام بالنفقات العمومية الخاضعة لذلك، وتتمثل هذه الرقابة في فحص بطاقات 
الالتزام، وسندات الإثبات المرفقة بها والمقدمة إليهم من طرف الآمرين بالصرف، 

مة والقوانين السارية حيث يتم التحقق من صفة الآمر بالصرف ومطابقة النفقة للأنظ
المفعول، وتوفر الاعتمادات أو المناصب المالية والصحة القانونية لحسم النفقة والصحة 

ي المسبقة لمختلف السلطات داء الاستشارالأ المادية لمبلغ الالتزام ووجود التأشيرة و
 .2والهيئات المختصة إذا كانت مفروضة قانونا

مراقب مالي في كل ولاية مكلف نجد المستوى المحلي على تجدر الإشارة إلى أنه        
لية للالتزام بنفقات هذه الجماعات المحلية والمصالح الغير ممركزة للدولة أو ببالرقابة الق

المديريات ومختلف المصالح التي يتصرف رؤساؤها في ( الهيئات العمومية الأخرى 
  .لإداريا، والمؤسسات العمومية ذات الطابع )اعتمادات مفوضة 

                                                             
  .175صدوقي غریسي، مرجع سابق، ص  -  1
  .1992نوفمبر  14، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بھا، المؤرخ في 414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  -  2
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  : الرقابة الخارجية الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية -ب 

 تصة،خهي تلك الرقابة التي تمارس خارج التنظيم من قبل الأجهزة الرقابية الم     
وتهدف إلى ضمان مراقبة النفقات ومدى توفر الاعتمادات ومراقبة حوالات الصرف 

  .ويسند هذا النوع من الرقابة لمجلس المحاسبة  ،بالإضافة إلى مراجعة العمليات المالية

  :الرقابة القضائية - 1

الخاصة بها  رالإدارية للبلدية وتطهير حسابات التسيي وتدقيق الحساباتيتم مراقبة       
  .1من الطرف مجلس المحاسبة

ومن  ،ارية خارجيةالمحاسبة البعدية فهو مؤسسة استشزيادة على رقابة مجلس       
  2:ه ما يلياختصاصاتضمن 

o ال لقوانين المالية وقواعد الميزانية وتبرير الإيرادات والنفقات متثالتأكد من الا
  .الأملاك العمومية رالعمومية وكل ما يتعلق بتسيي

o دقتها رقابة صحة الحسابات وانتظامها و .  
o ل ، وتشميدرس كل ملف يتعلق بالمالية العامة للدولة أو الجماعات الإقليمية

مر بالصرف وحساب الحساب الإداري، الذي يعده الآ الدراسات كل من هذه
ر وبعد انتهاء المهمة تحر ختصاص المحاسب العمومي،هو من االذي  رالتسيي

صرف  المر بالآ بلغ إلى، وتُأو التحقيق كتابياً نتائج عمليات الفحص
 .ينفي ظرف شهر كتابياً جيبايوعلى هذين الأخيرين أن  والمحاسب العمومي

  

  
 

                                                             
  .2011یونیو  22ق ل ، المواف1432رجب عام  20، المؤرخ في 10- 11من قانون البلدیة رقم  210المادة  -  1
جیلالي بن عمار ، رسالة مقدمة لنیل  -قرطوفة  -دراسة تطبیقیة لبلدیات سید علي ملال -بلجیلالي أحمد، إشكالیة عجز میزانیة البلدیات -  2

لوم التسییر،جامعة شھادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع تسسیر المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وع
  .80، ص 2010 -2009تلمسان، 
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تعمل هذه الهيئة من خلال مفتشيين ماليين، على  :رقابة المفتشية العامة للمالية -2
  :مراقبة ما يلي 

o صحة المحاسبة وسلامتها وانتظامها. 

o  شروط واستعمال وتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف هيئات الجهاز
  .المالي للدولة

o  الميزانية أو لبرنامج الاستثمارمطابقة العمليات التي تمت مراقبتها لتقديرات.  
o  شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي والأحكام القانونية أو التنظيمية التي

  .يكون لها انعكاس مالي مباشر

المالي والحسابي في  رنخلص إلى أن المفتشية العامة للمالية تراقب التسيي وبالتالي     
ية والمؤسسات العمومية ذات الطابع مصالح الدولة والجماعات العمومية اللامركز

الضمان الاجتماعي والتقاعد والمنح العائلية  ق، وصناديالإداري والقطاع المسير ذاتياً
  .1وكل مؤسسة تتلقى إعانة من الدولة

lll -2 الموارد المالية للجماعات المحلية :  

لتشغيل أو  واستخدامها، ة للتمويل هي الحصول على الأموالإن النظرة التقليدي     
الأموال على تحديد أفضل مصدر للحصول على  تطوير المشاريع التي ترتكز أساساً

ويل يشكل أحد المقومات مففي الاقتصاد المعاصر أصبح الت ،من عدة مصادر متاحة
  .م رأس الماليوتدع الأساسية لتطوير القوى المنتجة وتوسيعها،

     اوالتي يمكن توفيره ،رد المالية المتاحةكل الموا" :عرف التمويل المحلي على أنهي 
تمويل التنمية المحلية على مستوى الجماعات المحلية، بصورة لمن مصادر مختلفة 

المحليات عن الحكومة  ةستقلاليعظم اوتُ حقق أكبر معدلات التنمية عبر الزمن،ت
  .2منشودةمية محلية تنالمركزية في تحقيق 

                                                             
  .144علي زغدود ، مرجع سابق، ص  -  1
واقع وآفاق، مداخلة  مقدمة في إطار الملتقي الوطني حول إشكالیة الحكم الراشد في  -بریق عمار، تمویل الجماعات المحلیة في الجزائر -  2

  .01، ص 2010دیسمبر  13-12علوم السیاسیة، جامعة ورقلة، المنعقد یومي إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق وال
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التشريع  بقدر ما يتضمنه لمحليةلمجالس االمالية ل حجم الموارد: هعرف أيضا على أنوي
مع  المحليةد للمجالس رالمجالس وأن تتناسب هذه الموا ههذ خصإيرادات ت مصادرمن 

  .1" لع بهاضطالتي ت تالاختصاصات التي تمارسها والمسؤوليا

  :ية للجماعات المحلية إلىلويمكن تقسيم الموارد الما    

lll -2-1 - المحلية الذاتية  الموارد المالية:  

    عد الجباية المحلية المورد الرئيسي في ميزانية الجماعات المحلية كونها تمثل تُ      
    .من الإيرادات المالية المحلية جزء كبيراً

 لوتتكون الموارد الداخلية للجماعات المحلية في العموم من الضرائب ومداخ      
   2.أملاكها والخدمات

  :والرسوم المحلية الموجهة كليا إلى الجماعات المحلية بالضرائ -أ

فهو يفرض ، 1996حدث بموجب قانون المالية لسنة أُ: الرسم على النشاط المهني-1
على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو غير 

قل المحروقات بواسطة عندما يتعلق بنشاط ن % 3، ويرفع إلى  % 2 لجاري بمعدت
وتوزع حسب على أساس رقم الأعمال الذي يحققه هؤلاء الأشخاص، الأنابيب، وي

الصندوق المشترك للجماعات ، % 1.30، البلدية %0.59بنسبة عائداته على الولاية 
  %.0.11المحلية 

ويؤسس هذا الرسم  ،يمثل ضريبة سنوية على الممتلكات العقارية :الرسم العقاري- 2
سم العقاري فالر ،المتواجدة على التراب الوطني وغير المبنية على الملكيات المبنية

 ساحة المتواجدمجارية الجبائية للييحسب على أساس القيمة الإعلى الملكيات المبنية، 
أما ، )2م(مربع متر  لمحددة حسب التنظيم المعمول به لك وهيفيها الملكيات المبنية، 

سم العقاري على الملكيات غير المبنية فيحسب على الملكيات غير المبنية على الر
راضي غير الزراعية للأ) 2م(أساس القيمة الإيجاربة الجبائية والمحددة بالمتر المربع 

                                                             
  .82، ص 1987عادل محمد حمدي، الإتجاھات المعاصرة في نظام الإدارة المحلیة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة،  -  1

2 - Nadine Datonel, Droit des collectivités territoriales, Edition Breal, 3eme édition, 2007, P 222. 
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، و تستفيد البلديات من عائدات الرسم العقاري        والهكتار للأراضي الزراعية
  .1ية أو غير المبنيةسواء على الملكيات المبن%  100

       صادر فيال 80/12أسس رسم التطهير بموجب القانون رقم  :رسم التطهير - 3
  .1981ضمن قانون المالية لسنة متال، 1980ديسمبر  31

والرسم  ،رسم رفع القمامة المنزلية :يتضمن هذا الاقتطاع في الأصل رسمين     
ألغي الرسم الخاص  1994لية لسنة اقانون الم، غير أن الخاص بالصب في المجاري

  .المباشرةقانون الضرائب  بالصب في المجاري من

والتي تتوفر على مصالح  ،على الملكيات المبنية المتواجدة بالبلديات ويؤسس سنوياً     
زلية وفق قانون عليه برسم رفع القمامة المن اصطلححيث ، لة القمامة المنزليةالإز

 ؤسس لفائدة البلدياتويلاك والمستأجرين للملك، على المرض يف، 2002المالية لسنة
ة قويتحدد هذا الرسم من خلال مصاد ،التي تعمل بها مصلحة رفع القمامات المنزلية

   .السلطة الوصية على مداولات المجلس الشعبي بقرار من رئيسه

لفائدة البلديات، وبالتالي فإن عائداته تستفيد منها البلدية  هذا الرسم مؤسس خصيصاً    
  .2كليا

فرض هذا الرسم على الأشخاص غير المقيمين بالبلدية ولا يملكون ي :رسم الإقامة-4
لفائدة البلديات أو تجمع البلديات  الإقامةرسم على هذا الؤسس فيها إقامة دائمة، و ي

  .أو استحمامية أو مختلطة ةهيدرو معدنيأو مناخية  وأ صنفة في مناطق سياحيةمال

 يجب أن لا، شخص وعلى اليوم الواحد للإقامةالتؤسس تعريفة هذا الرسم على      
 30 تعدىلا تن عن كل شخص وعن كل يوم وأدج،  20عنالرسم  تقل تعريفة هذا

حسب ما جاء به قانون المالية  ،دج عن كل عائلة 60وز ايمكن أن تتج كما لا ،دج
  .2006لسنة

                                                             
دراسة تقیمیة، مداخلة  مقدمة في إطار الملتقي الوطني حول  -بن عبد الفتاح دحمان، یامة ابراھیم، تمویل البلدیات في التشریع الجزائري -  1

دیسمبر  13- 12قلة، المنعقد یومي إشكالیة الحكم الراشد في إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ور
  .109، ص 2010

  .66، ص 2001محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، دار ھومھ، الجزائر، سنة  -  2
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يتم تحصيله عن طريق أصحاب الفنادق والمحلات المستعملة لإيواء السواح أو       
المعالجين بالحمامات المعدنية، ويدفع تحت مسؤوليتهم إلى قباضة الضرائب بعنوان 

  .1مداخيل الجباية المحلية

يؤسس مبلغ مصاريف التنظيم بما فيه تأجير الحفلات وغيرها  :الحفلاتالرسم على - 5
ع امع القط وأالمؤسسات التابعة لأشخاص طبيعيين  وأمن التظاهرات في القاعات 

  .الخاص أو العام

يدفع مبلغ هذا الرسم بواسطة سند أمر مسلم من طرف البلدية للشخص الذي قام       
  .2وذلك قبل بداية الحفل ،دفع نقداًالب

  الرسم على الإعلانات والصفائح المهنية- 6

يفرض على مختلف الإعلانات والصفائح المهنية باستثناء تلك المتعلقة بالدولة      
والجماعات الإقليمية والحاملة للطابع الإنساني، أنشئ هذا الرسم بموجب قانون المالية 

الإعلانات المعروضة ويحدد مبلغ هذا الرسم حسب عدد ، لصالح البلديات، 2000لسنة 
  .وحسب حجمها

  3.يتم تسديده قبل القيام بالإعلان بواسطة وصل يسلمه القابض البلدي    

 . الضرائب والرسوم الموجهة جزئيا للجماعات المحلية-ب

 ):TVA( الرسم على القيمة المضافة- 1

حيث دخل ، )T .V.G.P(د الإجمالي يض الرسم الوحيم إدخال هذا الرسم لتعوت     
طبق بصفة عامة في عمليات البيع ي، و 1992للتنفيذ قبل أول أفريل سنة هذا الرسم 

وعلى عمليات ، تخضع إلى الرسوم الخاصة يوالأشغال العقارية والخدمات غير الت
% 7والنسبة ،كمعدل عادي% 17 بـ 2002وضحها قانون المالية لسنة ،الاستيراد

   .كمعدل منخفض
                                                             

  .147قدید یاقوت، مرجع سابق، ص  -  1
  .176، ص 2003الأولى، الجزائر، ، الطبعة )شبھ الجبایة، الجمارك، أملاك الدولة، الوعاء والتعریفة(سعید بن عیسى، الجبایة  -  2
  .111بن عبد الفتاح دحمان، یامة ابراھیم، مرجع سابق، ص  -  3
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  يطبق على المنتجات والبضائع والخدمات والعمليات التي لا  %17المعدل العادي
   .تخضع إلى المعدل المنخفض

  الصعيد  لىمنفعة خاصة عثل ميشمل السلع والخدمات التي ت %7المعدل المنخفض
الأدوات ، الأموال، إذ يطبق على المنتوجات، الاجتماعي والثقافي، الاقتصادي
 .والبضائع

  :حسب النسب التاليةويوزع الرسم على القيمة المضافة 
 توزيع حصيلة الرسم على القيمة المضافة: 04الجدول رقم 

  البلدية  الصندوق المشترك للجماعات المحلية  الدولة
80 %  10 %  10 %  

  .111بن عبد الفتاح دحمان، يامة ابراهيم، مرجع سابق، ص : لمصدرا

حدثت هذه الضريبة بعد إلغاء ضريبة الدفع الجزافي، أُ :الضريبة الجزافية الوحيدة -2
تؤسس : " منه على أنه  282، حيث نصت المادة 2007بموجب قانون المالية لسنة 

عوض ضريبة جزافية وحيدة تحل محل النظام الجزافي للضريبة على الدخل وتُ
  .الضريبة على الدخل الإجمالي 

  :1تحسب هذه الضريبة بفرض معدلين هما

  خاص بالأشخاص الطبيعيين الذين تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع :   %5معدل
  دج 5000.000البضائع والأشياء والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم 

  خاص بالأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون الأنشطة الأخرى ، :  % 12معدل
 .دج  5000.000والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم 

نعام، حصله البلديات بمناسبة عمليات ذبح وسلخ الأرسم تُهذا ال: رسم الذبح- 3
  .المعز، الأغنام، الأبقار، الخيول، الجمال، المواشي 

                                                             
الصادرة  05، الجریدة الرسمیة رقم 26/12/2006، المؤرخ في 2007المتضمن قانون المالیة لسنة  24- 06من القانون رقم  282المادة -  1

  .27/12/2006بتاریخ 
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كيلوغرام دج لل 05 بـ  م الأنعام حيث يقدرقدر مبلغ هذا الرسم حسب وزن لحي و     
إلى صندوق حماية دج  1.5، ولصندوق البلديةدج  3.5لواحد من اللحم تذهب منه ا

  ". الحيوانية الصحة

  :تقسيمة السيارا - 4

أو معنوي يملك سيارة خاضعة للضريبة، وتتوزع يتحملها كل شخص طبيعي       
والصندوق المشترك للجماعات المحلية بنسبة ، %20صيلة القسيمة بين الدولة بنسبة ح

80%.  

 مقانون المناج ىبمقتض، كما أن هناك مداخيل أخرى مخصصة للجماعات المحلية      
، الضريبة على أرباح المناجم  ،ضريبة الاستخراج: وبعض القوانين الأخرى مثل

  .ةالضريبة الايكولوجي

  :رسم الأطر المطاطية- 5

، رسم سنوي على الأطر المطاطية الجديدة 2006أسس قانون المالية لسنة      
بالجباية البيئية، محدد كما والمستوردة أو المصنعة، بهدف دعم الإجراءات المتعلقة 

  :يلي

 10 دج عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة.  
 5 دج عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة. 

  :توزع مداخيل هذا الرسم على الشكل التالي

 رسم الأطر المطاطيةتوزيع : 05الجدول رقم 

الصندوق الوطني للتراث   البلدية
  الثقافي

الوطني الصندوق   الخزينة العمومية
  للبيئة وإزالة التلوث

25 %  50 %  15 %  50 %  
، المؤرخ في 2006المتضمن قانون المالية لسنة  16- 05القانون رقم من  60المادة : المصدر    
13/12/2005.  
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  :الرسم على الزيوت والشحوم -6

، يفرض على كل الشحوم  2006موجب قانون المالية لسنة بأنشئ هذا الرسم       
والزيوت وعمليات تحضير الشحوم المستوردة أو المصنوعة داخل التراب الوطني 

، عن كل  طن/دج 00125والتي تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة، حيث يتحدد بـ 
  .طن مستورد أو مصنع داخل التراب الوطني

توزع مداخيل هذا الرسم بين البلديات والصندوق الوطني للتراث الثقافي      
  : والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث ، وذلك وفق الجدول التالي

  الرسم على الزيوت والشحومتوزيع : 06الجدول رقم 

  الوطني للبيئة وإزالة التلوثالصندوق   الدولة  البلديات
35 %  15  %  50 %  

المؤرخ  ،2006المتضمن قانون المالية لسنة  16- 05القانون رقم من  61المادة  : المصدر      
  .13/12/2005في 

  :1الضريبة على الأملاك - 7

يخضع لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيون الذين يمتلكون الأملاك العقارية المبنية      
السيارات ذات أسطوانات تفوق  وغير المبنية والحقوق العينية والأموال المنقولة مثل

1.800 عفى من هذه الضريبة الأملاك سم مكعب وسفن النزهة وخيول السباق، كما ي
  .دج  8000000المهنية وحصص وأسهم الشركات والأموال التي لا تزيد قيمتها عن 

تضاف هذه الضريبة إلى الرسم العقاري، مع أن هناك تشابه بينهما في كونها     
  .لأموال العقارية والمنقولة على السواءتفرض على ا

  

  

                                                             
  .173ص  یلس شاوش بشیر، مرجع سابق، -  1
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  نسب الضريبة على الأملاك: 07الجدول رقم 

  النسبة  قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة 
  % 0  50.000.000يقل عن 

  % 0,25  دج 100.000.000إلى  50.000.001من 
  % 0,5  دج 200.000.000إلى  100.000.001من 
  % 0,75  دج 300.000.000إلى  200.000.001من 
  % 1  دج 400.000.000إلى  300.000.001من 

  % 1,5  دج 400.000.000 يفوق  
 30، المؤرخة في 72، الجريدة الرسمية رقم 2013من قانون المالية لسنة  05المادة : المصدر
  .2012ديسمبر 

للجماعات المحلية، ومن خلال ما سبق يمكن أن نوجز مختلف المصادر الجبائية      
  :في الجدول التالي
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  المصادر الجبائية للجماعات المحلية: 08الجدول رقم 
حصة   حصة البلدية  الموارد الجبائية

  الولاية
  حصص مختلفة  حصة الدولة

  ـ  ـ  ـ  %100  الرسم العقاري

 ـ ـ ـ  %100  رسم التطهير

 FCCL %0.11  ـ  %0.59  %1.30  الرسم عل النشاط المهني

الصندوق الوطني  20 %60 ـ %20  الضريبة على الأملاك
  للسكن

  FCCL  لـ % 80  %20 ـ    قسيمة السيارات
  FCCL لـ  % 10  % 80 ـ  % 10  الرسم عل القيمة المضافة

 ـ ـ ـ  %100  الرسم على الإقامة

صندوق الصحة  %  30   ـ  %70  رسم الذبح
  الحيوانية

  
الرسم على الزيوت 

  والشحوم

لصالح الصندوق  % 50  % 15 ـ  35%
الوطني للبيئة وإزالة 

  التلوث
  

  رسم الأطر المطاطية
لصالح الصندوق  % 10  %15 ـ  25%

  الوطني للتراث الثقافي
الصندوق لصالح  % 50

الوطني للبيئة وإزالة 
  التلوث

الرسم على الإعلانات 
  والصفائح المهنية

 ـ ـ ـ  100%

 ـ ـ ـ  %100  رسم الحفلات

  .تجميع المعطيات السابقة –من إعداد الطالب : المصدر

lll -2-2 -و الغير الجبائية المحلية الخارجية الموارد :   

الحكومة ، ولية الذاتيةامن قلة مواردها الم شكوارادات المحلية تيلكون الإ نظراً     
، لذلك رات المحليةارائب المضافة للإدضالمواطن بعبء ال تسمح بإرهاق المركزية لا

 الإدارةكبيرة عن طريق  بنسبرات المحلية إلى موارد أخرى خارجية تأتي ادالإ تلجأ
  :فيما يلي، والتي نبينها المركزية
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إلى  ءدارة المحلية عن طريق اللجوالأموال التي تحصل عليها الإوهي  :القروض- 1
وفق  ضمتخصصة مقابل تعهد البلدية برد قيمة القرالالمؤسسات المالية  وأالبنوك 

على أن تستخدم هذه القروض المحلية في تنمية  ،وط المحددة في عقد القرضالشر
  .1التي تعجز ميزانيتها العادية عن تغطية نفقاتها ،المشاريع الاستثمارية

    تهنسب، مدة الإهتلاك، الفائدة و بين المبلغ الأقصى للقرضوعقد القرض يجب أن ي 
  .2القصوى 

البرامج ، وتتمثل الإعانات في مختلف المساعدات المالية :الإعانات الحكومية-2
الصندوق المشترك لولاية و وا الدولة قدمهاوالصناديق والمخططات التنموية التي ت

  :3للجماعات المحلية

  إعانات الدولة  :أولاً

جتماعية ا مشاريع إقتصادية و وأنجاز برامج إتمنح الدولة إعانات للبلدية قصد      
مخطط البلدي ال :من خلال مختلف برامج ومخططات التنمية مثل، مختلفة رسيةومد

دعم الإنعاش الاقتصادي والصندوق برنامج صندوق الجنوب وبرنامج  وللتنمية، 
  .إلخ...وصندوق الكوارث الطبيعية ، تنمية الفلاحيةالالوطني للضبط و

  :4يلي ماوالمخصصات الدولة في تقديم الإعانات راعي وت    

 لها يكفاية مداخ عدم.   
 عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية.   
  ةالقوة القاهر جالاتمبالتبعات المرتبطة بالتكفل.  
 رادات الجبائية للبلدية في إطار تشجيع الاستثماري نقص القيمة للإ. 

  

                                                             
  .124بریق عمر، مرجع سابق، ص -  1
، الشركة 01مرشد الجماعات المحلیة، المدیریة العامة للتكوین والإصلاح الإداري، وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، مجلد رقم   -  2

  .22الوطنیة للنشر والتوزیع، ص 
 .111بن عبد الفتاح دحمان، یامة ابراھیم، مرجع سابق، ص  -  3
  .2011یونیو  22، الموافق ل 1432رجب عام  20، المؤرخ في 10- 11من قانون البلدیة رقم  172مادة ال -  4
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  :إعانات الولاية:ثانيا

، تسجل من ميزانيتهاإعانات ة على البلديات صيالسلطة الو اتقدم الولاية باعتباره      
  .وبناء مشاريع وأشياء مختلفة ،ك لإنجاز وشراء أثاثلوذ في قسم إيرادات الميزانية،

  .إعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلية: لثاًثا

مؤسسة  هو ،266- 86 المرسوم ب، حسإن الصندوق المشترك للجماعات المحلية     
موضوع تحت  ،شخصية المعنوية والاستقلال الماليالعمومية ذات طابع إداري تتمتع ب

 سنوية للبلدياتخصص إعانات مالية ي والجماعات المحلية، ةوصاية وزارة الداخلي
  . 1والولايات

 وطبقاً ،ر صناديق الضمان والتضامن للبلدياتيهذه المؤسسة لتتولى تسي توجد    
التضامن المالي جسيد قصد ت، تتوفر البلديات 10-11 من قانون البلدية 211للمادة 

  :مداخيل الجبائية، على صندوقينضمان الو مابين البلديات،

 الصندوق البلدي للتضامن. 

 صندوق الجماعات المحلية للضمان. 

  2:أتيبحيث يدفع الصندوق البلدي للتضامن للبلديات ما ي

 في ميزانية البلدية لتغطية  رخصص مالي سنوي بالمعادلة موجه لقسم التسييم
  .لنفقات الإجبارية كأولويةا

 إعانات التجهيز الموجهة لقسم التجهيز والاستثمار لميزانية البلدية.  

 يات التي تواجه وضعية مالية صعبةن للبلدات توازإعان. 

 إعانات استثنائية للبلديات التي تواجه وضعية غير متوقعة. 

 

                                                             
الصادرة  45، المتضمن تنظیم صندوق الجماعات المحلیة المشترك وعملھ، الجریدة الرسمیة رقم 86/266من المرسوم رقم  01المادة  -  1

  .05/11/1986: بتاریخ
  .2011یونیو  22، الموافق ل 1432رجب عام  20، المؤرخ في 10-11بلدیة رقم من قانون ال 212المادة   -  2
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الإيرادات لتعويض ناقص قيمة فيخصص أما صندوق الجماعات المحلية للضمان    
 .الجبائية بالنسبة للمبلغ المتوقع تحصيله من هذه الإيرادات

      مول صندوق الجماعات المحلية للضمان بالمساهمات الإجبارية للجماعات ي
ويدفع الرصيد الدائن لصندوق الجماعات المحلية للضمان المستخلص من  ،المحلية

   .1كل سنة مالية إلى الصندوق البلدي للتضامن

لتهيئة أو التنمية يمكن لبلديتين متجاورتين أو أكثر أن تشترك قصد اكما    
إنشاء مصالح ومؤسسات  ير مرافق عمومية جوارية ويأو تس/والمشتركة لأقاليمها 

  .2مشتركة عمومية

  :مداخيل ممتلكات البلديات -3

تعد مداخيل أملاك البلديات من الموارد الميزانية والمالية للجماعات المحلية      
بهدف رفع  ،من قانون الولاية 151من قانون البلدية والمادة  170حسب المادة 

وحقوق كراء الواجهات  لوتتلخص هذه الموارد في بيع المحاصي، رهايمداخيل تسي
العامة ، لذلك فهي لا تقل أهمية عن الموارد الجبائية بالنظر إلى امتلاك البلديات 

المحلات التجارية والحدائق، المذابح والأسواق، (العديد من الأملاك العقارية 
  ).إلخ... الحمامات 

ك العامة وأملاك خاصة فالأملا، أملاك عامة: قسمينوتنقسم أملاك الدولة إلى     
رف قولات و العقارات الموضوعة تحت التصنلمحلية هي المالجماعات لالتابعة 

  .الحديدية ك، السكالأنهار، مثل البحارالمباشر للجمهور أو مخصصة لمرفق عام، 

مثل  ،وهي تلك التي تؤدي وظيفة تملكية ومالية أما الأملاك الخاصة للدولة،   
والأملاك  السكني والأراضي الجرداء غير المخصصة، لالمباني ذات الاستعما

  :در هذه الأملاك مداخيل متمثلة فيما يليوتُوالرعوية، ضي الفلاحية االشاغرة والأر

  
                                                             

  .2011یونیو  22، الموافق ل 1432رجب عام  20، المؤرخ في 10-11من قانون البلدیة رقم  214و المادة  213المادة  -  1
  .2011یونیو  22، الموافق ل 1432رجب عام  20، المؤرخ في 10-11من قانون البلدیة رقم  214و المادة  215المادة  -  2
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 مداخيل استغلال المناجم والمحاجر.   
  بيع الحلفاء -الصيد -قطع الخشب(مداخيل الغابات.(... 

 بيع العقارات مختلفة،استخراج مواد (لاك الدولة مداخيل أخرى لأم، 
  .1 )منحت للدولة بالتقادممبالغ  بيع منقولات، ث،ت دون واراترك

 2:الهبات والوصايا- 4

خول القانون للبلديات حق قبول الهبات والوصايا سواء بأعباء أو شروط أو     
  .تخصيص بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .110-109، ص 2003النظریة العامة وفقا للتطورات الراھنة، دار ھومھ، الجزائر،  -أعمر یحیاوي، مساھة في دراسة المالیة العامة  1
  .2011یونیو  22، الموافق ل 1432رجب عام  20، المؤرخ في 10- 11من قانون البلدیة رقم  171المادة  -  2
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     المحور الرئيسي  فهي ناط بالجماعات المحلية مسؤولية النهوض بالتنمية المحلية،ي
من خلال ما تقدمه من خدمات كبيرة للمجتمع  محلية،التغيير الللنشاط الاجتماعي ونواة 

مقدرة الجماعات المحلية على لمواطن، لكن اتمس مختلف مناحي حياة المحلي والتي 
مرتبط بشكل أساسي بالموارد  وتفعيل التنمية المحلية تأمين خدمات ضرورية للمواطنين

  .ميتهاالمالية ومدى إمكانية تن
ا نجد في نإلا أن وبالرغم من تعدد وتنوع الإيرادات العامة للجماعات المحلية،    

، وهو لمتاحة والأعباء المتزايدة تتسع أكثر بين الموارد المالية ا هوة حقيقية الأمر أن ال
وهذا ما سنقف عليه في  ، الجماعات المحليةمشكل عجز ميزانية  ما أدى إلى ظهور

هذا المبحث ، من خلال دراسة واقع العجز في الجماعات المحلية في الجزائر، وخطر 
لاحات التي لذلك، ونعرج في الأخير على الحلول والإصوالأسباب المؤدية  ،المديونية

   .انتهجتها الجزائر للخروج من هذه المشاكل المالية
مشاكل هي الأكثر تخبطاً في المشاكل المالية وتعاني من  من أن البلدية وانطلاقاً    

  : مواردها فإننا سنخصصها بالدراسة أكثر من الولاية فيما يلي عديدة أبرزها شح
lواقع عجز ومديونية الجماعات المحلية:  
l1عجز ميزانية الجماعات المحلية :   

 طريقةإن الوضعية المالية المتأزمة التي تعرفها الجماعات المحلية، ترجع إلى     
توزيع الإيرادات، والتي يظهر فيها عدم التوازن بين مردودية ضرائب الدولة 
والضرائب المحلية بالإضافة إلى عدم عدالة توزيعها، كما أننا نجد أن أغلبية الضرائب 

جبى لفائدة الجماعات المحلية هي عبارة عن ضرائب ورسوم غير والرسوم التي تُ
  .منتجة بكثرة

قم المشاكل المالية للجماعات المحلية هو تدهور الاقتصاد الوطني ومما زاد في تفا      
على مختلف الأنشطة الاقتصادية  نعكس سلباًإالذي و خاصة بداية التسعينات، 

، كما أن لهالجماعات المحلية مع تزايد أعبائها؛ ما أدى إلى اختلال التوازن المالي ل
عيتها ، وأمام الوفرة المالية الكبيرة الدولة تملك السلطة في تأسيس الضرائب وتحديد أو

بلدية عاجزة من أصل  417للاقتصاد الوطني ، نجد أن أغلب بلديات الوطن بما يقارب 
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، بل وقد وصل العدد إلى أكثر من ذلك % 27، أي بنسبة  2009بلدية لسنة  1541
  .%77أي بنسبة  2000بلدية عاجزة سنة  1184إلى 

  ت العاجزة في الجزائرتطور عدد البلديا:  09 الجدول
  دج 1000:الوحدة                                                                          

  2009  2008  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة
عدد 

البلديات 
  العاجزة

  
1184  

  
1150  
  

  
1162  

  
1126  

  
1129  
  

  
1127  
  

  
1138  
  

  
722  
  

  
417  

إلى  النسبة
1541  

76.83%  
  

74.62%  
  

75.4%  
  

73.06%  
  

73.26%  
  

73.13%  
  

73.84%  
  

46.85%  
  

27.06%  
  

  CENEAP , Refonte du Système fiscal , Alger , 2008 :المصدر       
أما العجز الميزاني لميزانية الولايات فهو أمر استثنائي، قليلا ما يحدث، فقد تم       

، لتصبح حالة واحدة لسنوات 1998و  1997حالات بين سنتي  07تسجيل 
2002،2003،2005.  

  العاجزة في الجزائر ولاياتتطور عدد ال:  10لجدول ا
  دج 1000:الوحدة                                                                     

عين   سعيدة  غليزان  النعامة  تندوف  بومرداس  البيض  بشار  بسكرة  السنة
  الدفلى

1997  -  20000  14000  25000  10000  10000  -  20000  25000  
1998  13000  20000  10000  25000  5000  20000  10000  - - 
2000  -  17000  - - 7000 - - - - 
2002  -  20000  - - - - - - - 
2003  -  10000  - - - - - - - 
2004  -  -  - - - - - - - 
2005  -  -  15000 - - - - - - 

شريف مصطفى، الجماعات الإقليمية ومفارقات التنمية المحلية،  الدين،بن شعيب نصر : المصدر
  .161، ص 2012، جامعة ورقلة، 10مجلة الباحث، العدد 
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 1138عدد البلديات العاجزة انتقل من  فإن،  1حسب تصريحات وزير الداخليةو   
ز ومن ثم انخفض هذا العج ،2009بلدية عاجزة في  417إلى  2006بلدية عاجزة سنة 

  .مليار دينار لنفس الفترة 3.3مليار دينار إلى  10.5من 
بلدية والتي سجلت  1249كما أن مصالح مديرية المالية المحلية أوضحت أن      
ار دج ملي 03تراجع إلى يمليار دج ل 08استفادت من دعم بقيمة  1998سنة  عجزاً
بإعانة قدرت  2010بلدية خلال  14وبلغ هذا العدد  بلدية، 417لصالح  2009خلال 

  .20122و  2011دج خلال  0 مليون دج و 134بـ 
من هذا المشكل بحيث سجلت تضرراً ولاية المدية هي الأكثر  عدتُمن جهة أخرى     

بلدية خلال  22في التوازن على مستوى  تاختلالا ،بلدية 64هذه الأخيرة التي تضم 
2009.  

بينها تمركز من العوامل والظروف من  ات إلى العديدلعجز المالي للبلديويرجع ا 
مما أدى إلى توزيع غير متساوي للوعاء  في موقع واحد، النشاطات الاقتصادية

رغم من عمليات المتكررة للجماعات المحلية بالالمديونية الضريبي، بالإضافة إلى 
% 7التي لا تتجاوز  على ضعف مردودية الأملاك المحلية،علاوة  التطهير المتتالية،

بالإضافة إلى ضعف الموارد البشرية المحلية لموارد المحلية للجماعات المحلية، من ا
السلبية على عصرنة تسيير المرافق العامة، والموارد المتوفرة بصفة  اوانعكاساته

  .عقلانية
تحسناً عجز ميزانية الجماعات المحلية عرف أن  وحسب آخر الإحصاءات نجد     

بلدية على  1541من مجموع  2012بلدية عاجزة سنة  سجل أيتُإذ لم  ،ملحوظاً
   .الوطنمستوى 

  
  

                                                             
  .دحو ولد قابلیة  : الداخلیة والجماعات المحلیة الجزائريوزیر   -  1
،أطلع  http://rihanate.com/akhbarelyoum/73532: تصریح وزیر الداخلیة لوكالة الأنباء الجزائریة ، من الموقع الإلكتروني  - 2 

  .11:30: على الساعة ، 2013فیفري  25: علیھ بتاریخ 
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l21 مديونية الجماعات المحلية  

مثل أهم مورد في ميزانية الجماعات المحلية على الرغم من أن الجباية المحلية تُ     
، بالإضافة لهذا العجز فإن ميزانيات الجماعات المحلية هي سنوياً إلا أنها تشهد عجزاً

يها من أجل دعم الجماعات ساعم إذا أنه وعلى الرغم من جهود الدولة و ،قلة بالديونثم
دينار مليار  22 ها بمسح ديون معظم البلديات، والتي بلغتالمحلية، من خلال قيام

، 2000مليار دينار جزائري في نهاية سنة  26، و 1999في نهاية سنة  جزائري
لا أن إ ،2008- 2005 -2002ل سنوات خلا ،ينار جزائريمليار د 120ووصلت 

مليار  35حد ذاته باعتبار أن ديون الجماعات المحلية لم تقل عن ب لمشكل ما زال قائماًا
وقد تجاوزت  بل ،)2011-2010-2009 -2008( ماضيةدج خلال الأربع سنوات ال

من ميزانية % 8أي بنسبة  2011مليار لسنة  36عات ببلوغها هذه الديون كل التوق
  .سير الجماعات المحليةت

  ديون الجماعات المحلية تطور : 11  الجدول
  دج 1000:الوحدة                                                         

  2011  2010  2009  2008  2000  السنة

  32000000 6378423  ديون الجماعات المحلية
  

36052029  35295204  36303549  
  

  .10دحمان محمد، خدير أسامة، مرجع سابق، ص علي  :المصدر        

بالرغم من  وعادة ما تلجأ الدولة لمسح ديون الجماعات المحلية لعلاج هذا الإشكال، 
خاصة أن أغلب البلديات، لا يحترمون  مستمراً البلديات تطوراً مديونيةشهدت قد ذلك ف

  .هاجأ لمسح ديونبأن الدولة دائما تل الاعتمادات المالية المفتوحة ، ويعتقدون

  

                                                             
علي دحمان محمد، خدیر أسامة، إشكالیة مدیونیة الجماعات المحلیة وانعكاساتھا على المالیة المحلیة، مداخلة  مقدمة في إطار الملتقي  -  1

تلمسان، المنعقد یومي  المالیة العمومیة للجماعات المحلیة واقع، إصلاح وتطلعات ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة: الدولي 
  .10-09، ص 2012سبتمبر 19-20
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ll أسباب عجز ومديونية الجماعات المحلية  

ll1أسباب عجز ميزانية الجماعات المحلية 

إن ما يميز مالية الجماعات المحلية بصفة عامة، هو النقص الخطير في الموارد      
عدم الاستغلال الجيد      : مع زيادة كبيرة في النفقات، وهذا راجع لعدة أسباب منها

للثروات الذاتية للبلدية، إضافة إلى ظاهرة تزايد النفقات بحيث أصبحت البلديات تفكر 
لنفقات دون الاهتمام بتطوير وتحسين الموارد المتاحة أو البحث في كيفية تغطية هذه ا

عن إيجاد مصادر إضافية لتغطية هذه النفقات، وهو ما أدى لظهور مشكلة عجز 
  .ميزانية الجماعات المحلية

لدا سنحاول فيما يأتي، التفصيل في الأسباب المؤدية لعجز ميزانية الجماعات       
 :المحلية

ll11 داخليةأسباب:  
 أصبح العجزمنذ نهاية ثمانينات القرن الماضي : ضعف الموارد المالية المحلية -أ

تصاصه، وأصبح يتطور ولم يتم ام يه البلديات، أحد المشاكل العويصة التي تعانالمالي
  .سنة بعد سنة

  :تتمثل في نوعين ،إن كل البلديات تتوفر على مداخيل خاصة عادية      
  .مداخيل الممتلكات -مداخيل جبائية      -               

سبة للنوع الأول من المداخيل لا يمكن للجماعات الإقليمية المشاركة في تعيين فبالن    
لأن هذا من اختصاص المشرع ، الميزانية البلديةؤول إلى تحديد النسبة التي ت أو

الوطن تدعيماً  وىومن فوائد هذا الإجراء وحدة النظام الجبائي على مست ،والقانون
الناحية السياسية مقبول لحد كبير، غير أنه من الناحية  ، ومنللوحدة الوطنية

قتصاد على مستوى  الجبائي هو الدعامة الأساسية للإ وبما أن النظام ؛الاقتصادية
ينتج عنه أثار سلبية على  ،العالم، فإن توحيد الجباية وبصفة مطلقة وعلى كل البلديات

ستفيد من الشيء الكثير، تحيث أن هذه الأخيرة لا يمكن لها أن  رة،البلديات الفقي
مكنها الاعتماد على نفسها فتبقى هذه البلديات عالة على الدولة وتنتظر وبالتالي فإنه لا ي

  .إعانة هذه الأخيرة فقط
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ستند على معايير ت ومن اختصاص الدولة توزيع المداخيل الجبائية، هذه المهمة لا    
والمصالح  ىلما يتماش بل يتم توزيع الحصيلة وفقاً ،محددة ومعروفة موضوعية

  .المركزية للدولة
محلية تتمتع بسلطة تقديرية أما فيما يخص مداخيل الممتلكات فإن الجماعات ال    

فيما يخصها، حيث تسمح القوانين والنصوص بتحديد نسبها وأسعارها وكذا  واسعة
  .1طرق تحصيلها

  : بلدية يرجع لعدة أسبابالمالية للإن ضعف الموارد 
القيود المفروضة على المالية المحلية،  :تبعية النظام الضريبي المحلي للدولة* 

ومقتضيات الوصاية التي تمارسها الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة، 
وتحديد معدلات الضرائب من طرف الدولة وتحصيلها أيضاً من طرف أجهزة 

ة النظام الضريبي  ر بتبعي، كلها عوامل تقمصالح الضرائب فيالدولة ممثلة 
  . 2هايتالبلديات على التحكم في مالقدرة وتفسر عدم المحلي للدولة، 

بالتالي فإن البحث عن الفعالية الحقيقية للجباية المحلية يقتضي إعادة النظر  و    
  .ضريبةرض وتحصيل وتوزيع الففي المنهجية المتبعة من طرف الدولة في 

إن هذه السياسة أدت إلى نقص الموارد الجبائية المخصصة للجماعات المحلية،     
وهذا بالنظر إلى تخصيص الموارد المنتجة والثابتة للدولة مثل الضرائب على 

ضرائب الالمداخيل باستناد الرسم على النشاط المهني، وتخصيص نسب من 
أن الدولة تستفيد من حصة الأسد الأخرى غير المنتجة للجماعات المحلية، حيث 

  .3من الموارد الجبائية العادية
بعد خروج المستعمر الفرنسي، لم تقم البلديات بجرد  :الأملاك العمومية جهل* 

همل ممتلكاتها ولم و إلى يومنا هذا ما تزال العديد من البلديات تُ ،جميع أملاكها
وبالتالي  ،ضياع العديد من الممتلكات ووثائقها تضبطها بشكل جيد، ما يؤدي إلى

  .ضياع موارد مالية هامة

                                                             
  104بلجیلالي أحمد، مرجع سابق، ص  -  1

2 - Jean Cathelineau, La fiscalité des collectivités, Armand colin, paris, 1990, P 08. 
ل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص نضیرة دوبابي، الحكم الراشد المحلي وإشكالیة عجز میزانیة البلدیة، رسالة مقدمة لنی -  3

  .20-19، ص 2010-2009اقتصاد التنمیة ، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،جامعة تلمسان، 
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من يلاحظ في العديد  :العمومية رافقعدم الاستغلال الأمثل للمصالح والم* 
من إيرادات  قيامها بمجموعة كبيرة من الخدمات، لكنها لا تحصل على البلديات 

 .جراء ذلك، لا سيما وأن القانون يسمح بذلك

  : مو السريع لنفقات الميزانية المحليةالن -ب
تعتبر ظاهرة النمو السريع لنفقات البلدية من الظواهر العامة التي أصبحت كصفة       

ا وإمكانياتها الطبيعية على اختلاف حجمه ،أساسية ملازمة لجميع بلديات الوطن
خر في أو لآزيادة السريعة للنفقات لسبب تراجع الت وأتوقف توقد يحدث أن  والبشرية،

  .سببمن جديد بمجرد زوال ال ارتفاعهابعض السنوات إلا أنها تعاود 
إذ أن  ،الظاهرة هي التي تسبب في العجز المستمر لميزانيات البلدياتهذه إن      

ويمكننا التميز بين الأسباب الظاهرية د بمعدلات أكبر من تزايد مواردها،  نفقاتها تتزاي
  .المؤدية إلى زيادة حجم الإنفاق العموميوالأسباب الحقيقية 

فالأسباب الظاهرية هي تلك التي تؤدي إلى تضخم الرقم الحسابي للنفقات العامة      
دون أن تقابلها زيادة في الكتلة الحقيقية أي في كمية السلع والخدمات المستخدمة لإشباع 

زيادة عدد  ،مة العملنخفاض قي، إالتضخم :الحاجات العامة، وتتمثل هذه الأسباب في
  .السكان 

أما الأسباب الحقيقية هي تلك العوامل التي تؤدي إلى زيادة  فعلية في قيمة النفقات      
سياسية  ،العامة، ويمكن أن يزيد الإنفاق الحقيقي إلى عدة أسباب اجتماعية، اقتصادية

  .1مالية وغيرها ، إدارية
واستقلالية  ،دة التكاليف نتيجة لذلكوارتفاعها وزياسعار كما أن تحرير الأ     

لمؤسسات ودخول الجزائر إلى اقتصاد السوق كلها عوامل زادت من مشاكل ا
، والتي يتطلب حلها بالضرورة الزيادة في عملية الإنفاق على حساب إيرادات محلياتال

  .الميزانية
وكلة إليها، والذي إلا أن السبب الرئيسي في زيادة نفقات البلدية هو ثقل المهام الم      

بالإضافة إلى نفقات تسيير شؤون المهام؛ فيقتضي التكفل بكل النفقات المرتبطة بهذه 
الإدارة العامة، التي تمثل نفقات تسيير المستخدمين القسط الأكبر منها، نجد أن البلدية 

                                                             
  .35، ص 1989حسین مصطفى حسین، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر،  -  1
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 الصحة ونظافة -والتعمير السكن -المحلية ميةالتهيئة والتن: مثقلة بأداء مهام أخرى
  .الأساسية  الهياكلالأجهزة الاجتماعية و-ماراتثالاست -المحيط

مع قلة  مكنها تحقيق هذه الأهداف خصوصاًمن ثم نجد أن عديد البلديات، لا ي و    
ة التفكير في التخفيف من تم على الدولة ضرورحيمشاكلها، الأمر الذي مواردها وتعدد 

  .للدولةلقاة على عاتق البلديات وتحويل المهام ذات البعد الوطني المهام الم
  تأثير المساهمات الإجبارية -ج

وتقدر  ،إذا كانت مساهمة البلدية، في صندوق الضمان للضرائب المباشرة رمزية     
الولائي لتطوير الحركة  في بالصندوق  % 7إلا أن مساهمة البلدية بنسبة % 02بـ 

حيث وفي معظم بلديات الجزائر  ،اًيفي بلدية عاجزة مال ررهليس له ما يب الرياضية،
اوي تكون قيمة تطوير الحركة الرياضية أكبر من تسالتي تستفيد من منحة التوزيع بال

وهناك جمعيات رياضية محلية تنشط ن نفقات التسيير إلى التجهيز، مبلغ الاقتطاع ع
ستطيع هذه تلا  لبلدية، وفي هذا الإطارتطلب مساعدات من اعلى المستوى المحلي 

كن صرفها محمل البلدية أعباء إضافية كان يالأخيرة مساعدتها ،  وهذا من شأنه أن ي
  . لو لم تكن هذه النفقة من النفقات القانونية الإجبارية ،بالنسبة للبلدية و ضروريفيما ه

  : مشكل تقويم الممتلكات المنتجة للمداخيل- د
 من العقارات تأجير( للمداخيل المنتجة المحلية الممتلكات عن الناتجة الإيرادات رغم     

 رنتقُ ما إذا ضئيلة تضل أنها إلا )الخ...الملكية وحقوق وأسواق ومحلات تجارية سكنات

 .الجبائية بالإيرادات

 التسعيرات و الحقوق في النظر إعادة الضروري نفم ،الممتلكات هذه تثمين وقصد      

 إعادة المحلية الجماعات على يجب ولذا المقدمة، للخدمات عقلنة أكبر لتحقيقبها   المتعلقة

 وخاصة المحلات تأجير أسعار ومراقبة المنتجة للمداخيل، المحلية ممتلكاتها تقويم

 في المحلي الاستثمار أيضا تشجيع عليها يجب كما المكان، وحقوق والأسواق التجارية

 لا ينعكس فهذا ،الخدمات قطاع أو الفلاحة أو بالصناعة يتعلق ما سواء الميادين مختلف

 جديدة جبائية إيرادات تحصيل في يساهم وإنما،  فحسب المحلية التنمية مستوى على

 .وإضافية
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  .2005إلى غاية  2003تطور مداخيل الممتلكات للبلديات للفترة من سنة :12الجدول 

 %النسبة   الممتلكاتمداخيل   إيرادات التسيير   السنوات
2003 10.546.195.630  380.220.114  5.55    % 
2004  14.087.055.163  420.321.650  % 6.25  
2005  14.82.560.770  530.420.092  %7.25  

  .مديرية الإدارة المالية ، وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية: المصدر
  المحليةالجماعات ضعف التأطير وسوء إدارة - ه

، على تنمية الموارد المالية المحلية  يعد من بين أهم الأسباب التي تؤثر سلباً      
وانعدامها على مستوى التسيير المحلي ، إلى مشكلة الكفاءات الإدارية  ويرجع أساساً

فالتأطير يعني النجاعة في التسيير، والمنتخبون على مستوى المجالس المحلية غير  
مهتمون بتسيير شؤون البلديات، بل كثيراً ما يكونون من بين الأشخاص الذين ليست 

لا  تخاباتبالانلهم خبرة في التسيير ولا مستوى علمي، خصوصاً وأن القانون المتعلق 
   .خبرةاللس المحلية المستوى العلمي ولا العضوية في المجليشترط في الترشح 

  توزيع مستخدمين الوظيفة العمومية: 13 الجدول
  1999سنة 

توزيع مستخدمي الإدارة العامة حسب 
 قطاعات الأنشطة

 النسبة العدد
 أعوان التنفيذ أعوان التحكم الإطارات

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 58.74% 103,879 30.11% 53,244 11.16% 19,728 12.33% 176,851 الإدارات المركزية

 34.89% 268,523 44.30% 340,897 20.81% 160,133 53.64% 769,553 المصالح غير الممركزة

 86.74% 155,722 7.15% 12,835 6.11% 10,963 12.51% 179,520 إدارة البلديات

 47.32% 146,108 30.15% 93,105 22.53% 69,569 21.52% 308,782المؤسسات العمومية ذات الطابع 

 46.99% 674,232 34.86% 500,081 18.15% 260,393 100% 1,434,706 المجموع

 2009 سنة                                                                   
 57,25%  752 140 29,07%  474 71 13,68% 640 33 14,81% 866 245 المركزيةالإدارات 

 31,10% 608 254 45,23% 274 370 23,66% 713 193 49,31% 595 818 المصالح غير الممركزة

 85,46% 873 171 6,84% 747 13 7,70% 493 15 12,11% 113 201 إدارة البلديات

 48,08% 045 156 32,67% 025 106 19,25% 457 62 19,55% 527 324المؤسسات العمومية ذات الطابع 

 31,98% 391 22 12,55% 788 8 55,47% 836 38 4,22% 015 70المؤسسات العمومية ذات الطابع 

 44,92% 669 745 34,35% 308 570 20,73% 139 344 100% 116 660 1 المجموع

  .www.dgfp.gov.dz  :، من الموقع الإلكتروني ةالعمومي ةالمديرية العامة للوظيف: المصدر
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 10من خلال الجدول يتضح لنا أن هذه النسب بقيت شبه مستقرة بعد مرور      
بنسبة إطارات، أعوان التحكم  % 06.11: سنوات، حيث كانت النسب على التوالي

سنوات بقيت نسب تركيبة  10، على مدى % 86.74و أعوان التنفيذ بنسبة  07.15%
على حالها بالرغم من الانتقادات الحادة التي كانت تتعرض لها  الموارد البشرية تقريباً

  .البلديات فيما يخص أساليب التسيير وتوفير الخدمات
متدنية ، يمكن تبيانها من  كما أن نسبة التكوين في الجماعات المحلية سجلت نسباً    

  :خلال الجدول التالي
  نسبة التكوين في الجماعات المحلية: 14  الجدول

لا يتحكمون في النصوص   الجماعات المحلية
  القانونية

انعدام 
  التكوين

أشغال 
  روتينية

  غير كفؤ

  % 37  % 60  % 58  % 46  إطارات البلديات
  % 38  % 58  % 67  % 51  إطارات الولايات

بن شعيب نصر الدين، بومدين محمد، مراد بودية، ضعف الكفاءات وأثره على إدارة البلديات الجزائرية، : المصدر
كلية العلوم الاقتصادية  المالية العمومية المحلية، واقع ،إصلاح وتطلعات،: مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي 

  .05، ص 2012سبتمبر  20-19، المنعقد يومي تلمسانوعلوم التسيير، جامعة 
  

     مكنه أن يستجيب للطموحات التنموية المنشودة، إن ضعف التأطير هذا لا ي
ومقارنة مع الإدارات الأخرى يلاحظ أن إدارة البلديات هي الأسوأ من حيث التأطير 

، في حين أن المصالح غير الممركزة يشكل فيها % 7وكذا أعوان التحكم بنسبة   
، % 31و أعوان التنفيذ لا تتعدى نسبتها   % 45، أعوان التحكم % 23الإطار نسبة 

، في نسب الإطارات و أعوان 1999في حين نجد أن التطور المحقق مقارنة بسنة 
  .التحكم

  :عدم التوازن بين التقديرات وطرق الاستعمال -و
متماشية مع طرق  نجدها غير مرتكزة على تقنيات حديثة، وغيرالبلدية ، إن تقديرات ميزانية       

  :1استعمال الموارد المسخرة، وهذا ما يؤدي إلى

                                                             
  .172اب سیھام، مرجع سابق، ص شب -  1
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  تضخيم تقديرات البلدية باعتماد مناهج جزافية والتركيز على نتائج السنة المالية المنصرمة
دون مراعاة المعطيات المتعلقة بتأثير الظروف الاقتصادية، وهو ما يؤدي إلى التفاوت بين 

 .لمتضمنة في الحسابات الإداريةتقديرات الميزانية والنتائج ا

 جازها، ما يؤدي إلى تقدير إنللمشاريع المراد  ت القبلية ودراسات الجدوىعدم إنجاز الدراسا
التكلفة الإجمالية للمشروع بشكل غير دقيق، ما يعرضها لتحملات مالية إضافية قد لا تتوفر 

لى إنجازها دون تحقيق على الإعتمادات اللازمة لتغطيتها وإنفاق موارد مالية ضخمة ع
 .المنافع والأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة

  عدم تسليم المشاريع في وقتها المحدد بسبب التأخر في الإنجاز أحياناً، وتوقف المشاريع
 .أحياناً أخرى

ll12الأسباب الخارجية:  
  :من بين الأسباب الخارجية نذكر ما يلي               

  :لإقليم الدولةالتقسيم الإداري  -أ
داري سنة إإلى غاية آخر تقسيم  1962عدد البلديات في الجزائر منذ تطور       

 - 84حسب ما جاء به القانون رقم  بلدية، 1541يث أصبح عدد البلديات ح، ب1984
، وقد ساهم التقسيم الإداري في تقليص الجباية 1984فيفري  14المؤرخ في  09

لانعدام معايير تحديد إقليم الدولة فكان الغرض من هذا التقسيم هو  المحلية، نظراً
 عد مؤسسة خدميةأن البلدية تُ ة الخدمات كونن المواطن وتحسين نوعيالإدارة م ريبتق

شرع أغفل بالدرجة الأولى إلى جانب تكريس مبادئ اللامركزية الإدارية، لكن الم
نشأة لا تتوفر على أدنى نشاط لأن بعض البلديات الم، اعتبارات اقتصادية ومالية

  .مما زاد من عدد البلديات العاجزة سنوياً ،ر للمداخيل الجبائيةدم اقتصادي
  :19841الإداري لسنة  من هذا المنطلق نجد أن التقسيم     
o ير عميق في توزيع البلديات على أساس عدد السكانيأحدث تغ.  
o ظهور بلديات صغيرة ذات طبيعة ريفية لا تسمح لها وسائلها الخاصة بالتطور.   

درج ضمن بلدية فقط مقراتها العامة تُ 19 ،بلدية جديدة 837بحيث نجد أن من أصل 
  .هي ذات طابع ريفيمنها % 89.2البلديات الحضرية، أي أن 

                                                             
1 -Taibe.A, Fiscalité Ressources et Dis parties Régionales en Algérie, Finances Locales et Développement, la 
Revue de (C.E.N.A.P) N0 12, Alger, 1998, P 51. 
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قصور في مساعدات الصناديق إن ال: لمركزيةازيادة الاعتماد على إعانة الحكومة  -ب
ويل بعض النشاطات ذات النفع ملجماعات المحلية لتلمثل الصندوق المشترك  الخاصة،

المحلي ، وهذا نتيجة تخصيص مجموع موارده لتغطية النفقات ذات الطابع الأمني، أفقد 
بفعل الاعتراف لها  المقررة لها قانونياً استقلاليتهالمحلية من الناحية الواقعية الإدارة ا

على الإعانات التي  زاد من اعتماد الجماعات المحلية بالشخصية المعنوية، وبالمقابل
  .تقدمها الحكومة المركزية

  :السلطة المركزية يدتمركز الجباية في -ج
يس ضريبة إلى السلطة التشريعية والمتمثلة أوكل الدستور الجزائري اختصاص تأس    

وطرق  نسبهام بتأسيس وعاء الضريبة ووفي المجلس الشعبي الوطني، حيث يق
  .تحصيلها

الذي يؤكد  محددة في إطار قانون المالية السنوي فالضريبة تخضع لقواعد    
القوانين ل هذه ومن خلا ،مشروعية الضريبة ثم يأتي دور القوانين الفرعية المتخصصة

لى السلطة ع د لها في تأسيس الضريبة وتحديد وعائها حكراًيلا  يتضح أن البلدية
  .التشريعية والتنظيمية، مما يؤكد مدى تبعية الضرائب المحلية للسلطة المركزية 

 :ومن جهة أخرى فإن النظام الضريبي الحالي يعاني من مشاكل من بينها

 ضعف منتوج ضرائب الجماعات المحلية. 

 قصد به شعور المواطن بواجبه نحو ضعف الوعي الضريبي، الذي ي
لقى عين الدولة على مواجهة ما يوطنه وما يقتضيه من تضحيات مادية تُ

 .1عليها من أعباء

 حيث تؤدي التغيرات الدائمة في استقرار التشريع الضريبي معد ،
كما  التشريع الضريبي إلى غموض النظام الضريبي بسبب تعدد القوانين،

تؤدي إلى عدم ثقة المكلف بالنظام الضريبي وبالتالي زيادة ميلهم للتهرب 
 .الضريبي

 سهولة الغش والتهرب الضريبي. 

 ضعف الرقابة الضريبية. 

                                                             
  .307، ص 1999وتطبیقاتھا العملیة، القاھرة،  نالطبیعییمحمد مرسي فھمي، سید لطفي عبد الله، الضریبة الموحدة على دخل الأشخاص  -  1



  

 
 

131 

  سوء تخصيص النفقات العامة، والذي يؤدي بالأفراد إلى الشعور بتبذير
بمثابة دافع قوي عتبر أموالهم في أوجه لا تعود بالمنفعة العامة، وهو ما ي

 .1إلى التهرب من دفع الضريبة

وهذا ما يعني انخفاض حصيلة الضريبة الموجهة للخزينة، الأمر الذي يؤدي إلى 
  .تقليص حجم الإيرادات الضريبية الموجهة لميزانية الجماعات المحلية

  . ية التسعينات بالجزائررتأثير الوضعية الأمنية لعش - د
، ترتب عنها مجموعة من 1991نية صعبة منذ سنة عرفت الجزائر وضعية أم   

عليها وحرمها من موارد  نعكس سلباًاما  ،الخسائر التي مست وأضرت بالإدارة المحلية
  .رية يالتسي مالية كانت لتمول ميزانيتها التجهيزية و

لسياسة الإصلاحات  الضريبي جاءت تبعاًأو الحث : سياسة التحريض الضريبي - ه
 عفاءاتالضريبية والتسهيلات والإ الامتيازاتالجبائية في الجزائر، ومفادها منح 

للأعوان الاقتصاديين خاصة الشباب المستثمر في المناطق الواجب ترقيتها، حسب ما 
لكن سياسة التحريض الضريبي، فوتت على الخزينة  ،جاءت به قوانين الاستثمار

د الرئيسي للميزانية المحلية يتمثل في إيرادات ركون أن المو ،ةالعمومية مبالغ ضخم
من طرف السلطة المركزية، تسهر على تطبيقها  منوحةماية المحلية، فالتسهيلات الالجب

  . المعنوية بالشخصية عتتمتهيئات إدارية عمومية 
ll2أسباب مديونية الجماعات المحلية  

رغم مساعي وجهود الدولة للحد من مشكلة مديونية الجماعات المحلية، بحيث تلجأ      
مثل أهم مورد في ميزانية لرغم من أن الجباية المحلية تُكل مرة لمسح هذه الديون، وبا

     لمشكل اإلا أن مساعيها، على الرغم من جهود الدولة وأنه الجماعات المحلية إلا 
من ميزانية % 8أي بنسبة  2011مليار سنة  36هذه الديون  بلغت، حيث ما زال قائماً

ير الجماعات المحلية، وهذا ما يدفعنا للوقوف على أهم الأسباب المؤدية لمديونية تسي
  :2الجماعات المحلية

  

                                                             
  .11، ص2004ناصر مراد، التھرب والغش الضریبي في الجزائر، دار قرطبة، الجزائر، -  1
  .161شباب سیھام ، مرجع سابق ، ص  -  2
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 عد نتاج لنفقات التسيير خارج الميزانيةفالديون تُ ،ضعف الموارد.  
 إمكانية ظهور وضعية ظرفية تتطلب عنه ر سوء تقدير المشاريع، مما ينج

  .مصاريف طارئة
 ًالسكن(مناحي الحياة  وفي كافة تدخل البلديات في جميع الميادين تقريبا - 

  ).الرياضة -الصحة - المدارس
 بينما الميزانية غير متوازنة في الواقع مما يعني وجود عجز،  ،التوازن الوهمي

ي حالة العجز على ميزانية متوازنة، وف دقةلزم المصاباعتبار أن قانون البلدية ي
  .ولو بالاستدانة تتحمل البلديات ذلك

  الوضع الأمني الغير مستقر الذي عاشته الجزائر خلال العشرية السوداء التي
  .مرت بها الجزائر مما أدى إلى ظهور نفقات جديدة 

  لجماعات المحلية مقارنة بالحصة لانخفاض حصة الموارد الجبائية المخصصة
ضئيلة  ةمن نسب ىستفيد الجماعات المحلية سوتلا  حيثالتي تستفيد منها الدولة ب

وبالتالي فالسلطة  ،من الحصة الإجمالية% 15من هذه الموارد بما يقارب 
منح المركزية باعتبارها الهيئة المسؤولة عن تحديد قيمة الإيرادات الجبائية التي تُ

يير موضوعية في عملية تحديد للجماعات المحلية فهي لا تعتمد على معا
  .1الحصص

 أدى إلى إبرام عقود  ،عدم تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية كما ينبغي
  .تراكمت ديونها

  عدم التقدير الحقيقي لبعض النفقات سواء تلك التي تخص جانب التسيير
، أو جانب التجهيز والتي ينجم عنها )الخ....الإشارة العمومية –كالاستهلاك (

 .ديون معتبرة في المستقبل

 ير يإذا كان نقص الموارد المالية يسبب في تفاقم ديون البلديات، فإن سوء التس
وبصفة كبيرة  فتقرباعتبار أن الإدارة المحلية ت د هو أهم الأسباب،رلهذه الموا

   .2ستطيع صنع القرار الرشيدتذات الكفاءة العالية التي إلى اليد العاملة المؤهلة 
                                                             

للملتقى الدولي حول تسییر الجماعات المحلیة، بن شعیب نصر الدین، طیبي بومدین، الجماعات الإقلیمیة ومقاربات التنمیة، مداخلة مقدمة  -  1
  .09، ص 2010كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة، 

، 39بلعباس سعد كمال الدین، واقع اللامركزیة، مذكرة تربص ، السنة الرابعة، المدرسة الوطنیة للإدارة ، فرع إدارة محلیة، دفعة  -  2
  .35، ص 2005الجزائر، 
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 راًبينفقات التسيير، حيث تحتل الكتلة الأجرية فيها قسطا ك إرتفاع. 

ومن خلال الجدول التالي يتضح لنا تطور نفقات تسيير الجماعات المحلية إلى     
 :نفقات تسيير الدولة

  إلى نفقات تسيير الدولةتطور نفقات تسيير الجماعات المحلية : 15 الجدول
  2011  2010 2009  2008  2003  السنوات

 3434.30 2837.99 2593.74  2363.188  1097.385 نفقات تسيير الدولة

  نفقات تسيير
  الجماعات المحلية

130.330  323.685  368.74  387.178  419.48  

  12.21  13.64  14.21  13.69  11.88  النسبة

  .16، مرجع سابق، ص خدير أسامة، محمد علي دحمان: المصدر    

تراكم ديون الجماعات المحلية مهما كانت أسبابها فإنه لا ينبغي أن  بالرغم من     
المحلية لتطوير الخدمة  نتغاضى عن عجز الأجهزة المحلية في التسيير الأمثل للموارد

ت وعليه فإن مسؤولية هذه الاختلالات تقع وبنسبة كبيرة على الجماعاالعمومية، 
  .المحلية أكثر منها على السلطة المركزية والنظام

lll -   

 بسبب عجز ميزانيتها والذي تعيشه الجماعات المحلية  لمالي الصعبإن الوضع ا      
التنمية على المستوى المحلي  جلةلع حقيقياً تهديداً، أضحى يشكل خطراً وارتفاع ديونها

دفع الدولة إلى اللجوء لجملة من الإصلاحات مست بشكل عام المالية والجباية ما ، 
المحليتين، وتنفيذ برامج دعم للجماعات المحلية عبر الصندوق المشترك للجماعات 

من شأنها المحلية، فضلاً عن تحديث نظام المعلوماتية والاتصال، هذه الإجراءات 
، وبالخصوص التي تعانيها الجماعات المحلية هذه المشاكل الماليةمن حدة  ليلالتق

  :يفيما يلفصلها والتي سنُ، البلديات
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lll -1 إصلاح المالية والجباية المحليتين:  
على الرغم من الأهمية الواضحة للإشكالية المالية فإن الإصلاح لا يمكن أن     

و حتى يكون الإصلاح ناجعا فإنه يجب  ،الجباية وحدهاالجوانب المالية و ينحصر في 
محلية و كذا محيطها في كل أن يهدف إلى مراجعة كافة الأنماط التنظيمية للجماعات ال

مؤسسة  ،سنواتلعدة  واضحة يجب أن يندرج هذا الإصلاح ضمن رؤياا ذ، لجوانبه
معنية و ينفذ شرك كافة القطاعات اللنظام الحالي و تفكير معمق ياعلى تشخيص 

  .مع احترام مستلزمات توفير الوسائل الضرورية تدريجياً
، حول إصلاح المالية 2007لذلك تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة خلال سنة        

والجباية المحلية، وقدمت هذه اللجنة اقتراحات تتضمن أعمالا يجب القيام بها فوراً و 
ل من أجل تنفيذ إصلاح عميق قصد ورقة عمل على المدى القصير والمدى الطوي

تصحيح النقائص و الاختلالات المسجلة على مستوى مالية الجماعات المحلية، وقد تم 
  :1التكفل ببعض الأعمال من قبل السلطات المحلية، تجسدت في الإجراءات التالية

الترخيص وشملت : الإجراءات الموجهة لتدارك الصعوبات التي تعرفها الخزينة -أ
سنة بدفع النفقات ذات الطابع الإجباري بدون  للبلديات للقيام خلال الثلاثي الأول من كل

التكفل بكل ديون المجالس و ،)2009من قانون المالية لسنة  16المادة (  كشوفات
المبرمة مع الصندوق الوطني  نديووبال ،دج مليار 22.03 ب ةقدرالمالشعبية البلدية و

  .مليار دج 32 بنجاز سكنات اجتماعية والمقدرة إجل للتوفير والاحتياط من أ
جل رفع أمن : الإجراءات الموجهة لتحسين الموارد المالية للجماعات المحلية. ب

فقد تم إدراج  ،مستوى الإيرادات الضريبية للجماعات المحلية لا سيما الخاصة بالبلديات
 :وتتمثل فيما يلي، 2008الإجراءات التالية ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

   من الضريبة على الناتج الخام   %50تخصيصIRG  الخاص بالمداخيل
 .لصالح البلديات الإيجارية

   الزيادة في الرسم الخاص المتعلق برخص العقار ولا سيما على مستوى
  .التجمعات الكبرى

                                                             
 25: ،  أطلع علیھ بتاریخ http://www.interieur.gov.dz/Dynamics: إصلاح المالیة والجبایة المحلیتین، من الموقع  الإلكتروني -  1

  .14:20، عل الساعة 2013جانفي 
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   في الزيادة في الضريبة المستحقة للدولة، الولاية أو البلدية بعنوان البناء
الأملاك العمومية بناء على ترخيص الطرقات لصالح الأشخاص المعنويين أو 

  .الطبيعيين الخاضع للقانون العام أو الخاص
  ة المخصصة للدولة لصالح البلدياتـتخصيص أقساط من الرسوم البيئي.  

  ة ـة البلديات مع الزيادة في التعريفة بصفة متزنـتوسيع رسم الإقامة على كاف
 .ةـتصنيف مراكز الإيواء المعنيحسب 

وذلك : عصرنتها إجراءات مخصصة لتأسيس عقلنة تسيير الجماعات المحلية و. ج
منصب مالي بعنوان  3200بفتح  ؛المحلية تحسين تأطير المصالح المالية للجماعاتب

 المالية والمحاسبين ومختصين بالإطاراتويتعلق  ،2008لسنة  ة التكميليـقانون المالي
   .الآلي لصالح الجماعات المحلية الإعلامفي 
lll -2- تنفيذ برنامج دعم الجماعات المحلية عبر ويتم : برنامج دعم الجماعات المحلية

 1:الصندوق المشترك للجماعات المحلية

ة الأكثر ـة موجهة لتسيير الجماعات المحليـهي عمليو: تخصيص المعادلات. أ
على تقليص الفوارق بين البلديات  الحرصبتستجيب طريقة توزيعها ، وحرماناً

ولحساب هذا الاعتماد يؤخذ بعين الاعتبار ، والولايات فيما يتعلق بالموارد المالية
يشكل هذا حيث  ،ةـعدد السكان والوضع المالي لكل جماعة محلي :ناان التاليالمعيار

  .الاعتماد مصدر التمويل الأساسي للبلديات المحرومة
ومبلغ  ،بلدية 1234مليار دج على  22توزيع مبلغ إجمالي قيمته  ، تم2008في سنة ف

  .ولاية 29ملايير دج على  3إجمالي آخر قيمته 
خصص الإعانات المالية الاستثنائية تُ: الإعانات المالية الاستثنائية لفائدة البلديات. ب

ا الأعباء لموازنة الميزانيات المحلية لفائدة البلديات العاجزة التي لا تغطي موارده
خصص الصندوق المشترك  2008سنة  ففي ،)الأجور والنفقات الملحقة(بارية الإج

ميزانية  793لموازنة دج  8.202.417.994إجمالي قيمته  للجماعات المحلية مبلغاً

                                                             
:  برنامج دعم الجماعات المحلیة، من الموقع  الإلكتروني -  1

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=2&s=4   على الساعة 2013جانفي  25: ،أطلع علیھ بتاریخ ،
14:30.  
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كما تخصص الإعانات المالية الاستثنائية للحوادث الكارثية أو غير  ،بلدية عاجزة
  .ستعجاليةالمحلية للتعامل مع الأوضاع الإالمتوقعة لفائدة الجماعات 

منح هذه الإعانات المالية لفائدة تُ :الإعانات المالية للتجهيز لفائدة البلديات. ج
الجماعات المحلية للمساهمة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشاريع التجهيز المتعلقة 

ا الإطار إطلاق وقد تم في هذ ،ام في مختلف الميادينـار عيش المواطنين العـبإط
ام التضامن التي ـوذلك طبقا لمه ،العديد من المشاريع لفائدة البلديات المحرومة
  .يضطلع بها الصندوق المشترك للجماعات المحلية

حيث :  وإنجاز مكتبات وقاعات للمطالعة تعزيز الحظائر البلدية بمعدات التنظيف. د
البلديات في هذا الإطار من إعانة مالية مخصصة للتجهيز بقيمة إجمالية بلغت  استفادت

  .مليار دج 17,4
مكتبة وقاعة مطالعة في  1176كما تم في هذا الإطار اعتماد مشروع إنجاز      

  :مليار دج ، أي 15بلدية بتكلفة إجمالية قدرها  1115
o 181  مليون دج 700قاعة للمطالعة لفائدة البلديات بتكلفة قدرها.  
o 955  مليار دج 14,3مكتبة بلدية بتكلفة قدرها . 

تم الشروع بالتعاون مع الشركة الوطنية للمركبات الصناعية في عملية وقد        
و تتمثل هذه العملية في إحصاء جميع المركبات البلديات، تجديد و تصليح عتاد 

 ـإجمالية للعملية بكلفة مالية ير ، مع تقدتحديد مستويات التصليح و التجديدالمعطلة مع 
  .بتمويل من الصندوق المشترك للجماعات المحلية ،ملايير دج 4,4

تم الإعلان عن هذا البرنامج من قبل و: محل مهني لكل بلدية 100إنجاز  برنامج. ه
أكتوبر سنة  23و  22حول تشغيل الشباب في  خلال اجتماع الولاة رئيس الجمهورية

جديدة للبلديات  إنشاء موارد مالية، وترقية العمل الحرفي، و من ضمن أهدافه 2003
الوكالة  ( خلق نشاطات متعلقة بأجهزة ترقية الشغل، وعن طريق تحصيل الإيجار

والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق  الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
  .) الوطني للتأمين على البطالة
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  البرامج البلدية للتنمية.و
تعتبر المخططات البلدية للتنمية كأداة جوارية ضرورية من خلال عملياتها التي      

تهدف بصفة مباشرة إلى تثبيت المواطنين و تقليص الفوارق بين المناطق المحلية و 
  .تحسين الظروف المعيشية للسكان

للتنمية للجنة التقنية للدائرة التي تقترح البلديات عمليات المخططات البلدية لهذا      
تقوم بإعداد البطاقات التقنية و المالية للمشاريع ثم يتم فحصها و المصادقة عليها من 
قبل المجلس الولائي بالتوافق مع البرامج التنموية المحلية الأخرى قبل إرسالها إلى 

  .وزارة المالية لعرضها على التحكيم
المالية الإجمالية الخاصة بالبرامج التنموية المختلفة على تتم دراسة الاعتمادات و     

مستوى مجلس الحكومة في إطار مشروع قانون المالية ليتم عرضه على مستوى 
  .مجلس الوزراء و البرلمان

الانشغالات  يسمح برنامج المخططات البلدية للتنمية بالتكفل بالاحتياجات وكما      
  .لية أكثر و مرونة في تسيير البرامج المحلية للتنميةإذ يوفر فعا ،المستعجلة للسكان

lll -3 يندرج تحديث نظام المعلوماتية والاتصال  :المعلوماتية والاتصال تحديث نظام
 التي تحظى بالأولوية من خلال ها،ضمن نشاطات والجماعات المحلية لوزارة الداخلية

نظام متابعة وتقييم  إعداد، والمحليةإعداد شبكة معلوماتية لوزارة الداخلية والجماعات 
وضع نظام إعلامي جغرافي لمتابعة العمليات المحلية في وكذا  ،يع وبرامج التنميةمشار

، قاعدة بيانات ومؤشرات اجتماعية اقتصادية للبلديات إنشاءو ،مجال الاستثمار
بعة على نظام المتا تكوين مستخدمي البيانات في الولايات على استعمالبالإضافة إلى 

  .1إنشاء خلية مكلفة بمتابعة النظام و تحيينهو، ولاية 48مستوى 
lll -4  مسح ديون الجماعات المحلية  

للإبقاء على مصداقية البلديات لدى الممونين و عارضي الخدمات استفادت      
مليار دج لتطهيرها من  44,3البلديات من مبلغ مالي في إطار ميزانية الدولة بقيمة 

  .2007و  1991ديونها المتراكمة بين 
                                                             

: ،أطلع علیھ بتاریخ   http://www.interieur.gov.dz/Dynamics:  تحدیث نظام المعلوماتیة و الإتصال،  من الموقع  الإلكتروني -  1
  .15:00، على الساعة 2013جانفي  25
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ة مع تخفيض ديون رسح ديون بعض البلديات الفقيمزينة الدولة بتكفلت خلذلك 
أخرى، و هي خطوة تريد من خلالها الحكومة التخفيف من العجز المالي بلديات 
مبالغ  رصدهذه الجرأة السياسية من الدولة  تو على هذا الأساس فقد تطلب  ،للبلديات

 سنواتموزعة حسب ال) من ميزانية الدولة( مليار دج  152مالية معتبرة تتعدى قيمتها 
  :التالية
  لمسح ديون البلديات مليار دج 2ص يتم تخص 2003سنة.  
  مليار دج لمسح ديون البلديات  90ص أكثر من يتم تخص 2005 -2002سنة.  
  ديون البلدياتلمسح مليار دج  22ص يتم تخص 2008سنة.  
  مليار دج لمسح ديون البلديات 30ص يتم تخص 2011سنة.  
وفي إطار الإصلاحات المالية المحلية التي باشرتها وزارة الداخلية الجزائرية فقد       

قررت التكفل بدفع مستحقات وديون الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لدى كل 
، ويترتب عن ذلك إنجاز مشاريع سكنية اجتماعية 2010المجالس البلدية بداية من سنة 

أدت لتراكم ديون البلديات لدى الصندوق الوطني للتوفير  والتيلصالح هذه البلديات، 
  .مليار سنتيم 3200والاحتياط بقيمة 

ري خلال كما أقرت وزارة الداخلية إمكانية دفع البلديات للنفقات ذات الطابع الإجبا     
ة التكفل بديون بدون تقديم أي كشوفات ، بعدما أقرت الحكوم الثلاثي الأول من كل سنة

أهدافه و المتمثل في  يحقق على الرغم من أن هذا الإجراء لم، وت المحليةالجماعا
على ديون البلديات و من ثم القضاء على العجز الدائم الذي لا طالما  القضاء نهائياً

خفض من هذه الديون و لو بصفة ع أن يطاأنه است ، إلات منه البلديات الجزائريةنعا
 تاستفادبحيث  ، من هذا الإجراء تلديات قد استفادنسبية باعتبار أن عدد كبير من الب

  .2011بلدية من عملية مسح ديونها سنة  322أكثر من 

ة الجماعات المحلية ما يتعلق يمديون قرار اتخذته الحكومة فيما يخص أهم لعلّ
بتجريد البلديات من صلاحيات تسيير المرافق العمومية و المؤسسات الاجتماعية 
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كل قطاع وزاري بتسيير لا دها الإقليمية حيث سيتكفل مستقبالواقعة على حدو
المؤسسات و الهياكل الخادعة لاختصاصاته بالإضافة إلى الإشراف المباشر لكل من 
وزارة الصحة و النقل و الشؤون الدينية على كل المؤسسات التي تدخل في دائرة 

  .اختصاصاتها
 ريضفي التح الأخرى ةداريهذا و قد شرعت بعض القطاعات الوزارية الإ     

لمداولات من أجل استرجاع باقي القطاعات التي لا تزال البلدية تشرف على تسييرها 
صبح البلدية مجرد إدارة تشرف على و بهذا ستُ المجاهدين،البيئة  كالثقافة، الرياضة،

  1.المدنيةإصدار وثائق الحالة 

lll -5 إلى 1541ـالجمهورية الستخضع بلديات  :رقابة قبلية لنفقات البلديات:        
للنفقات التي يشرف عليها المراقبون الماليون للمديرية العامة "  الرقابة القبلية "

للميزانية، قبل نهاية السنة الجارية، لقطع الطريق أمام تراكم الديون ومنع البلديات من 
  .إنجاز مشاريع دون رصد الأغلفة المالية اللازمة

وأوضح المدير العام للميزانية  في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مراقبي       
تمكنوا لحد الآن من بسط رقابتهم على كافة بلديات مقر الولاية، ليشمل هذا ، المديرية 

مراقبة النفقات "النوع من الرقابة نهاية السنة جميع بلديات الوطن، و تهدف عملية 
مة ميزانيات البلدية قبل صرفها من أجل تجنّب أعباء النفقات للتأكد من سلا ،" المعتمدة

  .الزائدة وحمل البلديات على الابتعاد عن تراكم المديونية

للتأكد من أن البلدية لا تبرمج مشاريع إلا في "  الرقابة القبلية "عول الدولة على وتُ     
الخصوص عدم الوقوع ثانية ب حدود إمكاناتها المالية الفعلية، وستكفل للجماعات المحلية

إذ لن تتمكن البلديات من الشروع في إنجاز مشاريع أو توظيف مستخدمين ، في أزمة
  .إلا في حالة حيازتها على الإمكانات المالية اللازمة

شرعت المديرية العامة للميزانية، إلى تعديل التنظيم المتعلق بإجراءات  كما      
إعداد الدراسات  إتمامتسجيل وتسيير برامج التجهيز العمومي الذي تم بموجبه جعل 

                                                             
  .13سابق، ص علي دحمان محمد، أسامة خدیر، مرجع  -  1
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 إنشاءلتسجيل المشروع نفسه، كما شكل  مسبقاً الاقتصادية للمشاريع شرطاً-التقنية
وتكليفه بمراقبة نوعية الدراسات التقنية  الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية

آخر في مسار ترشيد  إنجازاً، مليار دج  20للمشاريع التي يفوق مبلغها أو يعادل 
  .النفقات العمومية

والتنفيذ الجزئي لمجموعة الجبائية المالية ن النتائج الأولية لإصلاح المنظومة إ    
في  محسوساً سنوات قد أظهرت تطوراً منذالدولة  اباشرته تيالبرامج الدعم المختلفة، و

، حيث ومكنت من تقليص العجز المسجل في ميزانية البلديات ،المحلية ماليةإصلاح ال
بلدية في  417إلى  2006بلدية عاجزة سنة  1138من  انتقلالعجز أن هذا  اتضح
مليار دينار لنفس  3,3إلى  مليار دينار 10,5ومن ثم انخفض هذا العجز من  2009
  .الفترة
تسجل أي عجز  وانطلاقا من هذه الإجراءات التي باشرتها وزارة الداخلية فإنها لم     

عاني أي ، بحيث استبعدت الوزارة أن ت2012ُخلال السنة المالية  على مستوى البلديات
 2012بلدية على مستوى القطر الوطني من العجز المالي أو الجبائي خلال سنة 

أن إجراءات الإصلاح المالي تحققت بفضل التضامن الجبائي الذي بادرت به  موضحة
 14سنة، وبخصوص مجموع العجز المسجل على مستوى  20السلطات العمومية منذ 

مت تغطيته بفضل الاستعانة، تمليار دج فقد  135والمقدر بـ  2011بلدية في سنة 
للتصدي لمختلف  1986ة الذي أنشئ سن لصندوق المشترك للجماعات المحلية،با

من المداخيل الجبائية المخصصة % 2الصعوبات المالية الهيكلية من خلال اقتطاع 
  .للبلديات

ها لركز عمالصارمة لمصالح الوزارة التي تُ راقبةهذا التحسن إلى الم ويرجع       
تحكم الجيد في النفقات على جدية التوقعات المتعلقة بالإيرادات والمصاريف وال

كما يعود هذا التحسن إلى إدخال إعانات الدولة والصندوق المشترك  جبارية،الإ
للجماعات المحلية في الميزانية والأخذ بعين الاعتبار بفائض الإيرادات الناجمة عن 

لسنوات المالية الفارطة ومراجعة نمط حساب المساعدات الممنوحة لالحسابات الإدارية 
  .جماعاتمن ما بين اللتضااللجماعات المحلية في إطار 
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كما يتعلق الأمر بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لإصلاح المالية       
والجباية المحلية في مجال الجباية من خلال إنشاء ضرائب ورسوم جديدة ومراجعة 

  .قبة على نفقات البلدياتافرض المر وإمكانية رفع الضرائب والرسوم في مجال المالية 

، قتصاد والمالية إلى ضرورة تكثيفدعا المختصون في مجال الا في حين     
  .خدمة المشاريع التنموية المحلية وضرورة جعلها فيس والتوعية بأهمية الجباية التحسي

في مجال معالجة عجز ميزانية  المبذولةمن خلال ما سبق يتضح لنا جهود الدولة      
 2012إذ لم نسجل أي بلدية عاجزة سنة  كبيراًنا الجماعات المحلية، والتي عرفت تحس

بسبب إجراءات الإصلاح المالي التي  ،يبلدية على المستوى الوطن 1541من مجموع 
تحققت بفضل التضامن الجبائي الذي بادرت به السلطات العمومية ، وهذا ما يعد 

المالية للبلديات ودفعها انجازاً كبيراً لوزارة الداخلية التي تسعى للتكفل بكل المشاكل 
للعب دور هام في خدمة المشاريع التنموية وجعلها شريكا هاماً في مختلف المبادرات 

  .1العمومية التي تعود بالنفع على المواطن
يجب و ،المالية والجباية المحلية يجب مواصلة ودعم المسار الشامل لإصلاح لدا       

تعمل على التحكم كل ما أمكن ذلك في التكلفة ذات بالمقابل على الجماعات المحلية أن 
تحسين مردودية و ،ضع حد للديون المتكررةو و ،بسير المرافق العامة المحلية الصلة

تعاون أفضل ما بين ، وكذا الجباية المحلية عن طريق تبسيط النظام الضريبي المحلي
 .بين البلديات إصلاح نظام التضامن ما، والمصالح الضريبية والإدارات المحلية

دون  ن الجماعات المحلية البقاء صامدةهل بإمكا :لكن يبقى التساؤل مطروحاً      
ولسنوات دون بالاعتماد على مصادرها المالية الذاتية، عجز مالي والتخلص من ديونها 

جماعات المحلية، ودون أن تنتظر إعانات للالرجوع إلى إعانات الصندوق المشترك 
عتبر تخدير لبعض الوقت حتى لا يتفاقم العجز والتي تُا من محنتها، الدولة لإخراجه

   .المالي 
  

                                                             
،أطلع علیھ  http://djazairess.com/achourouk/75755: وزارة الداخلیة تستبعد وقوع أي بلدیة في العجز، من الموقع الالكتروني -  1

  .09:45: ، على الساعة 2013فیفري  21: بتاریخ 
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وقوفاً عند الوضعية المالية للجماعات المحلية بالجزائر يتضح لنا الواقع المالي      
من حالة عدم التوازن ما ببن  الصعب الذي تعاني منه الجماعات المحلية، انطلاقاً

  .مواردها المالية وثقل المهام الملقاة عليها

يمية والإصلاحات وبالرغم من أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظ     
المالية كمسعى لعلاج الاختلالات المالية، إلا أن السؤال الذي يبقى مطروحاً هل هذه 
الإصلاحات كفيلة لإخراج البلديات من محنتها، أم أنها تريد سد ثغرة تتوسع باستمرار 

دون معالجة حقيقية  في هذه الإشكاليةها ، من خلال درء المسببات التي أوقعتليس إلاّ
  .اهرةللظ

وحدها، ومع ذلك فإن الإصلاح لا يمكن أن ينحصر في الجوانب المالية و الجبائية      
فإنه يجب أن يهدف إلى مراجعة كافة الجوانب التنظيمية  وحتى يكون الإصلاح ناجحاً

والإدارية للجماعات المحلية، قصد تفعيل مواردها، وفي هذا الصدد يمكن الوقوف على 
  :تفعيل موارد الجماعات المحليةنوعين من الآليات ل

 آليات التفعيل التنظيمية والإدارية 

 آليات التفعيل المالية 

في تفاصيل هذه الآليات، يمكن أن نبين أهم التحديات التي  ضولكن قبل الخو     
  .الإدراية، المالية والاجتماعية: تواجه الجماعات المحلية في مختلف الجوانب

l  

تواجه الجماعات المحلية في الجزائر العديد من المصاعب والعراقيل والتي لا      
تمس الجانب المالي فقط ، و إنما تتعداه لجوانب أخرى  كالجانب السياسي ، 
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دورها الخدماتي والتنموي، وتتمثل  تؤثر على أداء والتي ،الاجتماعي، الإداري ، المالي
  : فيما يلي  هذه التحديات

l11التحديات السياسية : 

  ًفي درجة  ضعف مظاهر المشاركة السياسية في البيئة المحلية، حيث نجد انخفاضا
  . الانتخابات المحلية التصويت في ىالإقبال عل

 نخفاض مساهمات قوى المجتمع المدني المحلي في اتخاذ القرارات، وإشاعة إ
مشاركة المواطنين في النشاط  ىالقانون البلدي علالديمقراطية، و هذا رغم نص 

  . محليةالبلدي وتشجيع إنشاء الجمعيات ال
 الصراع الحزبي داخل المجالس المنتخبة، مما أدى إلى تعطيل المشاريع التنموية، 

عدم المصادقة على سحب الثقة، (ب تجميد الاجتماعات والمداولات سبيو 
 الضرر أدى ذلك إلى إلحاق، داخل المجالس الشعبية المنتخبة )...المداولات

  .بمصلحة المواطنين المحليين
  ربط ترشح المواطنين للمجالس المنتخبة المحلية في إطار الأحزاب السياسية، وعدم

مما أفرز قيادة غير  ،وضع هذه الأخيرة معايير موضوعية للانتقاء والترشيح
الجهوية على حساب المصلحة  ة كالعروشية ومؤهلة تتحكم فيها عوامل تقليدي

  .العامة
  ضعف أداء الأحزاب وقيامها بدورها في التنشئة والتجنيد وتقديم البرامج علي

 .المحلية  المستوي المحلي لتحقيق التنمية

l2 تتمثل في تعدد الأجهزة التي تمارس الرقابة الإدارية والمالية : التحديات الإدارية
دية بشخصية معنوية واستقلال هذا بالرغم من تمتع البل المحلية، على عمل المجالس

اللامركزية تبقى نسبية وخاضعة لرقابة  باعتبارها قاعدة اللامركزية، إلا أن هذه مالي
، البلدي كهيئة تمس أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأعمال البلدية وتصرفاتها للمجلس

  : 2والمتمثلة في
                                                             

: لیة،  مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الوطني حول الواقع والاتجاھات المستقب -ناجي عبد النور، إصلاح الإدارة المحلیة في الجزائر -  1
ماي  05- 04حالة الجزائر، قسم العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، المنعقد یومي  –مستقبل الدولة الوطنیة في ظل العولمة ومجتمع المعلومات 

  .07، ص 2009
مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة باتنة، الجزائر، بعض عناصر التحلیل،  -مرازقة عیسى، معوقات تسییر الجماعات المحلیة  -  2

  .195، ص 2006، جوان 14العدد 
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 تمارس  حيث يخضعون إلى رقابة إدارية: س الشعبيالرقابة على أعضاء المجل
عليهم من طرف الوزير والوالي ورئيس الدائرة، وذلك من خلال المتابعة 

 .والتوقيف أو الإقالة القضائية وتعليق العضوية

 وتتخذ عدة أشكال منها التصديق على المداولات الخاصة : الرقابة على الأعمال
الح ومؤسسات عمومية بلدية، حيث حدد وإحداث مص بالميزانيات والحسابات

 . طرف الوالي المشرع مجموع حالات إبطال وإلغاء المداولات من

  تخضع كل قرارات رئيس ) : كهيئة( رقابة على المجلس الشعبي البلدي
المجلس الشعبي البلدي إلى سلطة الوالي المعين من قبل رئيس الجمهورية، هذا 

ي، ويمكن أن يحل المجالس الشعبية البلدية الأخير يحق له إلغاء أي قرار بلد
 .واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على النظام العام في إقليم البلدية 

 وميزانية البلدية عبارة عن تقديرات خاصة : الرقابة على ميزانية البلدية
رئيس المجلس ويصوت عليها المجلس، وهي لا  بإيرادات ونفقات البلدية، يعدها

لديات ليست لها سلطة على الب صادق عليها الوالي، وبالتالي فإنلا بعد أن يتنفذ إ
على  كما يلاحظ أن الوالي كممثل للسلطة المركزية يمارس رقابة ،أموالها

 . أعضاء وأعمال المجلس الشعبي البلدي

 تعمل السلطة المركزية على مساعدة : الرقابة على خطط التنمية والمشاريع
إعداد خطط التنمية والتأكد من عدم تعارضها مع الخطة الوطنية، البلدية في 

وذلك من خلال تقديم الإعانات المالية ومراقبة كيفية إنفاقها من طرف الوالي 
والذي يأمر بالصرف وتسيير ميزانية التجهيز القطاعية والبرامج البلدية للتنمية، 

للدولة على المستوى  ثلاًفالعديد من الصلاحيات قد تحولت إلى الوالي بصفته مم
 .المحلي

l3 تعاني المجالس المحلية من محدودية الموارد المالية الذاتية :  التحديات المالية
وظاهرة التهرب الضريبي و المديونية وكثرة النفقات  والعجز في التحصيل الجبائي

لمدفوعات على يهتمون إلا با أن المسئولين المحليين لا مردهالمحلية، هذا العجز المالي 
  .حساب تقوية الإيرادات
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l4 تحديات الفساد وغياب معايير تقييم أداء رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة :
أساسها تقييم أداء الإدارة المحلية من الأمين العام للبلدية  يلاحظ غياب معايير يتم على

ة التصرف في حالبالمواطنين، كيفية  إلى رئيس المجلس والأعضاء، مثل علاقة المجلس
يضاف إليها  تناسب أهداف البرامج مع الانجازات، ىالأزمات، الانجازات الكمية، مد

تفشي ظاهرة الفساد الإداري والرشوة والصفقات غير القانونية وغياب الشفافية، وكل 
   1.هذا يؤثر على الأداء المحلي

l5 تقر الإدارة المحلية إلى تف: تحدي الموارد البشرية والأساليب العصرية في التسيير
وغياب الكفاءة المهنية والتأهيل لدى ) الإدارة الالكترونية(التسيير  الأساليب العصرية في

 .الكوادر
ll  

إن نجاح الإصلاح المالي للجماعات المحلية مرتبط بمدى إصلاح جهازها       
الإداري، وذلك باعتبار أن الجانب البشري يساهم في السير الحسن للموارد المالية، 

درجة  يستدعي وجود أفراد علىاس فتفعيل دور الجماعات المحلية وعلى هذا الأس
الإجراءات التنظيمية والإدارية وتطبيق قوانين ب مفالاهتماعالية من المهارة والكفاءة، 

الجماعات المحلية، يويسهم ن تجاوز العجز الدائم لميزانيتها، م جماعات المحليةلاكن م
ينبغي على الدولة مراجعة علاقتها بالجماعات المحلية،  اذ، لفي تحقيق التنمية المحلية

وني، لا بد أن يتفق مع الواقع وإعادة النظر في نظام اللامركزية كنظام اجتماعي قان
معرفة جماعات المحلية الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة، حتى يتسنى لل

  :الوسائل التي يجب توفيرها لبلوغ الأهداف المسطرة وتفادي العراقيل من خلال ما يلي
ll1 إعادة الإعتبار للنشاط التنموي للجماعات المحلية  

 خولة للجماعات المحلية، وبالخصوصالنظر في الصلاحيات المينبغي إعادة      
ختلالات التي ، فالإالمتاحة اتمع الإمكانيالبلديات و ضرورة مطابقة هذه الصلاحيات 

من عجزها على توفير الموارد اللازمة لتغطية  انطلاقاًتعرفها الجماعات المحلية 

                                                             
  .09ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص  -  1
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إلى ضرورة تغير  نشودة ،  أدتقدرتها على تحقيق التنمية الم و عدم الحاجات العامة
  .1لدولة الحارسة إلى الدولة الشريكدور الدولة من ا

 10 -11على التوالي من قانون البلدية  04والمادة  03بالرجوع إلى نص المادة    
  :نجد
خولة لها ياتها في كل مجالات الاختصاص المتمارس البلدية صلاح: 2 03 المادة* 

بموجب القانون وتساهم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية 
وكذا الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين  ،الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والأمن

  .وتحسينه
يجب على البلدية أن تتأكد من توفر الموارد المالية الضرورية للتكفل : 043المادة * 
يرافق كل مهمة جديدة يعهد بها ان، و دفي كل مي عباء والمهام المخولة لها قانوناًبالأ

إلى البلدية أو تحول لها من قبل الدولة التوفير المتلازم للموارد المالية الضرورية 
  .للتكفل بهذه المهمة بصفة دائمة

سائل ين المادتين نجد أن هذا النص الصريح ينص على ضرورة توفير الوذحسب ه    
ذلك الفرق  جلياًلأنه يتضح لنا  ،كل البعد عن الواقع بعيدالكفيلة بإنجاح أي مهمة 

ات الحقيقية يير المصالح وبين الاحتياجالواسع والكبير بين الإمكانيات المتوفرة لتس
الأمر الذي يفرض على المشرع إعادة النظر في  ،لتأمين سيرها بصفة صحيحة وسليمة

ت وفق المصادر المحلية المتوفرة والإمكانيات المتاحة، الصلاحيات والاختصاصا
نميز ها بطرق سليمة نحو الأهداف الإنمائية المحلية المسطرة، وفي هذا الإطار هوتوجي

   :4نـبي
  تعتبر هذه بمثابة الصلاحيات التقليدية التي من أجلها  :النفع المحليصلاحيات ذات

إن  ؛أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية لكل جدت البلدية خدمة لمواطنيها وتسهيلاًو
، ر مثل هذه الاحتياجات لا يتم إلا بوجود المرفق العام أو المصالح العمومية يفتو

وعليه فهي المسؤولة على تزويد  جزاء من المصالح المركزية للدولة،والتي هي أ

                                                             
1  - Mohamed Sbihi, La gestion des finances communales, Librairie  Babel ,Rabat, 1992, P 19 . 

  .2011یونیو  22، الموافق ل 1432رجب عام  20المؤرخ في ،  10-11من قانون البلدیة رقم  03المادة  -  2
  .2012فیفري  29، المؤرخة  في 12، الجریدة الرسمیة  07-12من قانون الولایة رقم  04المادة  -  3
  .169-168،  مرجع سابق، ص إشكالیة تمویل البلدیات وسبل ترقیتھا بن شعیب نص الدین، -  4
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 المواطن بالماء الصالح للشرب ومراقبة وصيانة قنواته، وهي المسؤولة على
ال واسع لحفظ ، فهذا مجلانتشار الأوبئة والأمراض صرف المياه القذرة تجنباً
سلامة الأشخاص وممتلكاتهم المسؤولة على  وهي، وصيانة صحة المواطن

، كما أنها في إطار تسهيل الأنشطة ووحراستها من كل أعمال النهب والسط
الشيء الذي يؤدي  ،تسهر على إنجاز الطرق وتعبيدها وإنارتها ينالمختلفة للمواطن

الاقتصادية التي من شأنها الرفع من مستوى المداخيل  نشطةإلى تسهيل وتحفيز الأ
الجبائية نتيجة لانتشار الأنشطة الاقتصادية، وعلى هذا الأساس يمكن إبقاء هذه 

السلطات المركزية  رراصمن صلاحيات البلدية، وإ الخدمات ذات الطابع المحلي
  .ن وجه حسأبعلى أدائها من طرف البلديات 

 بيتطل ما ،على تقديم خدمات ذات بعد وطني ضاًأيتشرف نجدها البلديات غير أن 
  .إمكانيات كبيرة يصعب توفرها لدى البلديات

 وتتجلى هذه الأنشطة في جملة من المحاور، : صلاحيات ذات النفع الوطني
  :يليوجزها فيما نيمكن أن 

لقد أوكل المشرع الجزائري إنجاز المؤسسات : إنجاز وصيانة المؤسسات التعليمية - 
كما تقوم بتوفير الأرضية  ،للمقاييس الوطنية والخريطة المدرسية التعليمية للبلديات طبقاً

كما أوكلت لها  ،زت والسهر على صيانتها بعد الإنجاالصالحة لبناء مثل هذه المؤسسا
مهام النقل المدرسي لتشجيع الأولياء على الاستمرار في تحفيز أبناهم على هذه المهمة 

  .النبيلة، غير أن هذا القطاع يكلف البلديات، أعباء كبيرة 
صلاحيات وزارة  منبالرغم من أن هذه المهام  :إنجاز وصيانة المراكز الصحية - 

والتي تتطلب  ز دور العلاج والمراكز الصحية،نجاإالصحة إلا أن البلدية مطالبة ب
  .إمكانيات تفوق بكثير تلك التي تتوفر عليها البلديات

الثقافة ، المراكز ضمن صلاحيات وزارة  هذهتدخل  :انجاز وصيانة المراكز الثقافية - 
تقوم  أن غير أن البلدية مطالبة بإنجازها وصيانتها الشيء الذي يجعل من المستحيل

المحافظة على  يعتبر من بابحتى ولو قامت به  ،بهذه المهام على أكمل وجهالبلديات 
  .هذه الصلاحية فقط
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صيانة الهياكل والأجهزة الرياضية وإنجازها  مهمةأوكلت  :قطاع الشباب والرياضة- 
من حيث أن المشرع  ،كبيراً اًضتناق ياتهالكننا نجد أنها تحمل في ط ،إلى البلدية

يرها لترقية الرياضة ية تسمن ميزاني% 7 بـالجزائري أجبر البلديات على المساهمة 
لصالح حساب ترقية الشبيبة والرياضة  إجبارياً وتمثل هذه النسبة اقتطاعاًوالشباب، 

زيادة على تكليفها بإنجاز وصيانة الهياكل الرياضية من ساحات اللعب والملاعب 
  .وغيرها اتدة الرياضوقاعات متعد

انجاز تجهيزات الهياكل الرياضية على عاتق البلديات مع اقتطاع هذه  إبقاءإن      
فيه كثير من ، يعتبر أمراً الاعتمادات من ميزانيتها لصالح ترقية الرياضة والشباب

تقوم لولها ميزانية ارة وصية على هذا القطاع، زحاف على أساس أن هناك وجالإ
  .الهياكلبإنجاز هذه 

هامة لهذا القطاع، من  اعتماداتتقوم البلديات بتخصيص  :البيئة، الغابات، الري - 
أجل المحافظة على البيئة والمحيط، وخلق المساحات الخضراء، وتطوير الاقتصاد 

  .الفلاحي
نتخبين معلى البلديات وبالخصوص على  جداً مثل عبئا ثقيلاًحجم هذه المهام، ي نإ    

يمكن ، وفي هذا الصدد التنميةتحقيق  خبرة في تسيير الشؤون العمومية وليست لهم 
  :تقديم مجموعة من الاقتراحات نوجزها فيما يلي

 مهام ذات النفع الوطني إلى الدولة والإبقاء على المهام المتعلقة بالسلطة سناد الإ
بوسائلها العمومية، بحيث تتكفل كل وزارة بقطاعها المحلي وتسعى إلى تطويره 

  .المالية الخاصة بها
 ُؤمن تمويل الأعباء يمكن للبلديات الاحتفاظ بكل المهام، غير أنه على الدولة أن ت

  .ذات النفع العمومي
غير أن أغلب المختصين يرجحون الحل الأول والذي يقضي بتكفل الدولة بتلك 

  .المصالح التي هي من صميم اختصاصاتها
بعض النفقات التي هي في ل تحملها ات الجماعات المحلية،اب تزايد نفقأسبولعل من     

من صلاحيات الدولة وتمويلها من اختصاص الوزارة المعينة مثل نفقات التعليم  الواقع
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من اختصاص وزارة التعليم الابتدائي  لبناء والتجهيز، وهي في الحقيقيةباالخاصة 
  .1الخ...ةوالثانوي، ونفقات الصحة التي هي من اختصاص وزارة الصح

ll2 إعادة النظر في تنظيم البلديات ومحاولة تجميعها:  
 تشتيتأدى إلى توزيع و ،1984عام د المستحدث لتنظيم الإقليمي للبلاإن ا      

أضف إلى ذلك الأزمة المالية  ،الوسائل المادية والبشرية، والمالية للجماعات المحلية
  .1541مجموع بلدية من  1000انت منها أكثر من التي ع

لذلك أرجع العديد من الدارسين أسباب المشاكل التي تتخبط فيها البلديات       
 09 -84: ، المتمخض عن القانون رقم1984الجزائرية إلى التقسيم الإداري لعام 

بلدية جديدة ليصبح عددها  713، حيث تم إحداث 1984فبراير  04المؤرخ في 
  .2بلدية 1541الإجمالي 

دراسات والتحاليل من أجل للالدراسة التي قام بها المركز الوطني  تد أثبتفق       
من البلديات التي استحدثت بموجب التنظيم الإقليمي للبلاد تعاني من % 85التخطيط أن 
  .العجز المالي

متل بلديات ريفية ت في نفس السياق خلصت إلى أن البلديات العاجزة هي أساساً      
ك البلديات التي والحصة الكبيرة منها تشكلها تل حضرية ديات بل% 18مقابل ، 57%

ة اقتصادية أنشط ذات الذي أفرز بلديات ،1984يم الإداري لسنة انبثقت على التقس
  .منعدمةه ضعيفة وقدرة جبائية شب

 40بلدية و 900 حدودوعليه أصبح من الضروري التفكير في تجميع البلديات في      
مكنها من الوصول إلى توازن الميزانية ييرية ويسيقلل من النفقات التس ، ما 3ولاية

  .صرف مساعدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية في نفقات التجهيزيسمح بو
لكننا نجد أن الجزائر سارت في الاتجاه المعاكس للتيار العام، المتمثل في تجميع      

 اقتصادياًت قادرة على التكفل بنفسها منها وحداجعل البلديات بشتى الوسائل كي ت
لكن هذا التقسيم أدى إلى ظهور ما يعرف بالبلديات المنعدمة الدخل، حيث  ، ومالياً

                                                             
أحمد بوعشیبة، المالیة المحلیة، في الجزائر ومساھمتھا في التنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، معھد  -  1

  .54، ص 1991العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
2 -Hachemi Kherfi, l’administration territoriale en Algérie, Publication CEMERA, les éditions Guessous, 
1989, P 23. 
3 - Graba Hachmi, les ressources Fiscales des collectivités Locales, Enag, Alger, 2000,P53 . 
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أن هناك أربعة أصناف من  ،أظهرت دراسة أجريت على مجموع بلديات الوطن
  :يمكن تقسيمها على الشكل التالي  البلديات،

 دج 4000تميز بنسبة غنى متوسطة تفوق تضم أربع بلديات ت :المجموعة الأولى* 
  .لفرد الواحدل

بلدية، تملك إمكانيات لضمان تطور ملائم في سياق  302تضم  :المجموعة الثانية* 
وتتميز بضعف نسبة النشاط في القطاع الفلاحي كما تسجل  ،الأهداف التنموية الوطنية

  .نسبة غنى متوسطة 
تتوفر فيها فرص تنموية متوسط القدر تتطلب  بلدية، 358تضم  :المجموعة الثالثة* 
  .وتتميز بنسبة غنى متوسطة ،من السلطات العمومية ماًعد

ذ إ ،لا تسمح لها وسائلها الخاصة بالتطور بلدية، 877تضم  :المجموعة الرابعة* 
  .وتتميز بأعلى نشاط في القطاع الفلاحي ،ا معتبراًمدعتتطلب 

بدعوى تعزيز اللامركزية، وتقريب الإدارة من وإن كان هذا التقسيم قد تم      
بعين الاعتبار  ترعة غير قائمة على دراسة علمية أخذتسالمواطن إلا أنه تم بطريقة م
  .تخاذ هذا القراروالاجتماعية التي يمكن أن تبرز ا مجمل المؤشرات الاقتصادية

يات بدل البلديات وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة التأكيد على أهمية تجميع بعض البلد     
لتخمين علمي عميق يتوخى تحقيق التوازن بمختلف أبعاده، لأن  التي لا روح لها، وفقاً

تحقيق التوازن نفقات تسيير البلديات من جهة و من شأنه التخفيف نمهذا النموذج 
مراجعة خاصة للتنظيم  الهيكلي لمصالح الجماعات المحلية مع النسبي ما بين البلديات 

  . حديد المهام والمسؤوليات بضبط وت
ll3 فتح فروع وملاحق إدارية:  

دارية بالمناطق شبه المواطن يمكن فتح ملحقات إ ة منكإجراء لتقريب الإدار     
من جهة وتقريب الإدارة من  من الاكتظاظمقرات البلدية، المعزولة للتخفيف على 

المواطن من جهة أخرى، بحيث تنحصر مهامها في استخراج وثائق الحالة المدنية فقط 
، كلف قدر ما يكلفه إنشاء بلدية بكل تجهيزاتها كما أن عملية إنشاء هذه المقرات لا ي

  .وموظفيها
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  :1ليسهم فيما يي إن إجراء تخفيض عدد البلديات وفتح ملاحق إدارية      
لحصر المصادر  فعالاً يعتبر تجميع البلديات عنصراً :على المستوى المالي - 1

ي الموارد ف ثبيتعلى خلاف ما هو عليه من ت الداخلية والخارجية في مؤسسة واحدة،
الواحدة منها ميزانية تسييرها، فإجراء تجميع  يبحيث لا تكفالمالية بين البلديات، 

هر بذلك على توزيعها وفق تس البلديات يوفر عنصر تراكم الأموال في جهة واحدة
احتياجات كل منطقة من الإقليم، كما يمكن الرجوع لمضاعفة الجهد إلى مصادر 

لمعزولة في والتي يمكن استغلالها لمجابهة تجهيز المناطق ا ،المخططات البلدية للتنمية
  .حالة نقص الموارد الداخلية

بحيث أن  ،بفتح ملحقات إدارية عبر مناطق إقليم البلدية :مستوى الإداريالعلى  - 2
قلة عدد سكانها، لا يحتاج سوى تحتاج إلى مؤسسة إدارية كاملة ف هذه المناطق لا

  .الخ...لمصلحة الحالة المدنية، عقود الميلاد، الزواج، الوفاة
يمكن بهذه الطريقة الوصول إلى الأهداف السياسية المتمثلة في تقريب  كما      

سوى دفع أجور عمال هذه  ،الإدارة من المواطن، وتحسين أدائها دونما كثرة إنفاق
 ؛ على خلاف إحداث بلدية بكلالملحقات من البلدية الأم، وبعض مصاريف التسيير

  .مصالحها وعمالها و ،تجهيزاتها
على أساس أن العمل  مضموناًو   شكلاًقات يعتبر إجراء سليم وفعال إن فتح ملح     

والنتيجة توفير نفقات كثيرة، أن تقوم به ملحقة فقط؛ الذي تقوم به بلدية معزولة، يمكن 
في إحداث تنمية للمناطق  استغلالهات يمكن دراالأمر الذي يؤدي إلى فائض في الإي

  .المعزولة 
ll4   علاقة الدولة بالجماعات المحليةتطوير مراجعة:  

إضعافها  ها موارد ضعيفة وحإن تكليف الجماعات المحلية بمهام ثقيلة ومن      
لا يعني تكريس اللامركزية من خلال منحها مجموعة من  ،المشددةالمراقبة ب

  .الصلاحيات
الوقت في يع القيادة المفرطة والابتعاد عن تضي عنتخلي لذلك فالدولة مطالبة بال     

بل عليها أن  ،وفرض أنماط تسيير معينة للجماعات المحلية اليومية ير الشؤونيتس
                                                             

  .26،  مرجع سابق، ص إشكالیة تمویل البلدیات وسبل ترقیتھابن شعیب نصر الدین،  -  1
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اعية تتكفل برسم الإستراتيجية العامة للتنمية، والعمل على تحقيق الديناميكية الاجتم
العمل في نفس  دعي من الدولة والجماعات المحليةما يست، اللازمة لدفع عجلة التنمية

عن الشراكة  تتمخض ديمةنة جهة على أخرى إذ أن التنمية المستدون هيمالمستوى 
  .والتكامل بين الدولة والجماعات المحلية

مع تحويل   ةتقتضي أيضاً تحويل سلطة اتخاذ القرار بالموازا ةوبالتالي فاللامركزي    
 اتإذ أن الجماعات اللامركزية يجب أن تضطلع هي الأخرى بالنشاط ،الصلاحيات

وهذه الأخيرة يجب أن تركز في المركزية،  تكفل بها حالياً الإدارةالتي ت الإدارية
  .1المراقبة والتقييم ،التنسيق، التخطيط الكبرى عن طريق التفكير، الأمور الإستراتيجية

ll5     
تتميز البلديات عن سائر المؤسسات الأخرى في كونها تتكون من جهاز إداري يتم      

تعينه بطرق التوظيف العادية، وجهاز تسييري يتم انتخابه عن طريق الاقتراع أو 
  .الانتخاب العام

من بين الإجراءات الواجب إتباعها لتفعيل الموارد المحلية للجماعات  لذلك فإن     
ومن أجل الاستعمال الأفضل والرشيد للموارد ، المحلية تحسين أداء الموارد البشرية

المالية للجماعات المحلية ينبغي تفعيل دور المنتخبين المحليين سواء من حيث إعطائهم 
ف يتكيلصلاحيات أكبر في التحكم وجمع وتسيير الجماعات المحلية وترك المجال لهم 

ع نسبة التأطير ذلك وفقاً لخصوصيات الجماعة التي يشرفون عليها مع الاهتمام برف
ة وراء كبح عجلة التنمية الكامن الأسبابالذي يشهد نقصاً كبيراً والذي يعتبر من أهم 

  .المحلية
     عفاً في تأطير المصالح المالية ، التي مع العلم أن الجماعات المحلية تعرف ض

 تعتبر الرهان الأساسي لأي سياسة مالية على المستوى المحلي، حيث لا تتعدى نسبة
  .2من إجمالي الموظفين  1%

في إصلاح مثل  الأساسيةو الأهمية ذفالاهتمام بالعنصر البشري أضحى العنصر      
لا تكفى مجرد " : أنهحيث بهذه المؤسسات ذات الصلة اللصيقة بالمواطن واحتياجاته ، 

                                                             
  .09، ص 2005ة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائری -  1
  .202-201عیسى مرزاقة، مرجع سابق، ص  -  2
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أكثر فأكثر  الأداءتحتاج الجماعات المحلية إلى حسن  ، بلالنية الصادقة للأعوان
لأن صلاح المسؤول له انعكاسات  ،1"كفاءة الموظف أصبحت ملحة جداً  لحاجة إلىوا

     مباشرة وايجابية على جملة المستخدمين والموظفين من حيث أنه يعبر تجسيداً لمبدأ
والذي قد يمثل حافزاً طبيعياً لهؤلاء على بذل ، " الرجل المناسب في المكان المناسب " 

  .وتحسين أدائهالمجهود في العمل 
كمي وفير اللذلك وجب التكفل بمحور تسيير الموارد البشرية عن طريق الت     

اسات نوعي للمستخدمين المحليين انطلاقاً من تشخيص الوضعية الحالية وإجراء درالو
يات متعلقة بكل وظيفة مع ضرورة تحديد رجعمع توضيح المهام وإعداد م، جدية

  :2بالالتحاق بها، ويتم ذلك من خلالالتي تسمح للموظف  الكفاءات
 قيم واضحة للعمل ، قيم الانجاز الكمي والكيفي ، قيم الجودة  :العمل على إرساء

الشاملة الإبداع والابتكار، المشاركة والتعاون والمساندة، قيم عملية ذات مضمون 
نابع من الضمير اليقظ، والتي أهمها قيم توظيف الطاقات بشكل كامل ومتكامل 

قضاء على العاطل وغير المستغل من الوقت والإمكانيات ، ويمكن أن يتكفل لل
  .رؤساء المجالس الشعبية البلدية بهذا الدور على مستوى البلديات

 يكل التنظيمي هالحديثة، ومنها ال رالتوجه نحو الأخذ بمختلف أساليب التسيي
 ؛إلى القاعدة المفتوح والذي يعني المرونة وتبادل مواقع المسؤولية من الهرم

فكون رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المسؤول الأول في البلدية لا يعني أنه 
  .موجود لإعطاء الأوامر ، بل يناط به المشاركة في كافة المهام ما أمكن ذلك

  العمل على توظيف أصحاب الشهادات الجامعية في اختصاصات مختلفة ولكنها
خاصة التقنية منها من معماريين ،  متكاملة، وتوظيفهم في مختلف المصالح

البلدية على رفع مستواها الأدائي والتقليل من  دمهندسين في الإعلام ، مما يساع
  .الأخطاء والتكفل بالمهام على أحسن وجه

                                                             
1 - Muzellzec Raymond, Finances locales, 3éme édition, Dalloz, 1998, P 172. 

  .216-215بلجیلالي أحمد، مرجع سابق، ص  -  2
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  العمل على تطبيق النصوص المتعلقة بالمناصب الخاصة للمستخدمين، وهذا
لبشرية المتواجدة، والعمل على يتطلب ترشيد الاستعمال الأمثل لمختلف الطاقات ا

 .بدقة وشمولية كافة القوانين التي تحكم التوظيف والترقيةو ضبط 

 تحفيز الموظفين عن طريق نشاطات مرتبطة بالأجور والعلاوات.  
ll–5 - تخصيص دورات تكوينية:  

الأداء لابد منه من أجل تحسين  استثمار إن عنصر التكوين ذو أهمية معتبرة و      
  .داريالإ

 هومهما كانت تقديرات نجاح ،مهما كانت جمالية أو مثالية القرار المحلي المتخذف      
وايجابيته فلا يعدو أن يطبق هذا القرار عن طريق موظف معين ولن تبدو نتيجة القرار 

الكيفية التي سوف ينفذ بها الأمر  فيوهنا تظهر أهمية هذا الموظف بعد تنفيذه،  إلا
وحتى يكون القرار  ،القرار اجة كفاءته التي تتحدد من حسن تأديته لهذوتظهر بذلك در

أسلم وأعلم بطريقة  جب أن يكون مطبقهو ،سليماً اًالمراد تجسيده في الميدان قرار
برز أهمية ن عنصر التكوين يبدو من الأهمية بمكان من حيث أن ي، وعليه إتطبيقه

فكم من برنامج يبدو نظرياً لا مثيل له غير أنه بعد إنجازه يشمئز  ،المشروع بعد تنفيذه
التي غالباً ما تعاد كل سنة والحفر  كالأرصفةالمواطن من وجوده والأمثلة كثيرة 

  .جديد حفر من حتى تُي نتهالمتناثرة في المدينة التي لا تكاد ت
ور الذي يدور عليه من هذا المنطلق ولأجل هذه الضرورة يبدو المواطن هو المح     

مختلف القرارات والعنصر المجسد لكل المشاريع فلا بد له من تكوين دوري ولأجل 
  .هذا التكوين الدوري يجب تخصيص إعتمادات سنوية من ميزانية التسيير 

ولا خوف من انعدام مراكز التكوين فهي موجودة بكل الولايات والدوائر وعلى      
وص قانونية جديدة أو إجراءات إدارية جديدة يمكن لهذه هذا الأساس كلما اعتمدت نص

  .1المراكز أن تكون بمثابة المراكز المؤهلة للموظف
أهمية الحركة والتحفيز داخل الجماعات  إلىفي نفس الإطار لابد من الإشارة     

    .هنيةوصقل معارفه الم الأهمية في إعطاء نفس جديد للموظفمن ا لها مالمحلية ل

                                                             
  .286-285، مرجع سابق ، ص  ترقیتھا إشكالیة تمویل البلدیات وسبلبن شعیب نصر الدین، -  1
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وتطوير تسيير الموارد البشرية على مستوى التكوين الاهتمام بخلص إلى أن ومن ثم ن
باعتباره  الجماعات المحلية، من شأنه أن يساعد على تجاوز المشاكل المطروحة،

الوسيلة المناسبة لاستدراك النقائص المسجلة في المجال العملي أو للاستجابة للمتطلبات 
خارجها فهو يرمي إلى تطوير كفاءات الموظفين  والمتغيرات الجديدة داخل الإدارة أو

وبالتالي فهو يعبر بصدق عن إستراتيجية فعلية  ،ية قدراتهم وفقاً لأهداف التنظيموتنم
  .للمؤسسة ويعتبر استثماراً حقيقاً

ll–6 - تطوير أساليب الإدارة والتسيير   
ليس مرده غياب  إن المشكل الذي تعاني منه الجماعات المحلية في  مجال التسيير     

  .ن في عدم تفعيل هذه النصوص في الواقع العمليموإنما يك ؛النصوص القانونية
على مجموعة من التدابير ) البلدية-الولاية(قانون الجماعات المحلية فقد نص      

  :لإدارة المرفق العام نبينها فيما يلي
 1التسيير المباشر-أ

المتعلق بالبلدية فإنه يمكن للبلدية أن  10-11من القانون رقم  151حسب المادة      
 142غل مصالحها  العمومية عن طريق الاستغلال المباشر في حين نجد أن المادة ستت

نص على أنه يمكن للمجلس الشعبي الولائي تالخاص بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا
  .لال المباشر غل مباشرة مصالحه العمومية عن طريق الاستغستأن ي

  )كة العمومية الخاصة االشر- الامتياز–التأجير (التسيير غير المباشر  -ب
 أن 10-11من قانون البلدية  155حسب المادة  مصالح العمومية البلدية،يمكن لل     

من القانون  153وطبقاً لنص المادة  از طبقاً للتنظيم الساري المفعول،تكون محل امتي
تتمتع بالشخصية  يمكن إنشاء مؤسسات عمومية بلدية المتعلق بالبلدية المذكور أعلاه

  .2المعنوية والذمة المالية المستقلة من أجل تسيير مصالحها
كما أنه لا يمكن إغفال عصرنة الإدارة بالاعتماد على النظم الحديثة في التسيير      

الاختيارات العمومية من خلال  قلنةع اعتماد تقنيات المناجمت العمومي والإداري ك
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ا ، ومدى تحقيقيها دراسة المشاريع المبرمجة وإمكانية تنفيذها بحسب أولويتها وإنجازه
  .مكانيات المالية المتوقعة للنتائج بحسب الإ

   :يليمراحل نظام عقلة الاختيارات فيما  نحصرويمكن أن     
  والإعلام –التنفيذ  -لقرارا-الدراسة-

التي  لوسائل التقنية المالية والبشرية،والتي تساعد المسير المحلي على تحضير كل ا
يملكها لتحقيق الأهداف المسطرة كما يتيح المناجمنت للمسير إمكانية تحديد الاحتياجات 

كما  ،مع طاقة الجماعات المحلية افقالاقتصادية ثم ترتيبها بحسب أولويتها بما يتو
، عليها مع الأهداف المسطرة ائج المحصليسمح المناجمنت بتقييم مدى تطابق النت

ومن ثم فإن  ،ومقارنة النتائج المحققة مع حجم الوسائل المتوفرة لإنجاز المشروع
أرض الواقع يتطلب وجود موظفين أكفاء يسهرون على على تجسيد هذه النظريات 

  .المتخذة مع متابعتها ومراقبة تنفيذها تتنفيذ القرارا
ll–7 - ظهرت في الآونة الأخيرة :  الشفافيةإرساء مبدأ  المجتمع المدني و مشاركة

أفكار كثيرة تركز حول دور المجتمع المدني وأهميته في تفعيل حركة التنمية في 
 المجتمع وما يمكن أن يترتب على ذلك من تقدم وتطور حضري ملموس ونمو لمختلف
مجالات الحياة خصوصاً إذا تم الاعتماد على اللامركزية كنمط للتسيير الإداري ومن 

  .هنا تظهر أهمية مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار
تعد والتي  حكوميةالمجتمع المدني مجموع الجمعيات الغير  إطار ويندرج في     

المواطنين  وتنويرللمسؤولين وتوفير الخدمات ته كلم لإيصالتسعى و  صوت المواطن
بشأن القضايا الشائكة، وقد أظهرت الجمعيات المشكلة للمجتمع المدني تطوراً وتوسعاً 
إلى أن أصبحت من أبرز وأهم المؤسسات النشطة في الدول، حيث أصبح يضم هذا 
التنظيم جمعيات أرباب العمل، الصناعيين، الهيئات التجارية، النقابات، لجان الأحياء، 

  .لثقافية والرياضية والدينيةالجمعيات ا
منظمات المجتمع المدني مع البلديات من شأنه أن يعظم دورهما إن تعاون     
لمواطن أن يعبر عن رأيه في كل لومنه يمكن  ،يرهما في التنمية الاقتصاديةثوتأ

الخدمات بهدف تسير  الصادرة عن السلطات المحلية وكذا تقديم كل تالأعمال والقرارا
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دارة، عن طريق الجمعيات التي ترافق الجماعات المحلية في مختلف قضايا شؤون الإ
  .التنمية والعمران لأنها الأعلم بحاجيات وأولويات المواطن

  :1يليمن خلال ما  توتتجسد مشاركة المواطن في اتخاذ مجموعة من القرارا    
 وقد  ،المحليةوهي تعتبر من مظاهر المشاركة في تسير الشؤون  :الجمعيات المحلية

إلا " حق إنشاء الجمعيات مضمون :" على أنه 43ر الجزائري في المادة نص الدستو
جزائر من ناحية الأداء والفعالية، أن الملاحظ هو ضعف الحركة الجمعوية في ال

حياء حيث يمكن لهذه الأخيرة أن ترافق البلدية الأها لجان وهي التي يمكن أن تتولا
ل المواطنين في جمعيات ومنظمات تن تكتخص المواطن لأالأمور التي في مختلف 

يضمن لهم الفعالية في مشاركتهم واهتمام المسؤولين المحليين بطلباتهم أكثر من 
لفردية ويمكن للمجالس الشعبية البلدية أن تطلب حضور رؤساء الجمعيات االمشاركة 

شؤون بفي ما يتعلق واللجان المحلية لحضور المداولات وتقديم أرائهم واقتراحاتهم 
  .بلديتهم 

  شائعة الاستعمال في  ،وهو طريقة حديثة لمشاركة المواطنين :المحليالاستفتاء
الدول الغربية ذات الثقافة الواسعة في مجال المواطنة واللامركزية والديمقراطية 

قية اعماً ومصدالإستراتيجية دالمحلية لأن هذه الطريقة من شأنها إعطاء القرارات 
  .الشعبلأنها قرارات  أكبر

  نها توجيه عملية اتخاذ القرارات بناء على أفهذه التقنية من ش :الآراءتقنية سبر
  .البلديةأخذ أراء عينة من مواطني  بعددراسة النتائج المحصل عليها 

 جهوداً كبيرة لتأسيس  الجزائر منذ استرجاعها السيادة الوطنية تبذل: تطبيق الشفافية
لإن  ،يمارس فيه وجوباً تسيير الشؤون العمومية تسييراً بسيطاً فعالاً وشفافاً إطار

اعتماد الشفافية في جميع أمور الجماعات المحلية يعني إرضاء مواطني البلديات 
ما يعنى دعماً إضافياً و رشادة أكبر  ،نتيجة لإطلاعهم على كافة الأوضاع وإشراكهم

شكل جانباً من باعتبار أن المالية المحلية تُ ؛للقيام بها  في أداء المهام المنوطة بالبلدية
  .ضمان شفافية تامة للتسييرلالشؤون العمومية التي تحكمها قواعد وتنظيمات 
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 ، لاختلالاتإلا أنه في الواقع الجميع يعلم أن تسيير المالية المحلية يعاني كثيراً من ا
إضافة إلى غياب الشفافية الشئ الذي أثر على مالية الجماعات المحلية ومختلف مرافقها 

  .العمومية 
  : 1الجماعات المحلية ينبغي تطبيق ما يلي مجالاتولتجسيد الشفافية في مختلف 

 الإدارية في الأماكن العمومية وفي المؤسسات وجعلها في  تنشر وتعليق القرارا
لعلاقته بالشفافية المطلوبة التي تعكس نمط الحكم  الراشد وهذا  ،متناول الجميع

تعتمد أي إدارة أو  اندمخصوصاً عوعكس ذلك يربي الأحقاد في المجتمع 
و إن كانت هذه  ،مؤسسة على إخفاء مداولات مجالسها وقرارات إدارتها

وفيها من الحقوق  والإنصافالمداولات والقرارات تحتوي على شئ من العدل 
ولذلك تنص الكثير من القوانين والاتفاقيات الدولية على مزيد  ،ج الصدرثلما ي

من الشفافية التي تبعث الاطمئنان في النفوس مما يحقق الاستقرار الذي هو غاية 
  .منشودة

 رؤساء المجالس ( المسؤوليين المحليين في البلدية العمل على فرض وجوب قيام
بالتصريح بممتلكاتهم قبل وبعد مزاولتهم ) ديةالعامون للبل والأمناءالشعبية البلدية 

  .الشعب والمؤسسات الدستورية للدولة  مللوظيفة أما
  إنشاء قنوات اتصال مع المواطنين وتبرير كافة القرارات وإعداد تقارير دورية

عن نشاط البلدية وما أنجز وما هو في طريق الانجاز وما لم ينجز ونشر كل ما 
  .ن عراقيل أو تسهيلات في أداء وظائفهاتواجهه البلديات سواء م

 جائزة  من خلال اعتماد أكبر،فاء شفافية ضالتشجيع بكافة الوسائل من أجل إ
قيمة مضافة للبلدية  واحققالذين سنوية لأكثر رؤساء المجالس الشعبية البلدية 

  .مأكثر قرباً من مواطنيه واوكان
البلدية بمصداقية أكبر واحترافية في ص إلى أنه ومن أجل أن تتمتع إذا نخل      

الأداء وقدرة على تجسيد دورها يجب أن يسهر جهازها الإداري على العمل في 
شفافية تامة وبإشراك المجتمع المدني والأخذ بآرائه والاهتمام بكل ما من شأنه 

  .الرفع من مردودية إنفاق الأموال البلدية 
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ll–8 -  البلديات تفعيل التعاون المشترك بين:  
 عاجزةإلا أنها تقف  ،البلديات إلى القيام بأدوارها في مختلف المجالات تسعى       

تخبط في أزمة فنجد أن عدداً من البلديات ت ،على تطبيق ذلك أمام عائق شح الإمكانيات
ديات معروفة بغناها لكثرة إيراداتها وضخامة بعض البلفي حين نجد  ارد،مالية لقلة المو

الأمر الذي يستدعي ضرورة التعاون والتضامن ما  ؛تها وسعة رقعتها الجغرافية إمكاني
  .بين البلديات 

بالرغم من أن الجزائر عملت على إنشاء الصندوق المشترك للجماعات المحلية و     
لعلاج هذا الأشكال إلا أن الواقع يبرز ضرورة تفعيل هذا الصندوق والبحث عن 

  :التضامن والتعاون بين البلديات من خلال ما يلي أساليب أخرى تجسد 
 تحقق البلديات يسمح القانون من أجل أن  1:إنشاء مؤسسة عمومية بلدية

أهدافها اللجوء إلى إنشاء مؤسسة عمومية بلدية تعمل على إنجاز أو تسيير 
وكلما ، البرامج الموكلة للبلدية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية

إلى تحقيق تنمية  ذلك تنوعت المؤسسات المنجزة بين البلديات في الولاية أدى
 تعبيد الطرق ، قنوات الصرف الصحي ، "محلية شاملة تحسن كل القطاعات 

 ."مرافق

  وتتضمن هذه المعاهدات إنجاز مشاريع تتجاوز بلدية واحدة : البلديةالمعاهدات
بين البلديات  ورها في تقسيم الأعباءوتحمل منفعة لعدة بلديات متجاورة ويتمثل د

ويمكن ، لإنجاز المطلوب من المنشآت وتحسين الخدمات  وتنسيق المجهودات
دنية للبلديات خاصة النائية منها فالمعاهدات تالقول أنه أمام الوضعية المالية الم

 .2البلدية تمثل حلاً نافعاً للاستجابة لحاجيات السكان

 وهو أسلوب تلجأ إليه البلدية سواء في تسيير ممتلكاتها أو  :اعتماد نظام التنازل
تحقيق أهداف المرفق العام والهدف منه تحقيق بعض الأهداف والتي هي من 

، وتبقى البلدية تمتلك )خاص أوعام (صلاحيات البلدية، عن طريق طرف آخر 
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ية، امتيازات عديدة في هذا النمط من تسيير واستغلال المرافق العمومية البلد
 : بحيث

 جنبها تبقى البلدية بعيدة عن التسيير المباشر والاستغلال المباشر، مما ي
أخطاء وحالات قد تسبب في تلطيخ صورتها ودخولها في منازعات مع 

 .الغير

  تستفيد البلدية من مداخل مضمونة دون أية مصاريف تذكر، مما يعزز
 .في مداخيلها ويقوي ميزانيتها حتماً

  صلاحيات ممارسة السلطات العمومية، بحيث تملك حق يعطي البلدية
  .1المراقبة والجزاء وتغيير أحكام العقد، كما تملك حق فسخ العقد

 الجماعات المحلية بأغلبية تفوق  هاوهي شركات تساهم في: الشركات المختلطة
من متعاملين خواص أو عموميين كغرف التجارة  أما الباقي فيكون إسهاماً 50%

ترقية  والصناعة وتهتم هذه الشركات بترقية نشاطات البناء والتسيير العقاري و
 من هذا النوعلمثل ومن أهم مبررات اللجوء  مومية،استغلال المرافق العو

الشركات هو التحول نحو اقتصاد السوق وتلاشي التفرقة بين القطاعين العام 
  .2ص والخا

ll–9– تفعيل اللامركزية على مستوى الجماعات المحلية:  
تحتل مركزاً هاماً في نظام الحكم الداخلي كما  الجماعات المحليةأن فيه شك مما لا     

ذا القرب وه، بأنها إدارة قريبة من المواطنين تقوم بدور فعال في التنمية القومية وتتميز
والحاجات والأماني المحلية كما يمنحها دعماً  الظروفيجعلها أقدر على إدراك طبيعة 

ياسات سهيئ لها فرص النجاح في تنفيذ الضرورياً لحشد الطاقات وتعبئة الموارد وي
المحلية  لجماعاتصبح واقعاً ملموساً يحقق تطلعات الجماهير ومن ثم فاتل وطنية،ال

حل هذه ل مشكلات المجتمع وحاجاته من جانب، وتسعى تعتبر بمثابة قناة تنقل
  .خرالوفاء بالحاجات من جانب آ المشكلات و
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وهو ما يتطلب الإصغاء إلى انشغالات المواطنين وامتداد شرعية القرارات من      
لا تتجسد إلا بفضل  ،من هذا فإن اللامركزية المحلية رضا الشعب بها وانطلاقاً

بالموازاة مع الاستقلال الإداري  ،المواطنين الذين يطبقونها في الواقع اليومي المعيشي
يقتضي أيضاً تطبيق الاستقلال المالي ما يؤكد المسؤولية المالية للمواطنين وإسهامهم 

  .في ميزانية إدارتهم المحلية 
الفعلي لسياسية اللامركزية لأنها لتكريس ومنه نخلص إلى ضرورة التفكير في ا     

مبادئها في مجال المشاريع  ماعات الإقليمية والوسيلة الوحيدة التي تضمن استقلالية الج
التنموية المحلية على أن تبقى هذه الاستقلالية متفاوتة فكل ما كانت البلدية قادرة على 

ما البلديات الغير قادرة على التمويل بينتمويل مشاريعها ذاتياً كلما كانت أكثر استقلالية 
  .ية تابعة للوصا الذاتي لمشاريعها فهي تبقى دائماً

أي تنمية لا بد من أن تكون مفاهيم كل من اللامركزية قبل الحديث عن و     
والديمقراطية المحلية هي مفاهيم مرتبطة ومتكاملة وموجودة فعلياً وإلا سيبقى مشوار 

  .الأهدافالتنمية الإقليمية يواجه نفس العراقيل والصعوبات التي تحول دون تحقيق 
  lll  

تنظيمية لا يكفي للبلديات أن تعتمد على مجموعة من التدابير والآليات القانونية وال    
لجانب المالي بل عليها أن تهتم با ؛أنظمة لمعالجة الاختلالات المالية وقلة المواردك
ساعدها على تمكين الموارد وتفعيلها لتحقيق تخذ مجموعة من الآليات المالية التي تُوت

  :من خلال الآليات التالية  سنبينهتنمية محلية في مختلف المجالات وهذا ما 
lll1ير أنماط التمويل المحلي يتغ:  

ير أنماط التمويل المحلي في إعداد برنامج أو مخطط تقويمي يتيجية تغاسترإتتجلى      
يوضح وسائل أو  الدور الجديد للجماعات المحلية كمايستند إلى رؤية جديدة ويوضح 

  :إعداد هذه الإستراتيجية على ما يلي  أدوات الإصلاح ويتوقف
 ياق التضخمي الحالي للجماعات المحلية ستطهير ال.  
  مسح ديون البلديات تجاه الدولة.  
 1تطوير قدرات الإدخال المحلية التي بإمكانها تمويل برامج التنمية المحلية.  

                                                             
  .66، ص 2005علي زغدود، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  1



  

 
 

162 

لكي ينجح هذا البرنامج لا بد أن يستند إلى أشكال من اللامركزية في تسيير  و      
المالية المحلية حيث ينبغي التفكير في كيفية جعل الجماعات المحلية قادرة على 

ر خدمات ترقي إلى تطلعات ياستغلال الوسائل المالية الكافية حتى تتمكن من توف
  .المواطنين

اية المحلية بإلى أدوات سياسة الإصلاح فهي ترتكز على تفعيل الجأما إذا رجعنا       
وتحديد الضرائب التي توجه للولايات والبلديات بشكل مباشر حيث تعتبر الجباية 

برة على محاربة جيضاف إلى ذلك أن الدولة م ، والمحلية في الوقت الراهن غير كافية
  .لضريبي للرفع من الوعاء الجبائياالغش والتهرب 

lll2أدوات التحصيل وتفعيل  محاربة الغش الجبائي:  
إن إشراك البلديات في عملية التحصيل مع توفير الوسائل المادية والبشرية      

ما يقتضي تنسيق الجهود  ،يساهم في تحسين أدوات التحصيل الجبائي ،اللازمة لذلك
بين البلديات ومصالح الضرائب والعمل سوياً لمجابهة الغش والتهرب الضريبي من 
خلال انتهاج سياسة تحسيسية لفائدة المكلفين بالضريبة وتوعيتهم بالدور التنموي الهام 

ويتجلى ذلك من خلال تنظيم أيام  ،الذي تلعبه الضرائب في خدمة المرافق العامة
، حملات توعية ، توزيع مطويات تبرز مقومات والتزامات المكلفين بالضريبة   دراسية

  .بالإضافة إلى تنظيم أبواب مفتوحة 
  :ويمكن تفعيل آليات مكافحة الغش والتهرب الضريبي من خلال ما يلي         
  تحسين آليات الرقابة والتدقيق في كل مراحل التحصيل عن طريق اعتماد

المداخيل الخاضعة للضريبة من خلال التنقل  ة للأشخاص والمعاينة الحقيقي
  .هاميقتميدانياً للإطلاع عليها واللجوء إلى خبراء إذا استدعى الأمر ذلك ل

 ائب وقمع الغشالاهتمام بتكوين الأعوان المكلفين بتحصيل الضر.  
  التنسيق والتعاون بين مختلف الإدارات من أجل إحصاء الأشخاص والأموال

  .ضريبةلل الخاضعين
  ًإشراك المنتخبين المحليين في مجال الضريبة عن طريق إعلامهم دوريا

  .التحصيلات التحقيقات و، بالتقديرات
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ولا يجب أن يقتصر الحل على مجابهة ظاهرة الغش والتهرب الضريبي بل يجب       
  :1أن يتعداه إلى معالجة الظروف والأسباب المؤدية إلى ذلك من خلال ما يلي 

 فالإدارة يجب أن تسعى دوماً إلى تخفيف  :ين العلاقة بين الإدارة والمكلفتحس
ب من شأنه وحدة التوتر الموجود بينها وبين المكلف بالضريبة بغيت تحقيق تجا

وذلك عن طريق  الضريبي، أن يساهم في التقليل من حالات الغش والتهرب
كسب ثقة المكلف والسعي لنشر الوعي الضريبي مع إتباع سياسة إعلامية 
رشيدة والاهتمام بالعلاقات الإنسانية وتحسين تصرفات الموظفين بالإدارة 

   .الجبائية نحو المكلفين
 ترجع حصيلة الضرائب  : إيجاد حل للتوزيع التمييزي لحصيلة الضرائب

شير إليه الأرقام والإحصائيات حسب ما تُ ،-دخلالضرائب على ال -المنتجة 
للدولة عموماً وبنسب مرتفعة كالرسم على النشاط المهني في حين نجد أن 

تبعية وهو ما يعني  ،الضرائب غير المنتجة تخصص للجماعات المحلية
ويتجلى ذلك من خلال حتمية الإعانات  ،الجماعات المحلية لسلطة المركزية

  .ا الدولة للجماعات المحلية من أجل تغطية العجز المالي لهاالمالية التي تقدمه
هذا الواقع يفرض على الدولة إعادة النظر في التوزيع الذي يكون مبني على أساس 

ضرائب المنتجة للجماعات والتي تتجلى معالمها في تخلي الدولة عن بعض ال ،العدالة
ل المحروقات عبر القنوات حيث لرسم على النشاط المهني المتعلق بنقالمحلية ، مثل ا

وات نقل منح فيما مضي لبلديات الجنوب التي تمر عبر إقليمها قنكانت حصيلة الرسم تُ
م تعميم هذا الرسم على بلديات الشمال التي تمر عبرها ت 1995ومنذ سنة ، المحروقات
  .تلك القنوات

أي جهد في سبيل قم بوما يؤخذ على هذا التوزيع هو أن البلديات المستفيدة لم ت     
وبالتالي يستوجب التفكير في كيفية توزيع حصيلة هذا الرسم على كافة  ،خلق هذا الرسم

  .بلديات الوطن التي تعاني ضعفاً في الإيرادات الجبائية
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النظام الجبائي يجب أن ينطلق من قاعدة الفصل الكلي بين  إصلاحوعموماً فإن      
ومحاولات تقليص عدد الضرائب والرفع من معدلاتها  الجباية المحلية وجباية الدولة

  .لقدرة التكليفية للمموليناوفقاً للظروف الاقتصادية السائدة مع مراعاة 
lll3إن عدم : عهإشراك الجماعات المحلية في وض و فعالية النظام الضريبي نتحسي

لذلك وجب ، الأسباب الرئيسية للتهرب الضريبيفعالية النظام الضريبي يعد من 
الاهتمام والأخذ بالإجراءات التي تسهم في تحسين النظام الضريبي من خلال تبسيط 
الإجراءات الإدارية الخاصة بتحصيل الضرائب عن طريق صياغة التشريع الضريبي 

والمنافذ التي يمكن  ثغراتبطريقة سهلة وشفافة تسهل على المكلفين فهمه مع غلق ال
  .التهرب الضريبي للمكلفين استغلالها للغش و

ما دام أن الجباية تعد من الموارد الأساسية الممولة لميزانية الجماعات المحلية و      
فإن الأمر يستوجب إعادة الاعتبار لإشراك البلديات في تجديد الأوعية الضريبية 

جل الرفع من مردودية الضرائب كما ذهب بعض الاقتصاديين أونسبها ، وذلك كله من 
ة تحديد قائمة الضرائب التي تعود كلياً للدولة والضرائب التي تعود كلياً إلى أهمي

للجماعات المحلية وليس الأخذ بأسلوب تفسير الضريبة الواحدة بمعدلات متفاوتة بين 
  .الدولة والجماعات المحلية والصناديق الخاصة 

     النظام  عد من الأولويات لتفعيلكما أن تحسين الجهاز الإداري الضريبي ي
أو ، )تحسين الأجور ، تكوين الموظفين (الضريبي سواء من ناحية الإمكانيات البشرية

   .  إلخ..المادية والاجتماعيةوالإمكانيات تحسين الأوضاع 
فوجود إدارة كفئة وناجعة متوفرة على العدد الكافي من الموظفين الحاصلين على 

وبالتالي تضمن هذه الإدارة ، راءات رواتب مناسبة تجعلهم في مأمن من الحاجة والإغ
أحسن تطبيق للنظام الضريبي وتؤمن الظروف الموضوعية لأخلاقيات العمل الضريبي 

  .1ومنه تحقيق مردودية تامة
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lll4 1:المحليالمالي دعم الاستثمار  
     ويهدف هذا الاستثمار إلى  ،المحلي الإستثمار شكالأعد الاستثمار المباشر أحد ي

الثروات وخلق فرص أكثر من مناصب العمل ، ويرتبط هذا النوع من الاستثمار  اكمتر
بميادين متعددة منها الاستثمار المالي والأسواق المالية والتي تتعلق بشراء عدد من 

  .السندات بنسبة فائدة مضمونة
إن تجربة الاستثمار المالي للجماعات المحلية لم تطبق في الجزائر بسبب نقص      

الخبرات والتجارب في هذا الميدان إلا أنه في ظل الإصلاحات الجارية والتي تمس 
فإنه يمكن الدخول في هذا النوع من  ،القطاع المصرفي ومع تبادل الخبرات الدولية

ها ويحقق مكاسب قيالاستثمار بشكل مباشر ايجابي وفعال يخدم أهداف التنمية وير
كذلك بإمكان  ،من تحقيق مختلف البرامج التنموية وموارد مالية تمكن الجماعات المحلية

الجماعات المحلية الدخول في شراكة مع متعاملين آخرين عموميين كانوا أم خواص 
حقوق وواجبات كل طرف في عقد الشراكة على  هوذلك في إطار مشروع تحدد في

  .أساس دفتر الشروط أو الأعباء
المسير والمالك الوحيد وتتحمل جميع  كما يمكنها إنشاء شركة تكون فيها هي       

كما يمكن أن تكون الجماعات ، لقى على عاتقهاالمسؤوليات والأعباء والمخاطر التي تُ
في  ،ساهماً في شركة ما سواء عند تأسيسها أو عند افتتاح رأسمالها للجمهورمالمحلية 

ي ساهمت بها أهمية الأسهم التجماعة المحلية تصبح مسئولة بحسب هذه الحالة فإن ال
  .في رأسمال الشركة

عد أحد دعائم التنمية المحلية في حالة ما المحلي يالمالي ومن ثم فإن الإستثمار       
تدخلت الجماعات المحلية في ترقيته وتدعيمه بشكل فعال وناجح في ظل ما تقتضيه  إذا

  .متغيرات السوق
lll5 د النفقاتيترش:  

إن ترشيد الإنفاق العام يقصد به التزام الفعالية في تخصيص الموارد والكفاءة في       
استخدامها، بما يعظم رفاهية المجتمع ويقصد بالفعالية توجيه الموارد العامة  إلى 
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الاستخدامات التي ينشأ عنها مزيج من المخرجات تتـفق مع تفضيلات وأولويات أفراد 
صرف إلى مرحلة دراسة الأهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها المجتمع، فالفعالية تن

وترتيب هذه الأهداف وفقاً للأهمية النسبية بما يتفق والمرحلة التي يمر بها المجتمع،  
  .وبما يمكن الدولة من تخصيص الموارد في اتجاه  تحقيق الأهداف

الميزانية البلدية واعتمادها، وبالتالي يمكن القول أن الفعالية تتم في مرحلتي إعداد     
  :1أما الكفاءة فيقصد بها تقنين العلاقة بين المدخلات والمخرجات، وللكفاءة بعدين

 كفاءة المخرجات ونعني به تحقيق قدر أكبر من المخرجات بنفس القدر  :الأول
ت حافلة واحدة للنقل المدرسي من المدخلات، ومثال ذلك على مستوى البلدية فإذا كان

تنقل تلاميذ قرية معينة ، فمن أجل كفاءة أكبر يتم البحث عن مورد مالي من  تضمن
كراء نفس الحافلة في أوقات فراغها من نقل التلاميذ ليستخدم هذا المورد في ضمان 

  .نفقات الحافلة
  كفاءة المدخلات، ونعني به تحقيق نفس القدر، من المخرجات فهو  الثاني البعدأما

يتم تخصيص بقدر أقل من المدخلات، ومثال ذلك على مستوى البلدية، فإن  كان 
لنقل التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، فمن أجل كفاءة أكبر يتم  حافلتين للنقل المدرسي

واحدة ذات حجم  البحث عن طريقة تضمن نقل نفس العدد من التلاميذ في حافلة
نحو  توجيههاب تحمل نفقات حافلة واحدة يمكن نجيأن ، ومن شأن ذلك  أكبر

  .أخرى إنفاقأوجه 
رتباط ا لمتاحة للبلدية، ورشيد النفقات يعني أن في ظل الندرة النسبية للموارد الذلك فت

في  تزايد الإنفاق العام بعوامل يصعب تجنبها، فإنه يجب العمل على تحقيق الفعالية
  .تخصيص الموارد وكفاءة استخدامها

واقعنا المعاش، نلاحظ تفننن رؤساء البلديات في اقتناء السيارات الفخمة، لكن في       
و الأدهى ، من علامات الرفاهيةهذه المقتنيات هي ، وكل والهواتف، وتأثيث المكاتب

هرب ها تونحظ مواطإذا كان ذلك في بعض البلديات الفقيرة التي يلامن ذلك كله 
، هتمامهم في مقابل ذلك بأمورهم الخاصةامسؤوليهم عن التكفل بانشغالاتهم و
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، بالإضافة إلى النفقات رف التواستغلالهم لأموال بلدياتهم في السفريات واقتناء حاجات 
  .المرتفعة المخصصة للمهرجانات والاحتفالات والملتقيات

ف هذه النفقات في الأمور الجادة يتضح لنا أنه لو تم صر بناء على ما سبق     
هذه الأخيرة من تجنب هذه  تمكنتن صميم صلاحيات البلدية لموالمواضيع التي هي 

دات كبيرة تقلص المصاريف الضائعة دون هدف موضوعي، وتمكنت من اقتصاد اعتما
  :من عبء مديونيتها، ويتأتى ذلك من خلال 

 المراقبة المسبقة للمدفوعات. 

 بالأمين العام للبلدية حفظ محاسبة خاصة. 

 ًما تعلق بتأثيث المكاتب تفادي مظاهر الترف والإسراف خصوصا. 

 تحديد ضوابط علمية مهنية لمنح الإعتمادات المالية.  
ية، عن طريق حذف بعض فشقسياسة ت انتهاجومع ذلك فإن الصرامة لا تعني       

قصد بها الاستعمال ل يبات، الاعتمادمن قاص المشاريع أو تقليص مناصب الشغل والإن
المشاريع التنموية أكبر قدر ممكن من  من أجل تحقيقالعقلاني والمشروع لهذه الموارد 

  .بأقل التكاليف
lll6الإيرادات  تثمين:   
إن نقص مردودية أملاك الجماعات المحلية ناتج عن غياب الاستعمال العقلاني       
فحالة عدم التوازن في  ،المطلق على الموارد الجبائيةكال لهذه الموارد والاترشيد وال

لم  أنهالضعف موارد التسيير،  وهذا مرده إلى  انعكاساًتأتي  لجماعات المحليةموارد ا
بالأخص إذا كانت تعاني البلديات من  الأمثل لهاته الموارد، للاستغلالتبذل جهداً كبيراً 

 استغلالتقديرية واسعة في مجال  ةتتمتع بسلطنها فإقيود فيما يتعلق بالموارد الجبائية ، 
  .الموارد التسيرية، التي تسمح لها بتحديد نسبها وطرق تغطيتها 

ستوجب على الجماعات المحلية السهر على إحصاء يولإعادة تثمين هذه الموارد      
   :ولاتقوذلك بإجراء عملية جرد لكامل العقارات و المن متكلات المتوفرة لديها،كل الم

نواتج الأملاك العمومية ، يستدعى من البلديات ثمين إن ت: ناتج الأملاك العمومية -أ 
الأمر الذي يفرض على  ،ومضبوط ودقيق لكل ممتلكاتها القيام بإحصاء شامل

سجل فيه كل ممتلكات البلدية المنتجة وغير تمصالحها، مسك فهرس المحتويات، بحيث 
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طبيعة الملك ، عنوانه، مساحته، قيمته، طريقة (بها المنتجة، وجميع المعلومات المتعلق 
   .)الاستغلال

البلديات في العموم، تتوفر على أملاك عقارية ومنقولة، لكن  فالشئ الملاحظ أن      
الشواطئ،  استغلال (، استغلالهاالأشخاص في هذه الأملاك دون دفع حقوق  صرفت

ذلك فالمسك الصحيح لهذه الممتلكات العام لمال لل نهباًعد ي )نهب الرمالالأرصفة، 
بالمحافظة على الحقوق المترتبة عن الأملاك  دها بدقة، يسمح للجماعات المحليةرجو

           .ين مختلف العقود، ومتابعة تحصيل الموارديالعقارية، والمنقولة عن طريق تجديد، تح
تسوية وضعية  مخض عنهإحصاء وجرد أملاك البلدية، يجب أن يت فإنومن ثم       

فالتشخيص  ،مقابل مبالغ زهيدة استغلالهاتم يالأملاك المستغلة دون مقابل أو التي 
عد ضرورة ملحة تهدف إلى وضع بنك يالدقيق لهذه الأملاك عن طريق جرد تفصيلي 

  .اوديتهمن مرديرها والرفع يالتحكم في تس ضمعلوماتي لفر
مية فقد أجبرت كل مؤسسات الدولة على إحصاء يوحسب النصوص التنظ      

، فإنه  10-11قانون البلدية  عقاراتها، من بينها البلديات، فحسب وجرد كل ممتلكاتها
الأولوية في  منح على الحفاظ على وعائها العقاري و السهر: " يتطلب من البلدية

   .1" ولةتخصيصها لبرامج التجهيزات العمومية التابعة للأملاك العمومية للد
كما أن عملية الإحصاء وجرد كل الممتلكات سواء العقارية أو المنقولة يجب أن     

الحالية، وهو إعادة تحسين أسعار  فعال يتماشى والظروف الاقتصاديةيتبعه إجراء جد 
وخاصة أسعار إيجار المحلات ذات الاستعمال المهني عن طريق إجراءات ، الإيجار

ل مما الأسعار التجارية، وإعادة تثمين الأملاك دون أن تتح اًالمزايدة، حتى تعكس نوع
  .2فوارق الأعباء التي تحصل من جراء إرتفاع أسعار المصاريف الأخرى المتعلقة به

نفقات وتصفية  اتدالإيرايتولى أمين خزينة البلدية تحصيل   :تحصيل الإيرادات -ب
ل البلدية، وكل المبالغ ييل مداخالبلدية، وهو مكلف وحده وتحت مسؤوليته بمتابعة تحص

   .3ا وصرف النفقات المأمور بدفعهالهالعائدة 
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     سترجاع الديون ا بموجبهحيث يتم  ،جراء الأكثر أهميةالتحصيل الإعد لذلك ي
إعداد  الخزينة، على رئيس المجلس الشعبي البلدي يتسنى ذلك لأمينحتى  ، والعمومية

الفرعية وكشوف الخدمات الموجهة لأمين خزينة  تجميع جداول الرسوم والتوزيعا
   .قصد تحصيلها وتكون هذه الكشوف نافذة ،البلدية
التأكد من صحة وسلامة سندات التحصيل وكذا صحة وسلامة  جبوقبل ذلك ي     

وارد تصل إلى التنفيذ يل المحصتن هناك عدة إجراءات تستعمل لكما أ ،الوثائق المرفقة
  .يد الإيرادات في حالة لم يتم تسديد المبالغ من قبل المدينالإجباري لتحصيل تسد

  :منتوجات الاستغلال  -ج
تحديد  محليةير ممتلكاتها وسير مصالحها العمومية اليفي إطار تس يمكن للبلدية      

  . 1الخدمات المقدمة ونوعيتها طبيعةتتناسب و فقينتمرللساهمة مالية م
، مجاناً تقدمقدمها البلدية نجد أن معظمها الملاحظ لمختلف الخدمات التي تُ ولعل     

   .هلها ويؤدي إلى تزايد نفقاتهااقل كثوهذا ما ي
ما يفسر قصور الإستراتيجية التنموية  اوهذ  ،تام لهذه المواردنسجل إهمالاً شبه و    

الأمر لا يعني أن ير وكيالتس من موارد موردهمال الناتج المالي كوإ المحلية،للجماعات 
 .2لدياتالب أصلا

  :3ن بين التدابير الواجب الأخذ بها لمجابهة ضعف موارد ممتلكات البلدية مايليمو   
 ط سجل ة إحصاء العقارات والمنقولات وضبإلزام البلديات على إتمام عملي

  .الجرد وجدول الممتلكات
 للممتلكات العقارية  اقتناءيق مبدأ المزايدة أو المناقصة في كل عملية بيع أو بتط

   .أو المنقولة من طرف البلدية
  شروط يحتوي كل العقارية للبلديات بعقد أو دفتر ربط كل إيجار للممتلكات

، مدة الإيجار: " وبالخصوصالشروط والالتزامات المفروضة على المستأجر 
 ."ع الإيجار، شروط الفسخ فدعلى الإيجار، كيفية  عباء، شروطتوزيع الأ
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 رها و المحلات المخصصة للسكن التي تؤجيم إيجار المحلات التجارية أإعادة تقي
علاقة بالقيمة الحقيقية أي  ليست لها سابقة عتبار أن مبالغ الإيجارات الاالبلدية ب

  .هام في مداخيل المجموعات المحلية وهو ما أدى إلى تقهقر
 على مستعملي الأرصفة، ، %)50تصل إلى نسبة (  اتفاقيةالبلدية  ضفر ضمان

  .عند كل تنفيذ للأشغال أو إعادة تصليح هذه الأرصفة

 التي تقوم بخدمات عمومية كروضات ق تسعيرة متوازنة لمختلف المصالحتطبي ،
منها وقيمة  نالأطفال، الحضانة، النقل المدرسي، وذلك بتحديد نسبة المستفيدي

 .الخدمات المقدمة

 أو مؤسسة بإصلاح الطرقات بعد الأشغال التي تقوم بها ةإنذار كل شرك.  

 ترتبط برخص  ظرفياً التأكد من أن مختلف الممتلكات العمومية البلدية المشغولة
 .تبين حقوق وواجبات المستفيدين من هذه الرخصة اتفاقية

  : 1كال التاليةوتشمل عملية تنويع الإيرادات الأش    
  تثمين ناتج الاستثمار ويتعلق الأمر بمختلف المساهمات التي تقوم بها البلدية

بواسطة الادخار أو الشراكة مع هيئات عمومية أو خاصة في نشاطات دون 
 .تسييرها

  تحصيل مقابل الخدمات العمومية خاصة فيما يتعلق بتسيير مختلف الشبكات
  .كالمياه، التطهير، رخص البناء

 رسم التعبئة الخاصة بالمرفق العام، وهي حقوق تقدمها الإدارات  تحصيل
  .والمؤسسات في حالة شروعها في إنجاز مشاريعها فوق تراب البلدية

لذلك وجب على الجماعات المحلية من أجل تثمين مواردها القيام بعملية        
ية، لضمان موارد إحصاء شاملة لكل ممتلكاتها وجردها ومعرفة وضعيتها القانون

  .مالية إضافية
lll7 للاقتراضاللجوء بدعم الموارد    

      ويشترط في ، 1لإنجاز مشاريع منتجة للمداخيل لقرضمكن للبلدية اللجوء إلى اي
من هذه  ولةتراض من المؤسسات المالية أن تكون المشاريع الممقإلى الا ءاللجو
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وهذا الأمر نادر الحدوث مع الوضع الذي تعاني منه   ،الأخيرة منتجة وذات مردودية
   .2البلديات ، ويمثل ذلك أحد عيوب النظام المالي المحلي

تراض محدودية إمكانياتها الوحيد الذي يحرم البلديات من اللجوء إلى الاق فالعائق      
لحصول على ية البيروقراطية لميفي تسديد الديون وفوائدها بالإضافة إلى العراقيل التنظ

بعد دراسة  قرضمصادقة الهيئة الوصية والمؤسسات المالية المانحة لل وانتظار القرض
   .إمكانية الوفاء أو التسديد من قبل البلديات

الفوائد  لأخيرة أثناء تسديد الأقساط زائدهناك صعوبات أخرى تواجه هذه اكما أن       
فعادة ما تمثل معدلات  ؛الأحوال الماليةك للظروف أو لبنومن قبل ا اعتباردون أدنى 

، تسديدالمن عدم القدرة على  وفاًالفائدة التجارية لدى البنوك حاجزاً لدى البلديات وخ
ذه الديون البلديات تتهرب من هذا المصدر مخافة تراكم ههذا الشعور الذي يجعل 
 هذهخلصها من يدائم تتخبط فيه دون الوصول إلى حل  والوصول إلى حالة عجز

  .الوضعية

إحدى العوامل الممكنة لتفعيل موارد  قروضعد إمكانية اللجوء للومع هذا تُ     
 :التالية للامتيازاتالجماعات المحلية وفقا 

  لتسديد بالتقسيط السنوي زيادة على نسبة معينة من الفوائداوجود عامل. 

 إذا ما تم  ،د الأقساطيمكن لإيرادات المشروع الاستثماري أن تساعد على تسدي
يرها من التجهيزات كحظائر السيارات أو المسابح وغإنجازه في الآجال المحددة 

  .المنتجة للمداخيل

  المشروع مع دراسة  اعتمادسهولة وبساطة التسديد يبقى في طبيعة أولوية
 استعماللمهم في ذلك، هو نصر اويبقى الع، إمكانية الوفاء بالأقساط السنوية

 .قترضة في مشاريع منتجة ومثمرةالأموال الم
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lll8 إصلاح الجباية المحلية:  
كلفة بإصلاح المالية والجباية المحلية التي مخلصت اللجنة الوزارية المشتركة ال     
الوضعية المالية للجماعات المحلية إلى  ، لتشخيص2007جويلية  09 بتاريخ بتنص

  : 1التالية الاختلالاتوجود 
 تعدد الضرائب والرسوم.  

 وجود فوارق كبيرة بين مردودية مختلف الضرائب والرسوم.  

  في صالح البلديات الواقعة بالمناطق الصناعية والتجارية ضريبينظام.  

  ضعف الموارد البشرية. 

  القرار بالنسبة للجباية المحلية اتخاذضعف سلطة.  

 ل الأملاك العموميةيضعف مداخ.  

  :اللجنة بعدة توصيات أهمها وقد خرجت 
 .مشكل المديونيةضرورة حل  -

  .صالح الإدارية المحلية ومصالح الضرائبمالتنسيق والتعاون بين ال -

  .بين البلديات ما إصلاح نظام التعاون -

 .ط النظام الجبائي المحلييتحسين مردودية الجباية المحلية عن طريق تبس -

عاني منها النظام الجبائي المحلي، التي ي ختلالاتمن خلال ما سبق يتضح لنا الا     
مهام واختصاصات في بعث التنمية المحلية،  أسندت لهاخصوصاً إذا علما أن البلديات 

تستفيد من الجباية  إلا أننا نجدها لا ،ومواجهة كل المطالب الاجتماعية الثقافية الرياضية
لذلك ، موازاة والاجتماعي قتصاديخلال الانتعاش الا فعله منبقدر ما هو مطلوب منها 

  .الأداءفق العامة، وتحسين اأصبح المواطن يطالب بالمزيد من الخدمات والمر
ولا نجد للبلديات نظام  ،دودية حالجبائي يجده يتصف بالم للنظامولعل المتتبع      
  .ستهلاكها المالي، على غرار اية محلي جبا

بائية المحلية باعتبارها اللبنة الأساسية للمصادر الاهتمام بالمنظومة الج لذلك وجب     
سلطة  ير في استحداث نظام جبائي محلي و إعطاءوالتفك ،المالية للجماعات المحلية

                                                             
: إصلاح المالیة والجبایة المحلیتین ، من الموقع الإلكتروني  -  1
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ومنفصل خاص ية يكون للجماعات المحلية نظام جبا عني بذلك أننو ،أكبر للمنتخبين
عن النظام الجبائي للدولة، بحيث تخصص إيراداته وتوزع بحصص معينة بين الولاية 

  والبلدية والصندوق المشترك للجماعات المحلية 
 تفويض بعض الصلاحيات على المستوى المحلي :  

للسلطة المحلية حتى  يجب على السلطات المركزية تفويض بعض الصلاحيات     
ية وقد يكون هذا لمعنى الاستقلال المالي واللامركزتفهما ية وأكثر مسؤوليكون هؤلاء 

  :1التفويض عن طريق
 عه حسب الأنشطة يفي تحديد الوعاء الضريبي وتوس مسؤوليهاو ام البلديات إقح

   .الاقتصادية المتوفرة لديها، وكذا في عملية جمع الضرائب المالية
 بعض الحرية في تحديد يم مسؤولية السلطات المحلية عن طريق ترك قسيمكن ت

  .بين مجال مضبوط ومجدد قانوناً الاقتطاعمعدلات 
 د قائمة ميزانية البلديات حسب مستوى النمو وحسب قدرتها الاقتصادية يتحد

  .المالية

رية، ريفية، ضح( وعلى السلطات المحلية أن تأخذ في حسبانها خصوصية البلدية     
القدرة ب يفرض بالنظر إلى علاقته فسووكذا العبء الضريبي الذي .....) الحجم

لسلطة في إخضاع ا استعمالفي  جاوزاتيكون هناك ت ، وإلا سوفالشرائية للمواطن
لأجل أن تقوم البلدية بأدوار جدية في التنمية في ضل جلياً ومن هنا يتضح  ،المكلفين

توفيق بين ال ومرونة ، و استقلاليةتراجع الدولة، يجب أن تكون مصادرها المالية أكثر 
   .المطلوبتاح والم

ية من خلال الأحكام محلمجهودات الدولة لإصلاح الجباية ال وفي هذا الإطار نثمن     
والتي عرفت مجموعة ، 2010-2009-2008 لسنوات ها قوانين الماليةتالتي تضمن

وكذا إجراءات لعصرنة  ،تحسين الموارد الماليةالإجراءات لتجاوز العراقيل و من 
ها التأسيس نالمزيد من الإجراءات التي من شأ بذلمطالبة ب ، إلا أنهاوعقلنة التسيير

 .لنظام جبائي محلي مستقل وفعال 
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فيها ضمن  رسوم والضرائب التي يجب إعادة النظرويمكن الوقوف عند بعد ال     
 للاعدالةهناك نوع من اة إذ نشهد أن ضافنظام ضريبي محلي كالرسم على القيمة الم

 هذا تمن إيرادا%5 في توزيع الضرائب بين البلديات حيث تختص البلديات بنسبة
لصندوق المشترك للجماعات المحلية ها لمن %10الرسم على القيمة المضافة وتعود

يز في هذا الرسم على أساس مركزية هذا الرسم يوبالتالي بقى التم ،للدولة %85و
دى المدن الكبرى، هي التي لمؤسسات التي يوجد مقرها في إحت وابحيث أن الشركا

 .فيها مقرات الأنشطة تقع  البلديات الأخرى التي قد  دون تستفيد من

 ، حتى ترجعستوجب على الدولة إعادة النظر في هذا الرسم وتقسيماته يومن ثم    
ركات وليس ع البلديات التي هي مقر الأنشطة الاقتصادية لهذه الشيلجم الاستفادة

   .مقراتها الإدارية فقط
lll9  هاالتخلص من قيودعقلنة إختيارات الميزانية و:  

إن إلتزام البلديات بقواعد الميزانية يجعلها مقيدة في  :التخلص من قيود الميزانية-أ
ر يقوم بجرد تسيت إذ ،هداف المسطرةير أموالها  بحسب الأأدائها وبالتالي لا يمكنها تسي

  .لكللميزانية دون أن تتعدى ذإداري 
 اعتمدبالإدارة الجزائرية والذي  وعليه فإن نظام الميزانية والمحاسبة المطبق حالياً     

 ابعة الترخيص المحاسبي لاكأداة لمت عتبرته، وأصبح ييدوقد أثبت محد، 1969منذ سنة 
المراقبة والإعلام التي بحيث أن هذا النظام يستجيب لمتطلبات ، أداة للتسيير الميزاني

،  Legislatured  Orientedها قانون المحاسبة العمومية ويتعلق الأمر بنظام ييقتض
والمواطن حيث  افقلخدمة المردارة العمليات الفعلية لإحيث يعتبر المحاسبة وسيلة 

حيث يعتبر المحاسبة  ،Public Orientedلنظام فاً الأسبقية للشكل على المضمون خلا
   .1لتقديم مجموع الوضعية المالية للمجتمع وبصورة فعالة وسيلة

ير الحديث والفعال يالتس إهماليمكنها أن تستمر في  المحاسبة العمومية لالذلك ف 
إذ يجب البحث عن قواعد جديدة للميزانية والمحاسبة مع  ،لأموال الجماعات المحلية

   .نظام مراقبة لاحقة اعتماد
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 :الميزانية عقلنة إختيارات -ب

بالولايات المتحدة الأمريكية في  ئاًدظهر نظام عقلنة إختيارات الميزانية، با      
مطلع الستينات من القرن الماضي واستوحى مبادئه من نظم سابقة كنظام برمجة 
عمليات الميزانية حيث أعطى نتائج مرضية وجيدة في تطبيقاته على مستوى بعض 

تعميم تطبيقه على بع بالإدارة الأمريكية للمناداة القطاعات العسكرية، مما دف
فعالاً و مساعداً على تحقيق الأهداف المرسومة لكل اعتبر القطاعات المدنية لكونه 

  .مرفق وكفيلا بحسن سير المال العام
يهتم هذا النظام بحل المشكلة الاقتصادية الممثلة في ندرة الخيارات الاقتصادية      

لى ذلك أيضاً على جويت ،اجات الاقتصادية من جهة أخرىمن جهة وتزايد الح
المستوى المحلي حيث تتزايد نفقات الجماعات المحلية، ما يستدعى البحث عن 

 .أقصى الطرق التي تسمح بتحقيق أكبر النتائج بتكاليف قليلة

ية تنفيذها مع تحقق من إمكانالالمشاريع المبرمجة و اسةيستدعى هذا النظام در    
يم يويتطلب الأمر تق ،نجازالأولوية للمخططات المرسومة الممكنة الإ إعطاء

قة يلبعض وهي طرا هامع بعض انسجامهاالاختيارات ومراجعة البرامج والتأكد من 
ضحت تفرض نفسها تدريجياً في الحياة العملية كونها تعمل على توضيح، أطموحة 

، باعتماد الطرق والتقنيات دة وإدماج كل النشاطات الوطنية، والمحلية في بوتقة واح
ر، التي أثبت فعاليتها في المؤسسات الخاصة ذات التنظيم المحكم يالحديثة في التسي

  .1وتطبيقها على الإدارة والمؤسسات العمومية بما في ذلك الجماعات المحلية

ق يتطبفي المحلي  لمسييروالمالية والبشرية يساعد ا إن توفير الوسائل التقنية     
بغيت تحقيق  ،أولويتهاسب بح اهذا النظام وتحديد الاحتياجات الاقتصادية وترتيبه

 .الأهداف المرجوة 

هذا النظام مقارنة النتائج المحققة مع الأهداف المسطرة، والوسائل  ييقتض و     
المتوفرة لإنجاز المشاريع مع أهمية إعلام المجتمع المدني، الذي يمكنه مرافقة 

  . في تحسين أداء المشاريع همنتخبي
  

                                                             
  .126نضیرة دوبابي، مرجع سابق، ص  -  1
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lll10 الرقابة على المال العام عزيزت:  
إن غياب عنصر الرقابة أوصل أغلب البلديات إلى وضعيات مالية مزرية       

  .سيب والاختلاسات وهدر المال العام توأغرقها في مستنقع الرشوة وال
لكن  ،إنفاق المال العامالرقابة في على وبالرغم من وجود نصوص قانونية تحث      

يبقى السؤال في ما مدى صرامة وقوة هذه النصوص في كف المسئولين عن إهدار 
  .على أرض الواقع أو بالأحرى هل تطبق النصوص ،المال العام

قلص التصرفات نُلذلك يمكن أن نشير إلى بعض النقاط التي من خلالها       
  :محلي فيما يلي اللاقانونية اتجاه استعمال المال العام ال

  التدقيق في تحصيلات الإيرادات على اختلاف أنواعها.  
  كشف الاختلاسات والتزوير والأخطاء الفنية وكل ما يتنافى وقواعد المحاسبة

  .1العمومية
 إذ لا شك أنها وسيلة ضرورية لبقاء النجاعة وإيقاظ الضمير وهي  ؛المساءلة

من صلاحيات الشعب وحده، أيضاً ضمان مقيد من الانفلات والتسيب وهي 
  .والشعب يوكل من ينوب عنه من الأفراد الدين يضطلعون بمثل هذه المهمة

  تفعيل الدور الرقابي لمجلس المحاسبة وخلق غرف ولائية مهمتها التكفل بتشديد
  .الرقابة على المالية المحلية من طرف أعوان من خارج الولاية 

 المستندات المؤدية للصرف ية وصحةالتأكد من دقة العمليات الحساب.  
  التحقق من التسيير الفعال والاستهلاك العقلاني للوسائل المادية الموضوعة تحت

تصرف المصالح البلدية، والتأكد من كفاية المعلومات والأنظمة المستخدمة من 
قبل إدارة البلدية والتحقق من مدى التزام الإدارة في تنفيذها للميزانية بالسياسات 

 .2دةالمعتم

لا بد من التدقيق في العمل المحاسبي للبلدية وجعل المحاسبة البلدية تحت  هكما أن   
  : 3الرقابة ومراعاة هذه الأجهزة لما يلي أجهزة مجهر

                                                             
  .41، ص 2006ساد المالي والإداري، الدار الجامعیة، مصر، محمد مصطفى سلیمان، حوكمة الشركات ومعالجة الف -  1
  .171شباب سیھام، مرجع سابق، ص  -  2
 سعاد طیبي، الرقابة على المیزانیة المحلیة، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة ، كلیة الحقوق ، جامعة -  3
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  التأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدية في الإنفاق لحدود الاعتمادات المقررة
  .والمفتوحة

 ُوالموارد المخصصة لها  يدت في الفصولالتأكد من النفقات التي ق.  
  التأكد من أن كل مبلغ مقيد في الدفاتر المحاسبية قد ثم الترخيص بصرفه، وقد

رف وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لعملية الإنفاقص.  
بلديات أيضاً في مشكلة الفساد تتخبط ال ،شكل عدم تطبيق الرقابةمبالإضافة إلى      

سلوك بيروقراطي منحرف يستهدف تحقيق  هعرف على أنالأخير الذي يري هذا ادالإ
  .حق همنافع ذاتية بطريقة غير مشروعة ودون وج

كان  اًنكر وجود الفساد أينضنا لحال البلديات لا يمكن أن اومن خلال استعر       
في  مالي الذي أصبح منتشراً بشكل فضيعشكله وسواء قل أو كثر خصوصاً الفساد ال

  .تلف البلدياتمخ
المساهمة في خذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تُتوعليه يمكن أن       

  :1هذه الظاهرة مكافحة 
  أن تكون السلطات القضائية مستقلة في قراراتها التي تتخذها في حق المفسدين

لطتين سمهما كانت مواقعهم السياسية والإدارية دون أي تدخل من قبل ال
  .لتنفيذيةالتشريعية وا

 نتسهيل قيام الموظفين العموميي أية انحرافات  فصحوا للسلطات المعنية عنبأن ي
  .ما ينتهون لمثل هذه الأعمال عند قيامهم بوظائفهمأو أعمال فساد عند

 انة صالحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنحها الح إعطاء
  .لكشف عن قضايا الفساداالمعلومات ومكنها من القيام بدورها في نشر التي تُ

  تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية على جميع أجزاء الدولة
مع تنشيط برامج التنمية الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد ما ينعكس 

  .بالإيجاب على حياة المواطنين 
  الموظفينتحسين دخول رواتب.  

                                                             
  .225، مرجع سابق، ص بلجیلالي أحمد -  1
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 ماهيرية والسماح للتنظيمات الحزبية والإعلامية توسيع دائرة المشاركة الج
  .ولين ؤبمتابعة وتقيم أداء المس

 اعتماد الشفافية والمسائلة والرقابة كأدوات مهمة للقضاء على الفساد.  
  الفسادائرة سنوية لأكثر موظف قدم جهداً ملموساً في مكافحة جتخصيص.  
ارد المالية للجماعات المحلية في ضوء ما سبق من آليات من شأنها تفعيل المو       

يمكن أيضاً أن نستعرض مجموعة من الإجراءات الأخرى التي تمس جوانب مهمة 
للجماعات المحلية كالتسيير الحضري ، رسوم المرور البيئة ترقية الأنشطة المحلية 

  :يلي وهذا ما سنبرزه من خلال ما
 lll11 تحتوي العديد من البلديات على  الأنشطة المحليةالسياحة و  الثروات و ترقية

وهي تعد مورداً هاماً من  ،المستوي الوطني العديد من الآثار والتقاليد لكنها غير مفعلة
  .لالاً جيداًموارد الجماعات المحلية إذا ما تم استغلالها استغ

ر ومواد البناء المحلية كالأحجار قد تشكل مورداً لا جكذلك استغلال المناجم والمحا     
وكذا فإن تطوير السياحة والصناعات  ،نسبة لبعض الجماعات المحليةالبأس به ب

التقليدية وأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات وعمليات استرجاع النفايات وتثمين 
 ،  1التراث الثقافي من شأنها أنه تولد وتسمح بإنشاء مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة

  .المحلية ثمن موارد الجماعات تُ و
ساهم كثيراً في دعم تأن  امن شأنهالتي الاهتمام بالثروات المحلية بالإضافة إلى      

الموارد المحلية الداخلية خصوصاً إذا سهرت الجماعات المحلية على تحديد ممتلكاتها 
  .بدقة

lll12استغلال رسوم المرور والتسيير الحضري:  
لشركة سوناطراك والخطوط الكهربائية ذات التيار إن رسوم أنابيب النفط التابعة       

ية بهذه نغاز يجب أن تكون محل تقييم بالتشاور مع البلديات المعلالعالي لشركة سون
  .الممرات 

الحضري  رإضافة لذلك فإن المهام التقليدية للخدمات العمومية المتعلقة بالتسيي     
قد  ،سبب في نفقات مالية معتبرةتتالتي ، )المساحات الخضراء إدارة المياه تنظيف،(

                                                             
  .89على زغدود، مرجع سابق ، ص  -  1
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يمكن التنازل عنها عن طريق منح الامتيازات وإقرارها بواسطة دفاتر الشروط مقابل 
  .خضوعها لمراقبة قانونية

lll13في هذا البيئية بحيث يجب تعزيز الرسوم المحلية : تفعيل الجباية الخضراء
تمكن من التوفيق بين التقنية الشأن لأن السياسة الجبائية يجب أن تعتبر كوسيلة 

 .1الاقتصادية واحترام البيئة

ة ضمن النظام المحلي الضريبي ، يلذلك وجب التفكير في إدراج الضرائب البيئ    
باعتبار أن الجماعات المحلية تضم العديد من الممتلكات في شكل أراضي وغابات 

دية التي تقوم بعملية وثروات ، و التي هي محل أنظار المؤسسات والشركات الإقتصا
  .الإستثمار فيها

lll142العقود المحلية للنجاعة:  
ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي  رمه البلديةبالعقد البلدي للنجاعة هو عقد ت

  :البلدي من جهة ، وممثلين من جهة أخرى 
 وزارة الداخلية(مثل الإدارة المركزية م.(  
  للتخطيطممثل عن المجلس الوطني.  
  وطنيممثل عن بنك محلي أو.  

إعادة تأهيل البلدية بتشخيص واقعها و اقتراح برامج  إلىتهدف هذه العقود        
،   ح لها بتحسين قدراتها في التسييرتصحيحية على المدى القصير و المتوسط تسم

و التحكم الحسن في المشاكل المتعلقة بها و الغاية من ذلك هي تحقيق التوازن 
  :خارجية أخريللبلدية ، و يحدد عقد النجاعة إجراءات داخلية و زاني يالم

 تحسين قدرات البلدية بواسطة التحكم في تنظيم  إلىتهدف :  إجراءات داخلية
  .تسيير الموارد البشرية و المادية

 تسمح بتدعيم العمليات التصحيحية بمساعدات مالية سواء : إجراءات خارجية
  .رىمن قبل الدولة أو البنوك الأخ

  
 

                                                             
1 - Paul Masse Gandomet , finance publique , Edition Montriez ,Paris 1981 

  .11بن لدغم فتحي، بن عمر عبد الحق، شلیل عبد اللطیف، مرجع سابق، ص  -  2
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مثل الجماعات المحلية الخلية القاعدية في التنظيم الإداري الإقليمي الجزائري، تُ    
وتقوم بتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين المقيمين محلياً، ومن أجل السير الحسن 
لمصالح هذه الهيئات يترتب عن ذلك صرف نفقات عمومية واجبة الدفع، وبدورها 

الجماعات المحلية لتوفير الموارد المالية لتغطية هذه النفقات ، ومن أجل التوفيق تسعى 
بين ما سيدون ذلك في وثيقة تسمى الميزانيةتُ حصل مستقبلاًنفق وما سي.  

اتضح لنا أن هناك إيرادات  ،ومن خلال استعراضنا لميزانية الجماعات المحلية    
زئية، تشترك فيها مع غيرها بالإضافة إلى وأخرى ج المحلية،تعود كلية للجماعات 

ل عليها في شكل إعاناتمبالغ مالية تحص.  
البلديات عن تغطية نفقاتها  إلا أن الملاحظ هو عجز الجماعات المحلية خصوصاً     

ية، التي أثرت على سير نشاطها نكل المديوابسبب قلة وشح مواردها ، وتخبطها في مش
  .عجز الموازني ملازما لها لعدة سنوات، وأصبح الوتطبيق برامجها 

ونتيجة لهذه الأوضاع، سعت الدولة بكل جهودها إلى تبني إصلاحات عديدة مست      
كإصلاح المالية والجباية المحليتين، تحديث نظام : جوانب عدة للجماعات المحلية 

ب المعلوماتية و الإتصال، مسح ديون الجماعات المحلية، مما ساهم في تقليص نس
  .العجز على مستوى بلديات الوطن

ساهم في تفعيل وخلصنا في ختام هذا الفصل إلى تبيان مختلف الآليات التي تُ     
موارد الجماعات المحلية ، والتي لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تتعداه إلى 

  :جوانب أخرى تنظيمية وقانونية وإدارية ، ومن بين هاته الآليات 
 إعادة النظر في تنظيم -بار للنشاط التنموي للجماعات المحليةإعادة الإعت

تطوير أساليب الإدارة والتسيير وتفعيل  -الاهتمام بالموارد البشرية-البلديات
 .اللامركزية ، كآليات تنظيمية وإدارية

 دعم الاستثمار -تحسين فعالية النظام الضريبي-تغير أنماط التمويل المحلي
ترقية الأنشطة  -اللجوء للإقتراض -تثمين الإيرادات - ترشيد النفقات -المحلي

 .والثروات المحلية، كآليات مالية
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للإطار المفاهيمي  ، التي تطرقنا فيهاللدراسة النظريةبعد استعراضنا        
المفهوم والأهداف والمقومات، وإبراز الإدارة  من خلال عرضللإدارة المحلية 

في ، مع تسليط الضوء على واقع الإدارة المحلية ةالمحلية كنموذج للامركزي
  .الجزائر في الفصل الأول

من موارد المالية للجماعات المحلية، حاولنا في الفصل الثاني تحليل ال      
الإشكالات والتحديات التي تواجه هذه أهم على والوقوف  خلال دراسة ميزانيتها

   .السبل الكفيلة بتفعيل مواردها مع تبيان الأخيرة، 
لابد من إسقاطها على  ،قريبة من الواقع تكون هذه الدراسة النظرية وحتى      

لموارد المالية لبلدية ا حاول من خلال هذا الفصل دراسةلذلك سنُأرض الواقع، 
من  الموارد الذاتية،ما تعلق ب خصوصاًها، الوقوف على واقع التمويل فيو، أدرار

- 2011-2010(تها لثلاث سنوات ماضية ادراسة وتحليل ميزانيخلال 
20012(. 

لهيكل افخُصص المبحث الأول لتقديم تعريفي لبلدية أدرار واستعراض       
صص لدراسة وتحليل الموارد المالية لبلدية التنظيمي لها ، أما المبحث الثاني فخُ

 .أدرار
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من حاول في هذا المبحث عرض تقديم تعريفي لكل من ولاية وبلدية أدرار، سنُ      
الإجتماعية أولاً، ثم  خلال التطرق إلى الموقع والمساحة والحياة الإقتصادية و

  .نستعرض الهيكل التنظيمي لبلدية أدرار ومختلف المصالح المكونة لها

زيغي لدى اي القاموس الأمالكثيرة الاستعمال ف تعتبر كلمة أدرار من الكلمات     
التي ترادف في العربية  ،تصحيف لكلمة أدغاغ تعتبرلأنها  ،السكان الأوائل للمنطقة

الكلمة وبمرور الزمن أن تحولت إلى اللفظ المستعمل  ثم ما لبثت ،الحجر أو الحجارة
زيغي اطق اللفظ الأمالفرنسي المناسب لنُ هي اللفظ، )ADRAR(ولعل أدرار  ، حاليا 

 أدغا المتاخمة لمدينة ؤكد هذا التحريف اللفظي وجود قريةومما ي ، ) أدغاغ( ولالأ
  .بالولاية و هي من القرى القديمة أدرار،

- l 

- l1 1الموقع والمساحة:    
هي الولاية و  ،للجزائرتقع في الجنوب الغربي  حدوديةهي ولاية ، ولاية أدرار     
لها حدود مع كل من  ،تنظيم الإداري الجزائريالفي تصنيف الولايات حسب   01 رقم

رملية  تضاريسها، ويسود في الولاية المناخ الصحراوي، وأغلبية موريتانياو  ماليدولة 
دات، كما يغلب الطابع الريفي مع مناطق جرداء صخرية في شمال الولاية تسمى الحما

، زاوية كنتة، تسابيت، رقان، تيميمون، أدرارالحضري على الولاية، أهم مدنها 
  . أولف، تمنطيط

حسب  ،نسمة 389.898وتضم  ،كيلومتر مربع 427.000مساحة الولاية تبلغ      
 .قصر 299بلدية و  28دائرة و  11تضم  ، 2008إحصاء سنة 

، من غردايةو  البيضلشمال ولايتي يحدها من ا الجزائرتقع ولاية أدرار في جنوب     
و من الجنوب  ولاية تمنراست، من الشرق وموريتانيا تندوفو  بشارالغرب ولايتي 

 .ماليدولة 

                                                             
: ، على الساعة 2013مارس  15، أطلع علیھ بتاریخ http://ar.wikipedia.org/wiki:  ولایة أدرار ، من الموقع الإلكتروني - 1 

12:35 .  
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 ولاية بشار  :غربيالشمال ال 

 ولاية البيض  :شمالال 

 ولاية غرداية  :شرقيالشمال ال. 

 ولاية تمنراست   :شرقال. 

 موريتانياو  ولاية بشار، تندوفولاية   :غربال. 

 دولة مالي  :جنوبال. 

 دولة مالي  :غربيالجنوب ال. 

 ولاية تمنراست  :شرقيال جنوبال. 

وبين خطي  غرباً 3و شرقاً 1يتميز موقعها الفلكي بانحصاره بين خطي الطول      
عرف هذا الحيز الجغرافي باستواء سطحه شمال خط الاستواء، وي 30و 20العرض 

وقلة ارتفاعه في معظم مناطقه التي تتخللها عروق، وهي عبارة عن سهول تُغطيها 
الكثبان الرملية المتنقلة بفعل الرياح المتعددة الاتجاهات وأهم هذه العروق هي عرق 

عبارة شاش، عرق اليابـس وعرق ايقدي والعرق الغربي الكبير ، وسهول الولاية هي 
عن منخفضات ضيقة تمتد بالجهة الشرقية للقسم الجنوبي لوادي الساورة مع القسم 

 .الأعلى لوادي المسعود 

- l2- 1التقسيم الإداري و مناخ الولاية: 

أوقروت  -أدرار: دائرة ، وهي  11تتكون الولاية من بالنسبة للتقسيم الإداري، ف     
تينركوك  –تيميمون –تسابيت –رقان –فنوغيل –شروين -برجي باجي مختار -أولف-
  .زاوية كنتة –

 - فنوغيل -دلدول -أوقروت -أقبلي -أدرار: هي بلدية 28و تتكون ولاية أدرار من 
برجي  -أولف -تيمياوين -تيميمون -تيمقطن -سالي -رقان -أولاد سعيد -أنزجمير

                                                             
، w.scoutsadrar.com/nwes/index.php/2012http://ww-05-19-15-18-: جولة في ولایة أدرار، من الموقع الإلكتروني  - 1 

  .14:10: ، على الساعة 2013مارس  12: أطلع علیھ بتاریخ 
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 - أولاد عيسى -أولاد أحمد -المطارفة -قصر قدور - شروين -بودة -باجي مختار
  .زاوية كنتة - تسابيت - تيط -تينركوك -تامست  -تمنطيط - طلمين –سبع 

وذلك ناجم عن شساعة مساحتها، فبالرغم من  تعرف ولاية أدرار تعدداً في مناخها،    
  :ناطق هيمكن تمييز ثلاث مإلا أنه ي ،بها  أن المناخ الصحراوي الجاف سائد

، يسود المناطق الشمالية للولاية أي شمال منطقة قورارة : مناخ شبه صحراوي* 
  .ويتميز بصيف حار وشتاء معتدل قليل البرودة، الأمطار نادرة وفجائية

يسود غالب مناطق الولاية ويميزه صيف شديد الحرارة وشتاء : مناخ صحراوي* 
  . معتدل

وشتاء جاف، الأمطار موسمية تتهاطل في صيف حار ورطب : مناخ شبه مداري *
  .فصل الصيف

- l3 - المخطوطات القديمة بالولايةو  لزواياا: 

عرف الولاية بمشائخها وزواياها ومدارسها القرآنية المتعددة حيث تشتهر تُ      
ومن أهم زوايا المنطقة زاوية  ،المنطقة بحفظ القرآن الكريم وتلقين تعاليم الفقه المالكي 

الشيح سيدي محمد بلكبير، زاوية الشيخ الحسان بأنزجمير، و زاوية الضاوية في مدينة 
  .أدرار 

 50ألف مخطوط موزعة على حوالي  12يوجد بولاية أدرار ما لا يقل عن      
ف عرضة للتلخزانة من قورارة شمالاً حتى تيديكلت جنوباً، معظم هذه المخطوطات م

والضياع بسبب طرق الحفظ التقليدية وعدم موافقة أصحابها على ترميمها أو وضعها 
الوطنية المخولة بصيانة المخطوط القديم مثل المركز الوطني  في أيدي المؤسسات

تتناول هذه المخطوطات موضوعات متنوعة كالفقه والحديث وتفسير ، للمخطوطات
 .والزراعة القرآن بالإضافة إلى الفلسفة وعلم الفلك
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- l4 - 1التجارةو الفلاحة، المحروقات:  

بعد ذلك بأكثر ، أول اكتشاف للزيت بمنطقة السبع بولاية أدرار  1980شهد عام      
من عشرين سنة تم اكتشاف أول حقل للغاز الطبيعي بالولاية بنفس المنطقة بمخزون 

للولاية ووفر المئات من ، وهو ما أعطى دفعة اقتصادية قوية ³مليار م 170يقدر ب 
  .مناصب الشغل 

مليون برميل، أنشأت مصفاة البترول  600يبلغ مخزون المنطقة من البترول      
بالشراكة بين الجزائر وشركة صينية، تبلغ طاقة إنتاج المصفاة  ،السبعبلدية ب

تضم ثمانية أنواع من الوقود منها الكيروسين، يوجه هذا الوقود  ،سنة/طن 600.000
إلى ولايات بشار، تندوف، تمنراست التي كانت فيما سبق تحصل عليه من مصفاة 

  .أرزيو

لبي حاجيات التي تُ ،يهتم معظم سكان ولاية أدرار بالزراعة المعاشية المرويةكما      
تعتبر الولاية من المصادر الزراعية المعتبرة بالجزائر، بسبب فالسكان بالدرجة الأولى، 

معتبرة من المياه الجوفية مما يسهل عملية استصلاح الأراضي توفر كميات 
  .الصحراوية، إلا أن ضعف التسويق الفلاحي يقف عائق أمام ازدهار الزراعة المحلية

نقلة نوعية وذلك بالتزامن مع القفزة شهد فميدان التجارة بولاية أدرار أما      
إذ أصبحت الولاية منطقة جذب الديمغرافية للولاية مع ظهور قانون الجنوب الكبير 

للسكان نظراً لتحفيزات هذا القانون وكذلك بفضل تطور البنية التحتية المتمثلة أساساً في 
  .شبكة الطرق التي أصبحت تصل إلى معظم بلديات وقرى الولاية

- l5 -الصناعة التقليدية ، السياحة:  

لتوفرها على جميع  عد ولاية أدرار محطة جذب سياحي هامة بالجزائر وذلكت      
  .مقومات السياحة الصحراوية
                                                             

مارس  12بتاریخ  ، أطلع علیھhttp://ar.wikipedia.org/wiki:   المحروقات والفلاحة والتجارة بولایة أدرار، من الموقع الإلكتروني - 1 
  . 16:15: ، على الساعة 2013
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توجد عدة معالم أثرية رائعة كقصور تيميمون، تمنطيط وزاوية كنتة : القصور- 
كما توجد العديد من الحصون والقصبات التي تبقى شاهداً على حضارة كبيرة  ،وغيرها

يه من وذلك من خلال هندستها المعمارية وتاريخها العريق بالإضافة إلى ما تحو
  .مخطوطات

وتتجلى في الواحات الممتدة من أقصى قورارة بشمال الولاية حتى حدود :  الطبيعة- 
  .إقليم تيديكلت بالإضافة إلى مغارة قصر تماسخت والأشجار المتحجرة بمنطقة أولف

أحد أهم مقومات الاقتصاد المحلي بالولاية فهي لا تزال تعد فالصناعة التقليدية  أما     
در رزق للكثير من العائلات بالإضافة لكونها مصدر جذب للسياح الذين تمثل مص

يزورون المنطقة بغية التمتع بالتراث المحلي الذي يحافظ على أصالته في أغلب قصور 
صناعة الفخار، صناعة النسيج، الصناعة : نجد من الصناعات التقليدية، فةالولاي

  .الجلدية، صناعة الحلي، واللباس التقليدي

-ll  

-ll1- 1الموقع والمساحة:  
م، فهي بذلك مركز 18تعتبر بلدية أدرار عاصمة إقليم توات منذ بداية القرن      

نشاطه الثقافي والتجاري والصناعي حتى الوقت الحالي لما تمتاز به من مؤهلات 
تساعد في ذلك، والتي من بينها انتشار الوعي الثقافي الديني نتيجة لتلك الزوايا 

واعتبارها نقطة وصل بين الجزائر  ، كبيرالضاربة في القدم كزاوية الشيح محمد بل
  .والدول الإفريقية المجاورة كمالي والنيجر

الصادر بتاريخ  58/866أنشئت بلدية أدرار وفقاً للتقسيم الإداري تبعا للمرسوم     
،  يحدها من الشمال بلدية سبع، ومن الجنوب بلدية تيمي، ومن الشرق 20/08/1958

. وبارد شتاء حار صيفاً يوتتسم بمناج صحراو ،دية بودةبلدية تمنطيط، ومن الغرب بل
  :التالي هي على النحو ،القصور من اًوتضم عدد،  2كلم 633تتربع على مساحة قدرها 

                                                             
محمد باي بلعالم، الرحلة العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما یربط توات من جھات، دار  -  1
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 وقديم، مراقن و، بربع، أأدغاوشن، أولاد اونقال، أأدرار وسط وأولاد علي، أولاد 
  .تينيلان
وله ،  2م1740يتواجد مقر البلدية في وسط المدينة ويتربع على مساحة قدرها       

 140، حي ، الحي الغربيمسكن 200ملاحق إدارية في كل من أدغا، تينيلان، حي 
  .مسكن
بكثافة  ،نسمة 40.926بلغ عدد سكان البلدية  م،1998حسب إحصائيات سنة       

ليتطور عدد السكان إلى  ؛ %2.16تقدر ب  نموة ببنس  2كلم/ 64.65ب  سكانية تقدر
بكثافة سكانية تصل إلى  ،2008ذلك حسب إحصائيات سنة و ،نسمة 64781ما يقارب 
  .كلم مربع/102.33

-ll2- 1أدرار بلديةالاقتصادي للجانب ا:  
تعتبر الزراعة المورد الاقتصادي الأساسي للسكان لتلبية حاجياتهم : الزراعة- 

، ويعتمد في سقيها على ةللطبيعة الجغرافية والظروف المناخية للمنطقالأساسية، وذلك 
والتي تعد روح الفلاحة بواسطة نظام السقي بالفقاقير، والتي هي عبارة  ،المياه الجوفية

لفلاحي بداية من ويبدأ الموسم ا ،خر مسافة معينةآعن سلسلة من الآبار بين كل بئر و
هم المحاصيل الزراعية التي يتم أو ، خر ديسمبرأكتوبر من كل سنة إلى غاية أوا 15

إضافة إلى القمح بنوعيه الصلب  ،إنتاجها في المنطقة وبالدرجة الأولى هي التمور
للين والطماطم والتي تحتفل بعيدها البلدية كل سنة ويسمى بعيد الطماطم، بالإضافة او

المنتجات الفلاحية  غلب هذهأإلى الخضر الأخرى مثل الجزر والفول والفلفل، إلا أن 
وجه معظمه إلى الدول التمر الذي ي اتوجه مباشرة إلى الاستهلاك المحلي ما عد

ولا زال الفلاحون  طن،المجاورة والطماطم التي يتم تسويقها للولايات الشمالية للو
  . يستعملون الطرق التقليدية في العمل الفلاحي

 523.50 :ـالمخصصة للفلاحة  بحيث تقدر في الوقت الحالي المساحة المسقية 
  .ة مقارنة بالمساحة الإجمالية الصالحة للزراعةلهكتار وهي قلي

                                                             
، تخصص مالیة نقود رسالة ماجستیر، أدراردراسة حالة بلدیة  -اقتصاد السوق إلىسالم مكرودي، تمویل التنمیة المحلیة في ظل التحول  -  1

  .70ص ، 2009البلیدة، الجزائر،  جامعةكلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،  ،وبنوك



  

 

 
 

189 

الأفرشة  اشتهرت المنطقة بالصناعة التقليدية مثل صناعة الأحذية و: الصناعة- 
أما في الوقت الحالي فهي تحوي على منطقة صناعية كبيرة تتربع ، والسروج في القدم

ها اتتزاول فيها عدة شركات ومؤسسات نشاط ،متر مربع 2500على مساحة تصل إلى 
  .المختلفة سواء الإنتاجية منها أو الخدمية

التمور والحناء  ملابس المطرزة، واللسلع في مجملها عبارة عن اكانت  :التجارة- 
عرض للبيع في وسط وكانوا يبادلونها بالدهن والقطن وغيره، وكانت هذه السلع تُ

بجاية  التجار من يواصل رحلته إلى أسواق الشمال كطرابلس والمدينة، وهناك من 
على عودوا فاس لمبادلة سلعهم بالأسلحة وغيرها من المنتجات الأخرى ثم ت وتلمسان و
وكان للتجار المحلين وكلاء خاصين بهم في جميع المناطق  سوق المحلية،البيعها في 

  .جاورة التجارية التي يتم التعامل معها خاصة في الدول الم
ن النشاط التجاري بالبلدية فقد ازدهر عما كان عليه في القدم أما في الوقت الحالي فإ

نتيجة للتطور الحاصل في جميع ميادين الحياة إذ تحوي البلدية على سوقين تجاريين 
وهما  سوق المغطىالبالحجم الكبير للخضر والفواكه وهما سوق الدينار الطيب و

تجزئة إضافة إلى سوق الخضر والفواكه بالجملة، وسوق مخصصان لبيع الخضر بال
 ،المواشي ناهيك عن المحلات التجارية والأكشاك سواء التابعة للبلدية منها أو للتجار

واحدة في الربع الثاني  ؛في العام تينإضافة إلى قيام البلدية بتنظيم تظاهرتين اقتصادي
أما  ،بالمعرض الدولي من شهر نوفمبر وتمتد إلى غاية نهايته ويطلق عليها محلياً

ي المعرض الوطني للطماطم وتنظمه البلدية بداية من الربع الأخير هالمناسبة الثانية ف
وتستقبل البلدية  ،خر إلى غاية نهاية الشهرشهر مارس من كل عام ويمتد هو الآ من
اء تنظيمها لهاته التظاهرات الاقتصادية عدد كبير من التجار القادمين من مختلف أثن

ولايات الوطن لعرض منتجاتهم إضافة إلى التجار القادمين من الدول المجاورة كمالي 
  .والنيجر
لكن في الحقيقة فرغم توفر كل هاته المقومات إلا أن عملية التنمية تبقى تراوح       

  .في ظل غياب التمويل اللازم، إلى المستوى المطلوب مكانها ولا ترقى
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-ll3- أدرار الجانب الإجتماعي لبلدية: 

البيئة السياسية، النظم و تتمثل الإمكانيات الثقافية والاجتماعية في العقيدة أ
ولد المقومات الاجتماعية سلوكيات فردية وجماعية الاجتماعية، والأنماط الثقافية بحيث تُ

غلب أعلى التنمية الاقتصادية للبلد، وتجدر الإشارة هنا إلى أن  باشرلها تأثير م
، بينما الديانة فهي واحدة وهي لغة واحدة وهي العربية االتجمعات السكانية لديه

ن هذه المقومات تعتبر حدة ممتدة عبر الزمن، وبالتالي فإالإسلام، ولهم عادات وتقاليد وا
 ئاتوذلك لوجود ترابط قوي بين ف ،تتحقق التنميةمن بين أهم المقومات التي في ظلها 

تحوي بلدية أدرار مجتمع من بين أفضل المجتمعات من حيث متانة  المجتمع، لذلك
طف والتآخي، وهذا الأمر اعتالعلاقات العامة، والتي كان يسودها الود والتراحم وال

ي التعامل استوحاه أهل هذه المنطقة من الدين الإسلامي، فهو يحث على الصدق ف
أدنى شيء من الضيق أو الحرج،  ىوالمحبة والصفاء للمسلمين، ولم يكن الأجنبي يلق

بحكم سليقة طبعهم، كرماء أوفياء وبسبب قناعتهم الفكرية استطاعوا  نهم كانوا أناساًلأ
العيش بأمن وسلام وذلك مع اختلاف أجناسهم وافتراق أطباعهم ولهم عادات وتقاليد 

  . 1بها عن أوامر الشريعة الإسلاميةغلأجمة لا يخرج 
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lll - 1 الهيكل التنظيمي لبلدية أدرار  
يشرف رئيس المجلس الشعبي البلدي على إدارة وتسيير شؤون البلدية، يساعده في     

ذلك مكتب أمانة رئيس المجلس، و لجان المجلس الشعبي البلدي وأعضائه، بالإضافة 
  :إلى الأمين العام للبلدية، ويضم الهيكل التنظيمي الإداري لبلدية أدرار ما يلي

lll -1- مصلحة الأمانة العامة :  

تتمثل مهام الأمانة العامة وفروعها في القيام بتنفيذ المداولات، إعداد اجتماعات      
المجلس الشعبي البلدي، تبليغ محاضر وقرارات ومداولات المجلس الشعبي البلدي 
     ؛للسلطة الوصية، إقامة الرقابة على المصالح الإدارية وتنظيمها والتنسيق فيما بينها

، مكتب التنظيم، مكتب الإعلام الآلي مكتب أمانة المجلس: التاليةالمكاتب وتتكون من 
   .، مكتب المنازعات، مكتب تنشيط المصالح، مكتب الإحصاء ، مكتب الأرشيف

lll -2- مصلحة المستخدمين:   

تتكون من مكتبين  تكوينهم، وتُشرف هذه المصلحة على تسيير المستخدمين و      
   .التكوين والتقاعدوهما مكتب المستخدمين ومكتب 

lll -3- مصلحة المالية:   

 ،مكتب النفقاتمكتب الميزانية و السجلات والملحقات و  :تتكون من مكتبين     
إعداد الميزانية الأولية والإضافية والحساب الإداري وتنفيذ وتعمل هذه المصلحة على 

  .وما يتبعها من تحرير ملاحق ،الميزانية

lll -4-  مكتب الممتلكات المنقولة ومكتب : تضم مكتبين وهما :العامةمصلحة الوسائل
  .الصيانة

lll -5- تقوم هذه المصلحة بمتابعة كل ما يتعلق : مصلحة الإيرادات والممتلكات
مكتب الممتلكات و : بممتلكات البلدية من شراء و بيع و تنازل، وتضم مكتبين هما 

  .مكتب الإيرادات
                                                             

  .بلدیة أدرار -مصلحة المستخدمین - 1
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lll -6- لهذه المصلحة القيام بمتابعة البناءات الفوضوية، يوكل  :المصلحة التقنية
، إحصاء الاحتياطات الأراضي، تسجيل العقود الإدارية متابعة مخططات شغل

العقارية الخاصة بالبلدية، اقتراح المشاريع وإعداد البطاقات التقنية لمختلف المشاريع، 
، حراسة مختلف الهيئات القيام بالدراسات الهندسية والتقنية لمختلف المشاريع المقترحة

مكتب أدوات التعمير : التابعة للبلدية و التدخل في حالة الكوارث، وتضم مكتبين هما 
  .ومكتب العمران

lll -7- تعمل على  استلام ملفات المشاركة في الصفقات، فتح   :مصلحة البرامج
، و راف على السجلات الخاصة بهالإشا، تقييم العروض، إبرام الصفقات والأظرف

متابعة كل الأعمال المتعلقة بالصفقات مثل الإشهار، تضم مكتبين هما مكتب الصفقات 
  .ومكتب متابعة الإنجازات 

lll -8- مصلحة السكن، الفلاحة والتنمية الريفية: ن مهامها في معالجة جميع تكم
إضافة المشاكل المرتبطة بالإسكان كإعداد قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية 

إلى إحصاء السكنات المتضررة في حالة وقوع كوارث، كما تعمل على تشجيع التنمية 
  .الريفية ، و تتكون من مكتبين مكتب السكن ومكتب الفلاحة والتنمية الريفية

lll -9- مصلحة التنظيم والشؤون العامة، الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية: 
  :وتضم ثلاث مكاتب

 وتسجيلها،إبرام عقود الزواج يعمل على   :والشرطة العامة المدنيةمكتب الحالة  -
المصادقة  الوفيات، استخراج شهادات الزواج والطلاق والوفاة،و الجددتسجيل المواليد 

على الوثائق، التسجيل في قوائم الانتخابات والشطب منها، تصحيح البطاقات 
 .الانتخابية
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تسجيل : عمال التاليةشرف هذا المكتب على الأي :مكتب التنظيم والشؤون العامة -
المواطنين الراغبين في تأدية فريضة الحج، متابعة جميع القضايا المتنازع فيها، والتي 

متابعة ومراقبة حفظ  مساحات مؤقتاً،المنح رخص لكراء فيها،  تكون البلدية طرفاً
ة وتنشيط أعمال مراقب ،الصحة والنظافة في المؤسسات العمومية والخاصة والتجار

  .سنة 18الوطنية الذين يبلغون سن  إحصاء شباب الخدمة ،مكافحة الأمراض والأوبئة

تسهر من بين المهام التي  :والثقافية الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعيةمكتب  -
على  ، والعمل تنشيط وتدعيم جميع الجمعيات الثقافية والرياضية :عليها هذه المصلحة

إضافة إلى إشرافها على الأنشطة  في وسط المجتمع المحلي،انتشار الوعي الثقافي 
إحصاء الفئات  على المكتب بين أحياء البلدية، كما يشرف هذا المنظمةضية الريا

، المعوقين، المكفوفين، الأرامل، الأطفال المحرومين، اليتامى، المسنين: المعوزة مثل 
  .الشبكة الاجتماعيةو إعداد رواتب عمال 

lll -10- وتتكون من ثلاثة مكاتب وهي مكتب النظافة  :مصلحة الشبكات المختلفة
 مياهالمكتب شبكات  ،مكتب الطرقات والإنارة العمومية والغازوالمساحات الخضراء، 

   .والمستعملة شربلالصالحة ل
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و تنوع وسط مقر الولاية،  ستراتيجي بحيث تقعتتميز ببلدية أدرار بموقعها الا      
، مع تزايد عدد سكانها، ما يحتم عليها النشاط الصناعي والتجاري بهاممتلكاتها و توسع 

تعمل على تحسين حاجيات المواطنين و سعي لإقامة مشاريع تنموية تستجيب لال
يتطلب توفير إيرادات مالية معتبرة  لتغطية مجمل هذه ، إلا أن ذلك ظروفهم المعيشية

  .النفقات
لذلك سنخصص هذا المبحث للوقوف على الوضعية المالية لبلدية أدرار، من       

، ودراستها بصفة  2012-2011-2010خلال استعراض ميزانياتها خلال السنوات 
في كل من قسمي ، ثم نعرج بالدراسة والتحليل لإيراداتها بالنس عن طريقعامة 

تعتمد هذه المصادر  من من خلال معرفة مصادرها وحجمها ، و أيالتسيير والتجهيز، 
عليه بلدية أدرار في تمويل برامجها ومشاريعها ، وما مدى قدرتها على الاعتماد على 

  .مواردها المالية دون اللجوء للإعانات خارجية
  . تغطية الإيرادات لها  معرفة مدىكما نتطرق إلى دراسة نفقات البلدية و 
l-  2012- 2011- 2010تقديم لميزانيات بلدية أدرار لسنوات.  
l-1 2010بلدية أدرار لسنة  ةميزاني  
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  2010الميزانية الإضافية لسنة : أولا
  المصادقة  الاقتراحات  الموازنة العامة للميزانية  الحسابات

    الإيرادات  النفقات

  النفقات

  

  الإيرادات
  557.669.435,20 518.190.977,69  قسم التسییر  

 .......................  56.900.000,00  .......................  56.900.000,00  سلع ولوزام  60
 ....................... 55.050.00,00 ....................... 55.050.000,00  أشغال وخدمات خارجیة  61
 .......................  10.760.000,00 .......................  10.760.000,00  العاممصاریف التسییر  62
 .......................  221.493.603,84 .......................  221.493.603,84  مصاریف المستخدمین  63
 ....................... ....................... ....................... .......................  ضرائب ورسوم  64
 ....................... ....................... ....................... .......................  مصاریف مالیة  65
 .......................  22.955.183,91 .......................  22.955.183,91  منح وإعانات 66
 .......................  29.418.131,35 .......................  29.418.131,35  دة الغیرئأداءات لفا مساھمات وحصص و 67
 ....................... ....................... ....................... .......................  المؤونات تزوید حساب الاستھلاك و 68
 .......................  42.300.000,00 .......................  42.300.000,00  استثنائیةأعباء  69
  1.000.000,00 .......................  1.000.000,00 .......................  منتوجات الاستغلال 70

  35.520.186,00 .......................  35.520.186,00 .......................  ناتج الأملاك العمومیة 71

  55.908.380,00 .......................  55.908.380,00 .......................  تحصیلات وإعانات ومساھمات 72

 ....................... ....................... ....................... .......................  تقلیص الأعباء 73
  105.776.823,00 .......................  105.776.823,00 .......................  ممنوحات صندوق الأموال المشتركة 74

  16.009.534,00 .......................  16.009.534,00 .......................  ضرائب غیر مباشرة 75

  182.564.532,00 .......................  182.564.532,00 .......................  ضرائب مباشرة 76

 ....................... ....................... ....................... .......................  ناتج مالي 77
 ....................... ....................... ....................... .......................  ناتج استثنائي 79
  160.889.980,20  338.616,18  160.889.980,20  338.616,18  ناتج وأعباء السنوات المالیة السابقة 82

  .......................  78.975.442,41  .......................  78.975.442,41  الاقتطاع لنفقات التجھیز والاستثمار 83

  482.944.779,14  482.558.751,14  482.944.779,14  482.558.751,14  قسم التجھیز والاستثمار  

  70.844.587,63 .......................  70.844.587,63 .......................  العجز أو الفائض المرحل 060

  412.100.191,51 .......................  412.100.191,51 .......................  تزویدات 10

 ....................... ....................... ....................... .......................  إعانات مسددة من طرف البلدیة 13
 ....................... ....................... ....................... .......................  مساھمات الغیر في أشغال التجھیز 14
 ....................... ....................... ....................... .......................  اقتراضات 16
 ....................... ....................... ....................... .......................  مداخیل القطاع الاقتصادي 17
 ....................... ....................... ....................... .......................  كوارث 23
 .......................  23.883.845,20 .......................  23.883.845,20  أملاك عقاریة ومنقولة 24
 ....................... ....................... ....................... .......................  سلفیات البلدیة لأكثر من سنة 25
 ....................... ....................... ....................... .......................  سندات قیم 26
 ....................... ....................... ....................... .......................  تزوید للوحدات الاقتصادیة البلدیة 27
  .......................  458.674.905,94  .......................  458.674.905,94  أشغال جدیدة وتصلیحات كبرى  28

  1.040.614.214,34  1.000.749.728,83  1.040.614.214,34  1.000.749.728,83  مجموع النفقات والإیرادات 

من  100من النفقات والمادة  83الحساب  
  من النفقات والإیرادات 730المادة 

78.975.442,41  78.975.442,41 78.975.442,41  78.975.442,41 

  961.638.771,93  921.774.286,42  961.638.771,93  921.774.286,42  المجموع الفعلي للنفقات والإیرادات 

 ....................... 39.864.485,51  .......................  39.864.485,51  الفائض الإجمالي 85الحساب  
  961.638.771,93  961.638.771,93  961.638.771,93  961.638.771,93  مجموع متساوي في النفقات والإیرادات 
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  2010لسنة الحساب الإداري : ثانياً

ات
ساب

الح
  

  الباقي للإنجاز  الإنجازات  التحديدات  الموازنة العامة للميزانية

  الإيرادات  النفقات  الإيرادات  النفقات  الإيرادات  النفقات

  147.024.571,23  30.566.910,69  406.861.488,82 361.306.118,79  553.886.060,05 391.873.029,84  قسم التسییر  

 ....................... ....................... .......................  35.246.161,56 .......................  35.246.161,56  سلع ولوزام  60
 ....................... ....................... ....................... 30.013.995,23 ....................... 30.013.995,23  أشغال وخدمات خارجیة  61
 ....................... ....................... .......................  5.271.813,43 .......................  5.271.813,43  مصاریف التسییر العام 62
 ....................... ....................... .......................  177.853.364,68 .......................  177.853.364,68  مصاریف المستخدمین  63
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  ضرائب ورسوم  64
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  مصاریف مالیة  65
 ....................... 12.274.294,51 .......................  21.878.021,73 .......................  34.152.315,88  منح وإعانات 66
دة ئأداءات لفا مساھمات وحصص و 67

  الغیر
29.418.131,35  ....................... 11.464.131,35  ....................... 17.954.000,00 ....................... 

 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  المؤونات تزوید حساب الاستھلاك و 68
 ....................... ....................... .......................  603.188,76   603.188,76  أعباء استثنائیة 69
 ....................... .......................  410.200,00 .......................  410.200,00 .......................  منتوجات الاستغلال 70
 17.926.840,85 .......................  17.418.995,07 .......................  35.345.835,92 .......................  ناتج الأملاك العمومیة 71

 ....................... .......................  33.445.696,98 .......................  33.445.696,98 .......................  تحصیلات وإعانات ومساھمات 72

 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  تقلیص الأعباء 73
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  ممنوحات صندوق الأموال المشتركة 74
 560.000,00 .......................  17.907.334,29 .......................  18.467.334,29 .......................  ضرائب غیر مباشرة 75

 ....................... .......................  304.408.931,04 .......................  304.408.931,04 .......................  ضرائب مباشرة 76

 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  ناتج مالي 77
  ....................... 918.081,62 ....................... 918.081,62 .......................  ناتج استثنائي 79

 128.537.730,38 338.616,18  32.352.249,82 .......................  160.889.980,20  338.616,18  ناتج وأعباء السنوات المالیة السابقة 82

 ....................... ....................... .......................  78.975.442,41  .......................  78.975.442,41  الاقتطاع لنفقات التجھیز والاستثمار 83
  95.874.825,51  295.862.876,25  199.73.664,89  295.862.876,25  295.048.490,40  قسم التجھیز والاستثمار  

 ....................... .......................  70.844.587,63 .......................  70.844.587,63 .......................  العجز أو الفائض المرحل 060
 ....................... .......................  224.589.930,77 .......................  224.589.930,77 .......................  تزویدات 10
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  إعانات مسددة من طرف البلدیة 13
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  مساھمات الغیر في أشغال التجھیز 14
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  اقتراضات 16
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  مداخیل القطاع الاقتصادي 17
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  كوارث 23
 ....................... 12.533.842,92 428.357,85  8.922.889,97 428.357,85  21.456.732,89  أملاك عقاریة ومنقولة 24

 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  من سنة سلفیات البلدیة لأكثر 25
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  سندات قیم 26
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  تزوید للوحدات الاقتصادیة البلدیة 27
  .......................  83.340.982,59  .......................  190.250.774,92  ....................... 273.591.757,51  أشغال جدیدة وتصلیحات كبرى  28

  147.024.571,23  126.441.736,20  702.724.365,07  560.479.783,68  849.748.936,30  686.921.519,88  مجموع النفقات والإیرادات 

من النفقات والمادة  83الحساب 
من النفقات  730من المادة  100

  والإیرادات

78.975.442,41  78.975.442,41 78.975.442,41  78.975.442,41 ....................... ....................... 

 ....................... .......................  623.748.922,66  481.504.341,27  770.773.493,89  607.946.077,47  المجموع الفعلي للنفقات والإیرادات
 ....................... ....................... ....................... 142.244.581,39  .......................  162.827.416,42  الفائض الإجمالي 85الحساب 

النفقات مجموع متساوي في 
  والإیرادات

770.773.493,89  770.773.493,89 623.748.922,66  632,748.922,66  ....................... ....................... 
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l-2 2011بلدية أدرار لسنة  ةميزاني 

   2011الميزانية الإضافية لسنة : أولا
  المصادقة  الاقتراحات  الموازنة العامة للميزانية  الحسابات

  الإيرادات  النفقات  الإيرادات  النفقات

  787.520.230,98 696.121.823,28  787.520.230,98 696.121.823,28  قسم التسییر  

 .......................  87.606.334,49 .......................  87.606.334,49  سلع ولوزام  60
 ....................... 72.000.000,00 ....................... 72.000.000,00  أشغال وخدمات خارجیة  61
 .......................  15.860.000,00 .......................  15.860.000,00  مصاریف التسییر العام 62
 .......................  253.992.425,07 .......................  253.992.425,07  مصاریف المستخدمین  63
 ....................... ....................... ....................... .......................  ضرائب ورسوم  64
 ....................... ....................... ....................... .......................  مصاریف مالیة  65
 .......................  55.402.824 .......................  55.402.824  وإعانات منح 66
 .......................  39.895.943,86 .......................  39.895.943,86  دة الغیرئأداءات لفا مساھمات وحصص و 67
 ....................... ....................... ....................... .......................  المؤونات تزوید حساب الاستھلاك و 68
 .......................  83.863.644,50 .......................  83.863.644,50  أعباء استثنائیة 69
  1.000.000,00 .......................  1.000.000,00 .......................  منتوجات الاستغلال 70

  44.417.871,72 .......................  44.417.871,72 .......................  ناتج الأملاك العمومیة 71

  9.527.600,00 .......................  9.527.600,00 .......................  تحصیلات وإعانات ومساھمات 72

 ....................... ....................... ....................... .......................  تقلیص الأعباء 73
  156.937.556,00 .......................  156.937.556,00 .......................  ممنوحات صندوق الأموال المشتركة 74

  18.059.351,00 .......................  18.059.351,00 .......................  ضرائب غیر مباشرة 75

  364.997.911,00 .......................  364.997.911,00 .......................  ضرائب مباشرة 76

 ....................... ....................... ....................... .......................  ناتج مالي 77
 ....................... ....................... ....................... .......................  ناتج استثنائي 79
  192.579.941,26  338.616,18  192.579.941,26  338.616,18  ناتج وأعباء السنوات المالیة السابقة 82

  .......................  87.162.034,70  .......................  87.162.034,70  الاقتطاع لنفقات التجھیز والاستثمار 83

  622.409.650,57  621.981.292,72  622.409.650,57  621.981.292,72  قسم التجھیز والاستثمار  

  96.303.183,36 .......................  96.303.183,36 .......................  العجز أو الفائض المرحل 060

  526.106.467,21 .......................  526.106.467,21 .......................  تزویدات 10

 ....................... ....................... ....................... .......................  إعانات مسددة من طرف البلدیة 13
 ....................... ....................... ....................... .......................  أشغال التجھیزمساھمات الغیر في  14
 ....................... ....................... ....................... .......................  اقتراضات 16
 ....................... ....................... ....................... .......................  مداخیل القطاع الاقتصادي 17
 ....................... ....................... ....................... .......................  كوارث 23
 60.984.477,62  60.984.477,62 .......................  60.984.477,62  أملاك عقاریة ومنقولة 24
 ....................... ....................... ....................... .......................  سلفیات البلدیة لأكثر من سنة 25
 ....................... ....................... ....................... .......................  سندات قیم 26
 ....................... ....................... ....................... .......................  تزوید للوحدات الاقتصادیة البلدیة 27
 560.996.815,10 560.996.815,10 .......................  560.996.815,10  أشغال جدیدة وتصلیحات كبرى  28
  1.409.929.881,55  1.318.103.116,00  1.409.929.881,55  1.318.103.116,00  مجموع النفقات والإیرادات 

من  100من النفقات والمادة  83الحساب  
  من النفقات والإیرادات 730المادة 

87.162.034,70  87.162.034,70  87.162.034,70  87.162.034,70  

  1.322.767.846,85  1.230.941.081,30  1.322.767.846,85  1.230.941.081,30  المجموع الفعلي للنفقات والإیرادات 

  .......................  91.826.765,55  .......................  91.826.765,55  الفائض الإجمالي 85الحساب  

  1.322.767.846,85  1.322.767.846,85  1.322.767.846,85  1.322.767.846,85  مجموع متساوي في النفقات والإیرادات 
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   2011لسنة  الحساب الإداري: ثانياً

ات
ساب

الح
  

  الباقي للإنجاز  الإنجازات  التحديدات  الموازنة العامة للميزانية

  الإيرادات  النفقات  الإيرادات  النفقات  الإيرادات  النفقات

  145.350.074,47  45.868.487,20  719.296.150,66 563.954.372,06  864.646.225,13 609.822.859,26  قسم التسییر  

 ....................... ....................... .......................  61.165.724,17 .......................  61.165.724,17  سلع ولوزام  60
 ....................... ....................... ....................... 43.509.357,23 ....................... 43.509.357,23  أشغال وخدمات خارجیة  61
 ....................... ....................... .......................  7.595.827,11 .......................  7.595.827,11  مصاریف التسییر العام 62
 ....................... ....................... .......................  190.823.150,61 .......................  190.823.150,61  مصاریف المستخدمین  63
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  ضرائب ورسوم  64
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  مصاریف مالیة  65
 ....................... 27.716.639,09 .......................  32.958.249,10 .......................  60.674.888,19  منح وإعانات 66
دة ئأداءات لفا مساھمات وحصص و 67

  الغیر
41.159.543,86  ....................... 23.305.543,86  ....................... 17.854.000,00 ....................... 

 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  المؤونات تزوید حساب الاستھلاك و 68
 ....................... ....................... ....................... 94.291.219,62 .......................  94.291.219,62  أعباء استثنائیة 69
 ....................... .......................  1.238.700,00 .......................  1.238.700,00 .......................  منتوجات الاستغلال 70
 17.048.844,70 .......................  28.290.773,67 .......................  45.339.618,37 .......................  ناتج الأملاك العمومیة 71

 ....................... .......................  212.909.318,17 .......................  212.909.318,17 .......................  تحصیلات وإعانات ومساھمات 72

 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  تقلیص الأعباء 73
 ....................... ....................... 156.866.556,70 ....................... 156.866.556,00 .......................  ممنوحات صندوق الأموال المشتركة 74
  .......................  19.381.044,91 .......................  19.941.044,91 .......................  ضرائب غیر مباشرة 75

 ....................... .......................  228.597.120,54 .......................  228.597.120,54 .......................  ضرائب مباشرة 76

 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  ناتج مالي 77
 ....................... ....................... 7.173.925,88 ....................... 7.173.925,88 .......................  ناتج استثنائي 79

 127.741.229,77 297.848,11  64.838.711,49 .......................  192.579.941,26  338.616,18  ناتج وأعباء السنوات المالیة السابقة 82

 ....................... ....................... .......................  110.264.532,29  .......................  110.264.532,29  الاقتطاع لنفقات التجھیز والاستثمار 83
 ....................... 252.375.644,80  503.339.159,33  250.211.564,29  503.339.159,33  502.587.209,09  قسم التجھیز والاستثمار  

 ....................... .......................  96.303.183,36 .......................  96.303.183,36 .......................  العجز أو الفائض المرحل 060
 ....................... .......................  406.712.383,58 .......................  406.712.383,58 .......................  تزویدات 10
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  إعانات مسددة من طرف البلدیة 13
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  مساھمات الغیر في أشغال التجھیز 14
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  اقتراضات 16
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  مداخیل القطاع الاقتصادي 17
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  كوارث 23
 ....................... 9.456.080,08 323.592,39  32.528.397,54 323.592,39  41.984.477,62  أملاك عقاریة ومنقولة 24

 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  سلفیات البلدیة لأكثر من سنة 25
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  سندات قیم 26
 ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................  تزوید للوحدات الاقتصادیة البلدیة 27
  .......................    .......................    ....................... 460.602.731,47  أشغال جدیدة وتصلیحات كبرى  28

  145.350.074,47  298.244.132,00  1.222.635.309,99  814.165.936,35  1.367.985.384,46  1.112.410.068,35  والإیراداتمجموع النفقات  

من النفقات والمادة  83الحساب 
من النفقات  730من المادة  100

  والإیرادات

110.264.532,29  110.264.532,29 110.264.532,29  110.264.532,29 ....................... ....................... 

 ....................... .......................  1.112.370.777,70  703.901.404,06  1.257.720.852,17  1.002.145.536,06  المجموع الفعلي للنفقات والإیرادات
 ....................... ....................... ....................... 408.469.373,64  .......................  255.575.316,11  الفائض الإجمالي 85الحساب 

مجموع متساوي في النفقات 
  والإیرادات

1.257.720.852,17  1.257.720.852,17 1.112.370.777,70  1.112.370.777,70  ....................... ....................... 
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l-3 2012بلدية أدرار لسنة  ةميزاني 

  2012 الميزانية الإضافية لسنة: أولا
  المصادقة  الاقتراحات  الموازنة العامة للميزانية  الحسابات

  الإيرادات  النفقات  الإيرادات  النفقات

  1.136.571.815,62 1.127.926.633,97  1.136.571.815,62 1.127.926.633,97  قسم التسییر  

 .......................  115.600.000,00 .......................  115.600.000,00  سلع ولوزام  60
 ....................... 89.600.000,00 ....................... 89.600.000,00  أشغال وخدمات خارجیة  61
 .......................  23.660.000,00 .......................  23.660.000,00  مصاریف التسییر العام 62
 .......................  303.896.735,07 .......................  303.896.735,07  مصاریف المستخدمین  63
 ....................... ....................... ....................... .......................  ضرائب ورسوم  64
 ....................... ....................... ....................... .......................  مصاریف مالیة  65
 .......................  57.645.960,45 .......................  57.645.960,45  منح وإعانات 66
 .......................  42.594.046,57 .......................  42.594.046,57  دة الغیرئلفاأداءات  مساھمات وحصص و 67
 ....................... ....................... ....................... .......................  المؤونات تزوید حساب الاستھلاك و 68
 .......................  334.770.497,00 .......................  334.770.497,00  أعباء استثنائیة 69
  1.000.000,00 .......................  1.000.000,00 .......................  منتوجات الاستغلال 70

  47.253.491,96 .......................  47.253.491,96 .......................  ناتج الأملاك العمومیة 71

  368.303.104,59 .......................  368.303.104,59 .......................  تحصیلات وإعانات ومساھمات 72

 ....................... ....................... ....................... .......................  تقلیص الأعباء 73
  131.575.265,00 .......................  131.575.265,00 .......................  الأموال المشتركةممنوحات صندوق  74

  20.122.294,00 .......................  20.122.294,00 .......................  ضرائب غیر مباشرة 75

  267.625.807,00 .......................  267.625.807,00 .......................  ضرائب مباشرة 76

 ....................... ....................... ....................... .......................  ناتج مالي 77
 ....................... ....................... ....................... .......................  ناتج استثنائي 79
  300.691.853,07  297.848,11  300.691.853,07  297.848,11  ناتج وأعباء السنوات المالیة السابقة 82

  .......................  159.861.546,77  .......................  159.861.546,77  الاقتطاع لنفقات التجھیز والاستثمار 83

  897.474.752,52  896.722.802,28  897.474.752,52  896.722.802,28  والاستثمارقسم التجھیز   

  253.127.595,04 .......................  253.127.595,04 .......................  العجز أو الفائض المرحل 060

  644.347.157,48 .......................  644.347.157,48 .......................  تزویدات 10

 ....................... ....................... ....................... .......................  إعانات مسددة من طرف البلدیة 13
 ....................... ....................... ....................... .......................  مساھمات الغیر في أشغال التجھیز 14
 ....................... ....................... ....................... .......................  اقتراضات 16
 ....................... ....................... ....................... .......................  مداخیل القطاع الاقتصادي 17
 ....................... ....................... ....................... .......................  كوارث 23
 .......................  70.877.816,35 .......................  70.877.816,35  أملاك عقاریة ومنقولة 24
 ....................... ....................... ....................... .......................  سلفیات البلدیة لأكثر من سنة 25
 ....................... ....................... ....................... .......................  سندات قیم 26
 ....................... ....................... ....................... .......................  تزوید للوحدات الاقتصادیة البلدیة 27
 ....................... 825.844.985,93 .......................  825.844.985,93  أشغال جدیدة وتصلیحات كبرى  28
  2.034.046.568,14  2.024.649.436.25  2.034.046.568,14  2.024.649.436.25  مجموع النفقات والإیرادات 

من  100من النفقات والمادة  83الحساب  
  من النفقات والإیرادات 730المادة 

159.861.546,77  159.861.546,77  159.861.546,77 159.861.546,77 

  1.874.185.021,37  1.864.787.889,48  1.874.185.021,37  1.864.787.889,48  المجموع الفعلي للنفقات والإیرادات 

  .......................  9.397.131,89  .......................  9.397.131,89  الفائض الإجمالي 85الحساب  

  1.874.185.021,37  1.874.185.021,37  1.874.185.021,37  1.874.185.021,37  مجموع متساوي في النفقات والإیرادات 

 .ولایة أدرار –مدیریة الإدارة المحلیة                 : 2012، 2011، 2010مصدر المیزانیات لسنوات 
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ll-  2012- 2011-2010بلدية أدرار بالنسب لسنوات  ةميزانيتحليل.  
اللجوء ، 2012إلى  2010في الفترة من تقتضي عملية تحليل ميزانية البلدية        
لوضعية المالية لبلدية لنا الصورة الحقيقية لحتى تتضح  النسبمجموعة من  حساب إلى

  .أدرار
حسب الجدول  ،لتعداد السكاني لبلدية أدرارمقارنة النسب وفقاً ل لنا كما يمكن        
  :التالي

  2012- 2011- 2010تطور التعداد السكاني لبلدية أدرار خلال الفترة  : 16 الجدول رقم

 2012 2011 2010 السنوات

 72518 71658 70611 التعداد السكاني

  .أدراربلدية  -مصلحة الإعلام الآلي: المصدر     
يتبين لنا من الجدول أعلاه أن التعداد السكاني لبلدية أدرار في تزايد مستمر         

  . %02قدر بـ بنسبة نمو تُ
ll-1 -  عدد السكان / قسم التسيير  إيرادات: 01النسبة 

  عدد السكان/ إيرادات قسم التسيير=  لعدد السكان لتسييرقسم اإيرادات نسبة 

  عدد السكان/ إيرادات قسم التسيير حساب نسبة  :17 الجدول رقم

  2012  2011  2010  السنوات
  

  قسم التسيير إيرادات
 

557.669.435,20  
 

787.520.230,98  
 

1.136.571.815,62  

  72518  71658  70611  عدد السكان

  1567296,14  1098998,34 789777  النسبة

  .2012-2011- 2010للسنوات  الميزانية الإضافيةبناء على معطيات  ،إعداد الطالب: المصدر
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يتضح لنا من خلال الجدول أن هذا المقدار في تزايد مستمر مع زيادة عدد        
الفرد كمساهمة منه  هالعبء المالي الذي يتحملحجم عن عبر هذا المقدار و ي السكان،

   .اء بطريقة مباشرة أو غير مباشرةسوسنوياً في تمويل ميزانية البلدية 
ll-2 -  قسم التسييرإيرادات / الأملاك ناتج  إيرادات الاستغلال و: 02النسبة 

نقوم بحساب النسبة من خلال قسمة مجموع إيرادات الإستغلال والأملاك على إيرادات 
  التسيير

 قسم التسييرإيرادات / إيرادات الاستغلال والأملاك  نسبة حساب :18الجدول رقم 

  2012  2011  2010  السنوات

  48.253.491,96  45.417.871,72  36.520.186,00  إيرادات الإستغلال والأملاك
  

  إيرادات قسم التسيير
 

557.669.435,20  
 

787.520.230,98  
 

1.136.571.815,62  

  % 4,25  % 5,76  % 6,54  النسبة

  .2012-2011-2010للسنوات  الميزانية الإضافيةإعداد الطالب بناء على معطيات  :المصدر

ستغلال والأملاك بالنسبة مساهمة عائدات إيرادات الا عنهذه النسبة  تعبر      
، ومن خلال هذا   %10التسيير، وتصل في المتوسط إلى حدود  إيرادات قسملمجموع 

، في تمويلها  وبشكل كبير على باقي الإيرادات الأخرى يتضح لنا أن بلدية أدرار تعتمد
والتي من بينها  ،بعيدة كل البعد عن فكرة الاعتماد على الموارد الذاتية هابين لنا أنما ي

 %6فبينما سجلت حوالي  ؛في تراجعة سبن، حيث نلاحظ أن هذه الإيرادات الاستغلال 
، بسبب قلة أسعار الإيجار المعتمدة 2012سنة  %4، تراجعت إلى حدود 2010سنة 

وهذا مؤشر ضعف بالنسبة والضعف في إحصاء و ضبط إيرادات الأملاك العمومية، 
للبلدية، ما يستدعي ضرورة أن تُولي أهمية كبيرة لممتلكاتها وتسعى جاهدة لتطوير 

  : وهذا ما يتضح من خلال الشكل التاليالإيرادات المتأتية منها ، 
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 قسم التسييرإلى إيرادات  إيرادات الاستغلال والأملاك نسبة: 03ل رقم الشك

  
.18الجدول رقم إعداد الطالب، بناء على معطيات  :المصدر  

ll-3 -  إيرادات قسم / مساهمات والمساعداتاللإيرادات المستلمة من ا :03النسبة
 .التسيير

  79ح +  74ح +  72ح = مساهمات والمساعدات المن الإيرادات المستلمة 

/ لمساهمات والمساعداتمن ا لإيرادات المستلمةحساب نسبة ا :19 الجدول رقم
 التسيير قسمإيرادات 

  2012  2011  2010  السنوات

من الإيرادات المستلمة 
  لمساهمات والمساعداتا

161685203  166465156  499878369,59  

  1.136.571.815,62  787.520.230,98  557.669.435,20  إيرادات التسيير

  % 44  %21,13  %29  النسبة

  .2012-2011-2010للسنوات  الميزانية الإضافيةمن إعداد الطالب بناء على معطيات : المصدر
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يرادات المستلمة من توضح لنا هذه النسبة مدى اعتماد بلدية أدرار على الإ   
 تعرف تزايداًمعتبرة، و أن هذه النسبة  ، ويظهر لنا جلياًالإعانات والمساهمات

 % 44إلى  2012قفزت في سنة  %29حوالي  2010فبينما كانت في سنة  ؛ملحوظا
 ،)2012خصوصاً في سنة ( بسبب زيادة مبلغ التحصيلات والإعانات والمساهمات، 

مليون دج، أما المبالغ المحصلة من صندوق الأموال  300والتي تجاوزت مبلغ 
، حيث بلغت سنة من سنة إلى أخرى لكنها مبالغ متقاربة المشتركة فتعرف تزايداً

نقص في التمويل الذاتي للبلدية،  وجودمليون دج، ما يوحي لنا ب 100أكثر من  2012
  :ونترجم هذه المعطيات إلى الشكل التالي

إيرادات قسم / لمساهمات والمساعداتمن ا لإيرادات المستلمةنسبة ا: 04الشكل رقم 
 التسيير

  
  .19من إعداد الطالب، بناء على معطيات الجدول رقم  :المصدر
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ll-4 -  إيرادات قسم التسيير/ الإيرادات الجبائية : 04النسبة 

  76 ح+ 75ح = الإيرادات الجبائية                  
  إيرادات قسم التسيير/ الإيرادات الجبائية  نسبة: 20الجدول رقم          

  2011  2010  لإيراداتا

  247978165,45  322316265,33  الإيرادات الجبائية
 719296150,66  406861488,82  إيرادات التسيير

  %34,47  %79,22  النسبة
  .2011-2010للسنوات الحساب الإداري من إعداد الطالب، بناء على معطيات : المصدر    

     بالنسبة إلى إيرادات الإيرادات الجبائية مكن لنا من خلال هذه النسبة معرفة حجم ي
، ونستشف من خلال الجدول ارتفاع هذه النسبة سنة والتي أنجزت فعلاً قسم التسيير

أن بلدية أدرار لنا  إذ تبين ،هي نسبة مرتفعة جداًو ، % 80، حيث قاربت 2010
في إيراداتها على المواد المتأتية من الجباية المحلية، وتؤكد لنا قلة الإعانات  إعتمدت

، 2010سنة  المتحصل عليها، والتي تدخل ضمن باقي إيرادات قسم التسيير خصوصاً
وتزايد الإيرادات المستلمة من  ،2011سنة  إلا أن هذه النسبة عرفت انخفاضاً

ساهم بشكل كبير في تُيمتها معتبرة و ورغم ذلك تبقى ق الإعانات والمساهمات،
يرجع سبب هذا الانخفاض إلى تناقص حصيلة الإيرادات ، وإيرادات قسم التسيير

واتساع دائرة الاقتصاد  ، للتهرب والغش الضريبي الجبائية من سنة إلى أخرى نتيجة
  . الموازي
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  إيرادات قسم التسيير/ الإيرادات الجبائية  نسبةيوضح : 05الشكل رقم 

  
  .20الجدول رقم من إعداد الطالب، بناء على معطيات : المصدر

ll-5 -  عدد السكان/ الإيرادات الجبائية : 05النسبة  

  76ح  + 75ح  =الإيرادات الجبائية

 عدد السكان/ الإيرادات الجبائية  نسبة: 21الجدول رقم 

  2011  2010  السنوات

  247978165,45  322316265,33  الإيرادات الجبائية

  71658  70611  عدد السكان

  346057,89 456467,49  النسبة

  .2012-2011-2010للسنوات  الميزانية الإضافيةإعداد الطالب، بناء على معطيات  :المصدر

هذه النسبة مدى مساهمة المواطن في الإيرادات الجبائية عن طريق  توضح لنا       
من  حسب ما تم تحصيله فعلاًو يتبين لنا  ،دفعه للضرائب المباشرة وغير مباشرة

بسبب عدم تحصيل ما كان ، 2011قد انخفضت سنة أن هذه النسبة  إيرادات جبائية
المباشرة ، و تزايد مقدر من إيرادات جبائية ، خصوصا إيرادات الضرائب غير 

  .التهرب والغش الضريبي
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ll-6 -  عدد السكان/  نفقات الإستغلال: 06النسبة  
  65ح - 64ح –نفقات قسم التسيير = نفقات الإستغلال

 عدد السكان/ الإستغلال فقاتسبة نن: 22الجدول رقم 

  2012  2011  2010  السنوات

  1.127.926.633,97  696.121.823,28 518.190.977,69  نفقات الإستغلال

  72518  71658  70611  عدد السكان

  1.555.374,71  971.450,25  733.867,21  النسبة

  .2012- 2011- 2010إعداد الطالب، بناء على معطيات الحساب الإداري للسنوات  :المصدر

التي تقدمها البلدية، مدى استفادة المواطن من الخدمات هذه النسبة  بين لناتُ      
تزايد مستمر وفقاً لتزايد عدد  أن نصيب الفرد من هذه الخدمات فيلنا  يظهرو

، 2012 دج خلال سنة 1555374صل مقدار نصيب الفرد حوالي وحيث  السكان، 
مدى مساهمة الفرد في تمويل ميزانية وتعتبر هذه المبالغ مقبولة إذا قُمنا بمقارنة 

بين ما يقدمه الفرد تقارب إذ يسجل  ،دار الخدمات المقدمة له من طرفهاالبلدية مع مق
  .مقارنة بما يتحصل عليه من خدمات

لكن الإشكال الذي يبقى مطروحاً هل يستفيد المواطن حقاً من هذه المبالغ و تجسد     
  .أنها توجه لجهات أخرى الواقع أمعلى أرض 
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ll-7 -  لتسييرا نفقات  /مصاريف المستخدمين : 07النسبة 

  63ح = مصاريف المستخدمين                        
 نفقات التسيير/ مصاريف المستخدميننسبة : 23الجدول رقم 

  2011  2010  النفقات

  190.823.150,61  177.853.364,68  مصاريف المستخدمين

  563.954.372,06  361.306.118,79  نفقات التسيير
  %33,83  %49,22  النسبة

  .2012-2011-2010معطيات الحساب الإداري للسنوات عداد الطالب، بناء على إ:المصدر

مكن لنا من ، ويحسب وزارة الداخلية  % 40تصل هذه النسبة في المتوسط إلى      
فنلاحظ أنه في  التسيير،المستخدمين من نفقات  خلال هذه النسبة أن نعرف نصيب

بفضل زيادة  ، حيث تجاوزت العتبة المحددة % 49وصلت إلى حدود  2010سنة 
، وهذا يوحي 2011في سنة  % 33ثم انخفضت إلى  أجور الموظفين وزيادة عددهم،

من  اي تقوم بتشغيلهتالحجم العمالة متحكمة نوعاً ما في  ن مصالح بلدية أدرارإلى أ
  .مصاريف المستخدمين التحكم في خلال

  مصاريف المستخدمين إلى نفقات التسيير: 06الشكل رقم 

  
  .23الجدول رقم عداد الطالب، بناء على معطيات إ:المصدر
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ll-8 -  لتسييرنفقات ا/ النفقات المحولة للمساهمات والمساعدات : 08النسبة  
 لتسييرنفقات ا/ النفقات المحولة للمساهمات والمساعدات نسبة : 24الجدول رقم 

  2010  2011  2012  

النفقات المحولة 
للمساهمات 
  والمساعدات

  
29.418.131,35 

  
39.895.943,86  

  

42.594.046,57  

  1.127.926.633,97  696.121.823,28  518.190.977,69  نفقات التسيير
  3,77%  5,73%  5,67%  النسبة

  .2012- 2011- 2010للسنوات  الميزانية الإضافيةإعداد الطالب، بناء على معطيات  :المصدر

البلدية نفسها في حرج عندما  بسبب ضعف المبالغ المالية المخصصة لها، تجد      
إذا كان عدد  خصوصاً ها،يتعلق الأمر بتمويل الجمعيات الثقافية التي تنشط في محيط

من إجمالي نفقات قسم  %5، لذلك نجد أن هذه النسبة لا تتعدى  الجمعيات كبير جداً
ما ، المخصصة لها، بسبب قلة الموارد المالية 2012التسيير، بل عرفت انخفاضاً سنة 

  .قلل من المبالغ المحولة للمساهمات ومساعدة الغيريستدعي على البلدية أن تُ

ll-9 -  لتسييراتحديدات نفقات إلى  لتسييرانجازات نفقات إ :09النسبة  
  لتسييراتحديدات نفقات /لتسييراانجازات نفقات نسبة : 25الجدول رقم 

  .2011-2010 الحساب الإداري لسنةمن إعداد الطالب، بناء على معطيات  :المصدر

  2010  2011  

  563.954.372,06 361.306.118,79  انجازات نفقات التسيير
  609.822.859,26  391.873.029,48  تحديدات نفقات التسيير

  % 92,47  % 19 ,92  النسبة
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نستطيع من خلال هذه النسبة معرفة مدى إنجاز نفقات قسم التسيير المحددة ،       
خلال سنتي ، % 92ويتضح لنا من خلال تحليل النسب أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 

، وهذا ما يبين لنا أن مصالح بلدية أدرار متحكمة لدرجة كبيرة في 2011و 2010
وتسعى جاهدة لصرف النفقات في ذلك، لك خبرة تير وتمالتسي قسمإعداد وتحديد نفقات 

النفقات  قل وبجزء بسيط منأتسيير لالمبالغ المنجزة لنفقات ا، بحيث أن حسب أوجهها 
   .المحددة

ll-10 -  التجهيزتحديدات نفقات /زجهيلتاانجازات نفقات : 10النسبة  
  جهيزلتاتحديدات نفقات /جهيزلتاانجازات نفقات نسبة : 26الجدول رقم 

  2010  2011  

 250.211.564,29  199.173.664,89  انجازات نفقات التجهيز

  502.587.209,09  295.048.490,40  تحديدات نفقات التجهيز
  49,78%  67,50%  النسبة

 .2011- 2010 الحساب الإداري لسنةإعداد الطالب، بناء على معطيات  :المصدر

من خلال قراءة المعطيات في الجدول أعلاه ، يتبين لنا انخفاض نسبة انجاز     
دد كان أكبر من ، وهذا راجع إلى أن ما ح2011و 2010نفقات التجهيز ما بين سنتي 

ما هو مفترض هذا من جهة، وكذا جزء من هذه المبالغ لم ينفق لعدم اكتمال المشاريع 
  .فتسجل في جانب بواقي الإنجازالمتوقع انجازها من جهة أخرى، 
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  جهيزلتاتحديدات نفقات /جهيزلتاانجازات نفقات نسبة : 07الشكل رقم 

  
 .26الجدول رقم إعداد الطالب، بناء على معطيات  :المصدر

ll-11 -  عدد السكان/  والاستثمار لتجهيزنفقات ا: 11النسبة 

  السكانعدد /  والاستثمار لتجهيزنفقات ا: 27الجدول رقم 
  2012  2011  2010  السنوات

نفقات التجهيز 
   والاستثمار

482.558.751,14 621.981.292,72  896.722.802,28  

  72518  71658  70611  عدد السكان

  1236552,03  867985,83  683404,49  النسبة

  .2012-2011-2010للسنوات  الميزانية الإضافيةإعداد الطالب، بناء على معطيات : المصدر

 ، ويظهر لناوالإستثمار هذه النسبة نصيب الفرد من مجمل نفقات التجهيزبين لنا تُ      

توازياً مع زيادة عدد السكان بناء نصيب الفرد من نفقات التجهيز المستمر ل التزايد
التي من شأنها  المشاريع و البرامج التنموية الذي يشمل المخطط البلدي للتنمية على 

و تحسن معيشة  ةمن خلال إنشاء المرافق العمومية الضروري تطوير البنية التحتية
  . المواطنين
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ll-12 -  نفقات التجهيز إلى والاستثمار التمويل الذاتي للتجهيزنسبة : 12النسبة 
 والاستثمار

  . 100ح +  83ح   =التمويل الذاتي للتجهيز          

  والاستثمار نفقات التجهيز/  والاستثمار التمويل الذاتي للتجهيز: 28الجدول رقم 
  2010  2011  2012  

 التمويل الذاتي للتجهيز
   والاستثمار

78.975.442,51 87.162.034,70  159.861.546,77  

 نفقات التجهيز
  والاستثمار

482.558.751,14  621.981.292,72  896.722.802,28  

  17,82%  14,01%   16,36%  النسبة

  .2012- 2011- 2010إعداد الطالب، بناء على معطيات الميزانية الإضافية للسنوات  :المصدر

من سنة لأخرى، لكنها مازالت لم ترقى  هذه النسبة تطور ملحوظعرفت      
ستوى المطلوب، فحتى تضمن البلدية الاستقلالية عن السلطات المركزية يفترض للم

بين لنا أن بلدية أدرار لا تعتمد كثيراً ا ي، م% 50أن تحقق هذه النسبة ارتفاعا يتجاوز 
  .رعلى التمويل الذاتي للتجهيز والاستثما
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ll-13 -  إنجازات إيرادات التسيير إلى تحديدات إيرادات التسييرنسبة : 13النسبة  

  
  
  
  
  
  
  

 .2011-2010لحساب الإداري للسنوات إعداد الطالب، بناء على معطيات ا: المصدر

كإنجاز لإيرادات التسيير المحددة، مسجلة  % 83حققت مصالح بلدية أدرار نسبة     
، ويرجع سبب عدم توافق التحديدات مع الإنجازات % 10بـ  2010ارتفاعاً عن سنة 

إلى وجود مبالغ مالية لم يتم تحصيلها خصوصاً ما تعلق بالضرائب غير المباشرة ، 
المتأتية من الأملاك العمومية، في حين نجد أن ما تم تحديده  وكذا نقص في الإيرادات

قد تم إنجازه ، وهذا يبين  2011و 2010يز و الإستثمار لسنتي من إيرادات لقسم التجه
لنا قدرة بلدية أدرار على التحديد الجيد والدقيق لقيمة مواردها، وكذا جهودها لتحصيلها 

إلى خبرة المسؤولين عن إعداد ميزانية دون أي نقص، وهذا يرجع بالدرجة الأولى 
  .البلدية

  :في الشكل التالي السابق ويمكن لنا أن نترجم معطيات الجدول       
  
  
  
  

  2010  2011  

  719.296.150,66 406.861.488,82  انجازات إيرادات التسيير
  864.646.225,13  553.886.060,05  تحديدات إيرادات التسيير

  83,18%  73,45%  النسبة
  503.339.159,33  295.862.876,25  إنجازات إيرادات التجهيز
 503.339.159,33 295.862.876,25  تحديدات إيرادات التجهيز

  % 100  % 100  النسبة
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  إنجازات إيرادات التسيير إلى تحديدات إيرادات التسييرنسبة : 08الشكل رقم 

  
 .26الجدول رقم إعداد الطالب، بناء على معطيات  :المصدر
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lll - دراسة تحليلية للموارد المالية لبلدية أدرار  
lll -1  2012- 2011-2010بلدية أدرار خلال السنوات  إيراداتتحليل  

 مالياً اًدر عائدالعناصر التي تُ مجموعالإيرادات المالية لبلدية أدرار من شكل تت      
ي هيئة من الدولة أو ألقاها البلدية سواء باستثناء المساعدات المالية التي تت ،البلديةفائدة ل

  .أخرى
أن تعتمد للبلدية مقدرة على كان لذلك سنُحاول تحليل هذه الإيرادات، ومعرفة إذا       

  .على إيراداتها المالية أو لا
  2012-2011- 2010التسيير لبلدية أدرار خلال السنوات قسم إيرادات : أولا
  :، من خلال الجدول التاليلبلدية أدرارنقوم في البداية بدراسة تطور إيرادات التسيير   

-2011-2010تطور إيرادات التسيير لبلدية أدرار خلال السنوات : 29الجدول رقم 
2012.  

  2012  2011  2010  السنوات المالية  

  إيرادات التسيير

حسب الميزانية 
  الإضافية

 
557.669.435,20  

 
787.520.230,98 

  

 
1.136.571.815,62  

  إيرادات التسيير

  حسب الحساب الإداري
 

406.861.488,82  
 

719.296.150,66 
 ---  

-2010إعداد الطالب، بناء على معطيات الحساب الإداري و الميزانية الإضافية للسنوات  :المصدر
2011-2012.  
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  : مثل معطيات الجدول السابق في الشكل التالين     
-2010أدرار خلال سنوات يوضح تطور إيرادات التسيير لبلدية : 09الشكل رقم 

2011-2012.  

  
  .29الجدول رقم إعداد الطالب، بناء على معطيات  :المصدر

لبلدية أدرار إيرادات التسيير تزايد مبلغ  ىخلال الشكل أعلاه يتضح لنا مد من     
،  2010في مليون دينار جزائري  400حوالي  فبينما سجلنامن سنة إلى أخرى ، 

لتعدد مهامها وتطورها مليون دينار جزائري ، وهذا راجع  700إلى أكثر من  ترتفعا
   .لمواطنيناحياة  ناحيوتدخلها في مختلف م
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  :     إيرادات قسم التسييرالإيرادات الجبائية في دراسة مساهمة   - أ
  : التسيير ، نستعرض الجدول التالي تم مصدر تمويلي لإيراداأهلمعرفة أكبر و     

يبين مصادر تمويل إيرادات قسم التسيير لبلدية أدرار خلال السنوات : 30جدول رقم ال
2010-2011 -2012.  

 2012 2011 2010 السنوات

  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00 منتوجات الاستغلال

  47.253.491,96  44.417.871,72  35.520.186,00 ناتج الأملاك العمومية

  368.303.104,59  9.527.600,00  55.908.380,00 تحصيلات وإعانات

ممنوحات الصندوق 
المشترك للجماعات 

 المحلية

  
105.776.823,00  

  
156.937.556,00  

  
131.575.265,00  

  20.122.294,00  18.059.351,00  16.009.534,00 ضرائب غير مباشرة

  267.625.807,00  364.997.911,00  182.564.532,00 ضرائب مباشرة

وأعباء السنوات  ناتج
 السابقة

160.889.980,20  192.579.941,26  300.691.853,07  

 1.136.571.815,62 787.520.230,98 557.669.435,20 المجموع

  .2012-2011-2010إعداد الطالب، بناء على معطيات الميزانية الإضافية للسنوات  :المصدر

بلدية أدرار تعتمد وبنسبة  أنمن خلال قراءة وتحليل الجدول أعلاه، يتضح لنا      
، وكذا إعانات الصندوق المشترك  ب المباشرةئمتأتية من الضراكبيرة على الإيرادات ال

مليون دينار  300، حيث ارتفع مبلغ الضرائب المباشرة لأكثر من للجماعات المحلية
، في حين أن 2012مليون دينار جزائري  267، وحوالي 2011جزائري سنة 
مليون دينار جزائري سنة  131ندوق المشترك وصلت إلى أكثر من ممنوحات الص

 557بحيث قفز من  ناتج وأعباء السنوات السابقة،، و يلاحظ أيضاً ارتفاع مبلغ 2012
  .دينار جزائري إلى أكثر من مليار 2010نار جزائري سنة مليون دي



  

 

 
 

217 

  : ذلك من خلال النسب في الجدول التالي توضيحويمكن 
يبين نسبة مساهمة الإيرادات الجبائية في إيرادات قسم التسيير : 31جدول رقم ال

  .2012-2011- 2010لبلدية أدرار خلال السنوات 
  2012  2011  2010  إيرادات

  % 23,54  46,34  % 32,73  ضرائب مباشرة

  % 1,77  2,29  % 2,87  ضرائب  غير مباشرة

  % 25,31  % 48,63  % 35,6  مجموع النسب

  .30الجدول رقم إعداد الطالب، بناء على معطيات  :المصدر

عند تحليل الجدول أعلاه يتضح لنا بصفة عامة أن الضرائب المباشرة وغير       
المباشرة تحتل نسبة معتبرة من ميزانية بلدية أدرار، رغم تذبذب نسبتها من سنة 

وهذا راجع إلى الاستناد لأخرى ، كما تُمثل أهم نسبة في تكوين الموارد المالية للبلدية، 
   .ق للبلديات على الموارد الجبائيةالشبه مطل

  :التاليةخلال الأشكال  نوضح المعطيات السابقة منعليه س و
  .2010مساهمة الإيرادات الجبائية في إيرادات قسم التسيير لسنة : 10الشكل رقم 

  
  .31الجدول رقم إعداد الطالب بناء على معطيات : مصدر ال 

  

2010مساھمة الإیرادات الجبائیة في إیرادات التسییر لسنة 

الضرائب المباشرة

الضرائب غیر المباشرة

باقي الإیرادات
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  2011مساهمة الإيرادات الجبائية في إيرادات قسم التسيير لسنة : 11الشكل رقم 

  
  31الجدول رقم إعداد الطالب بناء على معطيات : مصدر ال

  2012مساهمة الإيرادات الجبائية في إيرادات قسم التسيير لسنة : 12الشكل رقم 

  
  .31الجدول رقم إعداد الطالب بناء على معطيات : مصدر ال                    

، يمكن أن 2011و  2010وبناء على معطيات الحساب الإداري لبلدية أدرار لسنتي 
  .نبين مساهمة الإيرادات الجبائية في إيرادات قسم التسيير، حسب ما أنجز فعلاً

  
  
  
  
  

2011مساھمة الإیرادات الجبائیة في إیرادات التسییر لسنة 

الضرائب المباشرة

الضرائب غیر المباشرة

باقي الإیرادات

2012مساھمة الإیرادات الجبائیة في إیرادات التسییر لسنة 

الضرائب المباشرة

الضرائب غیر المباشرة

باقي الإیرادات
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يبين نسبة مساهمة الإيرادات الجبائية في إيرادات قسم التسيير : 32جدول رقم ال
   .2011- 2010 سنتيخلال لبلدية أدرار بناء على الحساب الإداري، 

  2011  2010  إيرادات

  %31,78  % 74,81  ضرائب مباشرة

  %2,69  %  4,40  ضرائب غير مباشرة

  %34,47  % 79,21  مجموع النسب

  .2011-2010لسنوات للبلدية أدرار  الحساب الإداريإعداد الطالب بناء على معطيات : المصدر

اعتماد بلدية أدرار ، مثل أغلب  يتضح لنا جلياً وقوفا عند معطيات الجدول أعلاه    
بلديات الوطن، على الإيرادات الجبائية في تمويل قسم التسيير، حيث تجاوز مجموع 

، ورغم انخفاضها إلى 2010سنة  %79مساهمة الضرائب المباشرة والغير مباشرة 
  .، إلا أنها تبقى تُشكل مورداً هاماً وأساسياً لبلدية أدرار 2011سنة  % 34حوالي 

كما نستنتج أن ما تم تحصيله من إيرادات غير مباشرة أقل من ما تم تقديره خلال   
سوء تقدير مصالح  ، وهذا ما يكبدها مبالغ مالية هامة بسبب2011و  2010سنتي 

أن  ، و نتيجة لزيادة التهرب والغش الضريبي من جهة أخرى، بالرغم البلدية من جهة
قدر المبالغ الجبائية أن تُلزمة ب، إلا أنها مبالبلدية غير مسؤولة عن تحصيل الضرائ

  .، وتحقيق الفائضبغية تفادي الاختلال في الميزانية جيداً تقديراً
نجر عنه عواقب يتحصيل المبالغ الجبائية قد أي خلل يحدث في فإن  من ثم و    

بالغ للم ما يفرض على البلديات أن تقوم بالتقدير الجيدوخيمة بالنسبة لميزانية البلدية، 
  .حتى تبتعد عن الاختلال في الميزانيةالجبائية 
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مساهمة الإيرادات الجبائية في إيرادات قسم التسيير لبلدية أدرار بناء : 13الشكل رقم 
  . 2011- 2010 سنتيعلى الحساب الإداري، خلال 

  
  .32الجدول رقم إعداد الطالب بناء على معطيات : المصدر

  :     إيرادات قسم التسييرفي دراسة مساهمة باقي الإيرادات -ب
في المرتبة الثانية بعد مساهمة الصندوق المشترك للجماعات المحلية، فتأتي أما    

الإيرادات المتأتية من الضرائب، إلا أننا نجد أن مساهمة الصندوق المشترك للجماعات 
موازاة ، % 11,5 نسبة 2012سنة  بلغتفي انخفاض من سنة إلى سنة ، حيث المحلية 

، حيث تجاوزت المليار 2012الارتفاع الكبير في مبلغ إيرادات قسم التسيير لسنة مع 
، والذي التحصيلات والمساهمات والإعانات  مبلغ رتفاعوهذا راجع لا دينار جزائري،

  : وهذا ما يمكن أن نبرزه من خلال الجدول التاليمليون دينار جزائري،  300تجاوز 
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يبين نسبة مساهمة ممنوحات الصندوق المشترك للجماعات المحلية، في : 33جدول رقم ال
  .2012- 2011- 2010إيرادات قسم التسيير لبلدية أدرار خلال السنوات 

  2012  2011  2010  إيرادات

ممنوحات الصندوق المشترك 
  للجماعات المحلية

19 %  19,92%  11,57 %  

 1.136.571.815,62 787.520.230,98 557.669.435,20  إيرادات التسيير

  .2012-2011-2010إعداد الطالب، بناء على معطيات الميزانية الإضافية للسنوات  :المصدر

وات في إيرادات التسيير لسن الصندوق المشترك للجماعات المحليةمساهمة : 14الشكل رقم 
2010-2011-2012.  

  
  .33الجدول رقم إعداد الطالب، بناء على معطيات  :المصدر

  :فيتتمثل الإيرادات الأخرى المكونة لإيرادات التسيير  و  
ناتج  -تحصيلات وإعانات ومساهمات - ناتج الأملاك العمومية  -منتوجات الاستغلال 

  .وأعباء السنوات المالية السابقة
مساهمة كل عنصر في إيرادات التسيير نقوم بحساب  مقدارحتى نتمكن من معرفة  و

  :نسبة مساهمة كل عنصر في الجدول التالي
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نسبة مساهمة باقي الإيرادات في إيرادات قسم التسيير لبلدية أدرار  :34جدول رقم ال 
  .2012- 2011- 2010خلال السنوات 

  النسبة  2012  النسبة  2011  النسبة  2010  الإيرادات

منتوجات 
  الإستغلال

  

1.000.000,00  

  

  

0,17%  
  

1.000.000,00  
  

0,12%  
  

1.000.000,00  
  

0,08%  

ناتج 
الأملاك 
  العمومية

  

35.520.186,00  
  

6,63%  
  

44.417.871,72  
  

5,64%  

  

  
47.253.491,96  

  

4,15%  

تحصيلات 
وإعانات 

  ومساهمات

  

55.908.380,00 
  

10,02%  

  

9.527.600,00 
  

1,20%  
  

  

368.303.104,59 
  

32,40%  

ناتج 
السنوات 
المالية 
  السابقة

  

160.889.980,20 
  

28,85%  

  
192.579.941,26 

  

24,45%  

  
300.691.853,07 

  

26,45%  

إيرادات 
  التسيير

557.669.435,20 %45,85  787.520.230,98 %31,29  1.136.571.815,62 %63,08  

  .2012-2011-2010إعداد الطالب، بناء على معطيات الميزانية الإضافية للسنوات  :المصدر

نستنتج من خلال الجدول أن نسبة مجموع باقي الإيرادات ترتفع من سنة        
، بحيث تشكل نسبة معتبرة في تكوين إيرادات 2012سنة  % 63,08وبلغت لأخرى، 

نتيجة لارتفاع نسبة ناتج السنوات المالية السابقة، والتي تعبر عن المداخيل التسيير ، 
تحصيلها في وقتها ، وتحصل فيما بعد السنة المالية المحددة لها، بسبب التي لم يتم 

تماطل البلدية في تحصيلها ، كما أن نسبة التحصيلات والإعانات عرفت هي أيضا 
  .% 32,40، وبلغت 2012ارتفاعاً كبيراً سنة 

رى نلاحظ أن الإيرادات المتأتية من منتوجات الإستغلال وناتج من جهة أخ      
وتتراجع من سنة لأخرى ،   % 10الأملاك العمومية هي ضعيفة ولا تتجاوز حتى 

، بسبب أن البلدية لم تحرص على تعبئة جميع 2012سنة  % 05بحيث لم تتعدى 
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إذا كانت بلدية أدرار تقع وسط مقر  المتأتية من الأملاك، خصوصاًمواردها وإمكانياتها 
  .الولاية وتمتلك إمكانيات وممتلكات لا تملكها بلديات أخرى

  :نجد من خلال معطيات الحساب الإداري ما يلي ،نجز فعلاًعند الحديث عن ما أُ و    
نسبة مساهمة باقي الإيرادات في إيرادات قسم التسيير لبلدية أدرار، : 35جدول رقم ال

  .2011- 2010 سنتيخلال بناء على الحساب الإداري 
  النسبة  2011  النسبة  2010  الإيرادات

 

  منتوجات الإستغلال
  

410.200,00  
  

 
%0, 1  

  
1.238.700,00  

  
%0, 17  

  

    ناتج الأملاك العمومية
17.418.995,07  

  
 %4,28    

  
28.290.773,67  

  
3,93%  

تحصيلات وإعانات 
  ومساهمات

  
33.445.696,98 

  
%8,22   

  

  
212.909.318,17 

  
29,59%  
  

ناتج السنوات المالية 
  السابقة

  
32.352.249,82 

  
%7,95  

  
64.838.711,49 

9,01%  

  %42,7 719.296.150,66  %20,55 406.861.488,82  إيرادات التسيير

  .2011-2010لسنوات الحساب الإداري إعداد الطالب بناء على معطيات : المصدر   
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باقي الإيرادات في إيرادات قسم التسيير لبلدية أدرار، بناء على الحساب مساهمة : 15الشكل رقم 
 .2010سنة الإداري خلال 

  
  .35الجدول رقم إعداد الطالب بناء على معطيات  : المصدر

 
باقي الإيرادات في إيرادات قسم التسيير لبلدية أدرار، بناء على مساهمة : 16الشكل رقم      

 .2011سنة الحساب الإداري خلال 

  

  
  .35الجدول رقم من إعداد الطالب بناء على معطيات : المصدر

  
  
  
  

نسبة مساھمة باقي الإیرادات في إیرادات قسم التسییر لبلدیة أدرار، بناء على 
.2011-2010الحساب الإداري خلال السنوات 

منتوجات الإستغلال

ناتج الأملاك العمومیة

تحصیلات وإعانات

ناتج السنوات المالیة السابقة

باقي الإیرادات

2011

منتوجات الإستغلال

ناتج الأملاك العمومیة

تحصیلات ومساھمات

ناتج السنوات المالیة السابقة

باقي الإیرادات
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ضعف الإيرادات المتأتية من  ،  نجز فعلاًو حسب ما أُ نتأكد من خلال ما سبق اًإذ    
مقارنة بسنة  2011منتوجات الاستغلال وناتج الأملاك، بل سجلنا انخفاضها سنة 

المساهمات و  اعتماد بلدية أدرار على ناتج السنوات المالية السابقة ومع ، 2010
  .الإعانات

 ن بلدية أدرار تعتمد وبنسب كبيرة على الإيراداتنخلص إلى أالعموم على و      
المتأتية من الجباية المحلية، وكذا تتغذى وبنسب معتبرة من الإعانات والمساهمات 
المحصل عليها من الصندوق المشترك للجماعات المحلية، ما يستدعي من البلدية 
البحث عن تفعيل الإيرادات المتأتية من منتوجات الإستغلال والأملاك العمومية ، 

  .والبحث عن مصادر أخرى
-2011- 2010ادات قسم التجهيز و الإستثمار لبلدية أدرار خلال السنوات إير: ثانياً

2012.  
نستهل دراسة إيرادات قسم التجهيز و الإستثمار لبلدية أدرار ، بتبيان تطورها      

  .2012إلى  2010خلال الفترة من 
لبلدية أدرار، خلال السنوات  لتجهيز و الإستثمارإيرادات قسم اتطور : 36الجدول رقم 

2010-2011 - 2012.  
  2012  2011  2010  السنوات المالية  

قسم التجهيز   إيرادات 
  و الإستثمار

حسب الميزانية 
  الإضافية

  
 

482.944.779,14  

  
 

622.409.650,57 

  

  
 

897.474.752,52  

قسم التجهيز   إيرادات 
  و الإستثمار

  حسب الحساب الإداري

  
 

295.862.876,25  
  

 

503.339.159,33 

  
 -  

لسنوات  والميزانية الإضافية من إعداد الطالب بناء على معطيات الحساب الإداري: المصدر
2010-2011-2012.  
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إيرادات قسم التجهيز و الإستثمار لبلدية أدرار، خلال السنوات تطور : 17 الشكل رقم
2010-2011 - 2012.  

  
  .36الجدول  معطياتمن إعداد الطالب بناء على : المصدر

من الشكل أعلاه، تزايد قيمة إيرادات قسم التجهيز و الإستثمار  يظهر لنا جلياً     
، بحيث 2012في حلول سنة  2010رار، حيث بلغت ضعف قيمة سنة لبلدية أد

وهذا  راجع إلى النسبة المعتبرة للإيرادات مليون دينار جزائري،  800 تتجاوز
، ما يساعدها على تخصيص اقتطاعات من أدرارالجبائية التي تحصل عليها بلدية 

والتي تسمى باقتطاع نفقات التجهيز  سيير لتمويل بعض عمليات التجهيز،إيرادات الت
عدات نه بإمكانها تمويلها عن طريق القروض واللجوء إلى المسامع أ والاستثمار،

  .الخارجية للقيام بالمشاريع التنموية
 أوبلدية أدرار تعتمد على المبلغ الكبير لحصة التزويدات  أنأننا نجد  كما      

ممنوحات برنامج  وتعتمد على التخصيصات المالية التي يسددها الغير لصالح البلدية،
والتي تمثل النسبة  الولاية ومساعدات أخرى خارجية،  التنمية المحلية وممنوحات

  .الأكبر في إيرادات التجهيز و الإستثمار بالإضافة إلى الفائض المرحل
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ية أدرار الإستثمار لبلد يبين مصادر تمويل إيرادات قسم التجهيز و: 37الجدول رقم 
  .2011- 2010 سنتيخلال 

السنوات   
  المالية

  النسبة  2011  النسبة  2010

العجز أو الفائض 
  المرحل

70.844.587,63 23,94% 96.303.183,36   19,13% 

 %80,80 406.712.383,58 %75,91  224.589.930,77  تزويدات

أملاك عقارية 
  ومنقولة

428.357,85  0,15% 323.592,39 0,07% 

إيرادات قسم 
  التجهيز والاستثمار

295.862.876,25 100% 503.339.159,33 100% 

  .2011- 2010لسنوات الحساب الإداري  إعداد الطالب بناء على معطيات : المصدر

مصادر تمويل إيرادات قسم التجهيز و الإستثمار لبلدية أدرار خلال : 18 الشكل رقم
  .2011- 2010السنوات 

  
  .37الجدول رقم  من إعداد الطالب بناء على معطيات: المصدر
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من خلال تحليل نسب مساهمة مصادر تمويل إيرادات قسم التجهيز والاستثمار ،     
، بعدما 2011سنة  % 80نجد أن نسبة التزويدات تحتل المرتبة الأولى بحيث تجاوزت 

تشكل بذلك أهم وأكبر مصدر لتمويل إيرادات قسم  ، و2010سنة  % 75كانت 
 الإعاناتعلى المبالغ المتأتية من التجهيز، باعتبار أن بلدية أدرار تعتمد في ذلك 

مليون دينار  400وممنوحات الولاية ومساعدات أخرى خارجية، حيث تجاوزت 
  .جزائري

كما يرجع هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار،       
نتيجة للنسبة المعتبرة للإيرادات الجبائية التي تتحصل عليها بلدية أدرار ما يجعها 

  .بمنأى عن اللجوء للقروض واعتماد على مواردها الذاتية
نجاز الناتجة مرحل و بواقي الإنسجل النسبة المعتبرة لقيمة الفائض ال في حين      

من التصرف الإيرادات المتأتية  عن التأخر في إنجاز مشاريع التجهيز لبلدية أدرار، أما
الأملاك العقارية والمنقولة، فلا تكاد تحتل أهمية بالنسبة لمصادر تمويل إيرادات  في

في تحصيل  البلدية ، نتيجة لضعف المصالح% 1قسم التجهيز بحيث لم تتجاوز نسبتها 
  .هذه الإيرادات المتأتية من الأملاك العقارية

من أهمية التمويل الذاتي وباعتباره مؤشر مهم لنجاعة مالية البلدية  وانطلاقاً     
القيام بالمشاريع التنموية، سنقوم من خلال مايلي ، بدراسة نسبة مساهمة يسهم في و

  :التجهيز والاستثمارالاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار في إيرادات 
مساهمة الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار في إيرادات قسم : 38الجدول رقم 

  .2011-2010 سنتيالتجهيز و الإستثمار لبلدية أدرار خلال 
  النسبة  2011  النسبة  2010  السنوات المالية  

اقتطاع نفقات 
  التجهيز والاستثمار

78.975.442,41 %26,69 
  

110.264.532,29  %21,90   

 % 100 503.339.159,33 % 100  295.862.876,25  إيرادات قسم التجهيز

  .2011-2010 لسنتيمن إعداد الطالب بناء على معطيات الحساب الإداري : المصدر
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للجدول السابق، يتبين لنا أن بلدية أدرار تخصص مبلغ معتبر في شكل اقتطاع  تحليلاً
إلى  تلنفقات التجهيز و الإستثمار من أجل تمويل مشاريع التنمية بالبلدية، حيث وصل

، وهذا يدل على اعتماد البلدية بشكل 2011في سنة  % 21، و2010في سنة  % 26
قلل من المساعدات الخارجية وتسعى لزيادة هذه ، ما يجعلها تي على مواردها الذاتيةنسب

  .النسبة
 إلى الإيرادات الجبائيةالاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار  نسبة: 39الجدول رقم 

  .2011-2010 أدرار خلال سنتيلبلدية 
  النسبة  2011  النسبة  2010  السنوات المالية  

اقتطاع نفقات 
  التجهيز والاستثمار

78.975.442,41 24,50 % 110.264.532,29  44,46 %  

 - 247.978.165,45 - 322.316.265,33  الإيرادات الجبائية

  .2011- 2010 تيالحساب الإداري لسن إعداد الطالب بناء على معطيات: المصدر

دات الجبائية لبلدية نسبة الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار إلى الإيرا: 19 الشكل رقم
  .2011-2010 أدرار خلال سنتي

  
  .39الجدول رقم  من إعداد الطالب بناء على معطيات: المصدر
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توقف اقتطاعات نفقات التجهيز والاستثمار على حجم الإيرادات المتأتية من ت     
الجباية المحلية، فكلما كانت هذه الإيرادات ذات مبالغ مالية معتبرة ، كلما ساهم ذلك في 

الاقتطاعات  ، لذلك نجد أن نسبتها هذهلنفقات التجهيز والاستثماررفع قيمة الاقتطاعات 
، حسب ما 2011خلال سنة  44للإيرادات الجبائية لبلدية أدرار مرتفعة ووصلت إلى 

أنجز وتحقق فعلا بناء على الحساب الإداري لبلدية أدرار ، ما يؤكد اهتمام بلدية أدرار 
ستثمار، انطلاقا من الحصة المعتبرة للإيرادات بالتمويل الذاتي لتمويل قسم التجهيز والا

، لكن ما تزال تحتاج لرفع هذه النسبة حتى تعتمد على نفسها أكثر الجبائية لبلدية أدرار
في تمويل المشاريع ، ما يحتم عليها التقدير الجيد للإيرادات الجبائية ومحاولة الرفع من 

في تطور قيمة الاقتطاع لنفقات  مهماً متغيراًعتبر وعليه فالإيرادات الجبائية تُ، حصتها 
  .التجهيز والاستثمار

بصفة عامة ومن خلال دراستنا لإيرادات قسم التجهيز و الإستثمار، نجد أن بلدية       
لحصة التزويدات أو التخصيصات المالية وممنوحات  أدرار تعتمد على المبالغ الكبيرة

         ل النسبة الأكبر في إيرادات التجهيز الولاية والمساعدات الخارجية، وهي تحت
كما أنها تتوقف على حجم الاقتطاعات ثمار بالإضافة إلى الفائض المرحل، و الإست

  .لنفقات التجهيز والاستثمار، والتي بدورها تتحدد بناء على حصيلة الإيرادات الجبائية
لتصرف في الأملاك وبالتالي على البلدية رفع حصة الإيرادات المتأتية من ا     

العقارية والمنقولة، والاعتماد على التمويل الذاتي لتمويل مشاريع وبرامج التنمية 
  .المحلية

lll -2-  2012- 2011-2010بلدية أدرار خلال السنوات نفقات تحليل  
بعد دراسة إيرادات بلدية أدرار تبين لنا أنها تتوفر على إيرادات كبيرة تجاوزت        

المليار دينار، والتي تعتمد فيها بالدرجة الأولى على الإيرادات المتأتية من الجباية وكذا 
الإعانات والمساهمات المقدمة من طرف الدولة والصندوق المشترك للجماعات 

  . المحلية
مبالغ شمل جميع الى من خلال هذه الإيرادات إلى تغطية نفقاتها، والتي تتسع و     

قصد السير الحسن لجميع مصالحها والعمل على إنجاز المشاريع    البلدية التي تُنفقها 
  .و البرامج التنموية
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  .2012- 2011-2010تحليل نفقات قسم التسيير خلال السنوات : أولا
  :التسيير ، من خلال الجدول التاليندرس في البداية تطور نفقات 

  2012- 2011- 2010تطور نفقات قسم التسيير خلال سنوات : 40الجدول رقم 
  2012  2011  2010  السنوات المالية  

  التسيير نفقات

حسب الميزانية 
  الإضافية

  
518.190.977,69  

  
696.121.823,28  

  
1.127.926.633,97  

  

  التسيير نفقات

  حسب الحساب الإداري
  ـ 563.954.372,06 361.306.118,79

  .2011- 2010الحساب الإداري لسنتي  إعداد الطالب بناء على معطيات: المصدر

الذي شهدته نفقات قسم التسيير لبلدية  أعلاه التطور من خلال الجدول يلاحظ  
، لترتفع بالضعف وتصل إلى 2010مليون دينار سنة  518أدرار ، حيث بلغت حوالي 

 من الجباية المتأتية أكثر من مليار دينار جزائري، ويبرر ذلك بتطور إيرادات البلدية 
: مثل  أعبائها، وكذا اتساع حجم نشاط البلدية وتزايد دعم صندوق الأموال المشتركة و

تزايد أعباء المستخدمين، تغير أسعار عوامل الإنتاج، تحملها لنفقات ليست من 
تدخل البلدية في عدة مجالات و اختصاصها، تقديمها مساعدات للجهات المحرومة،

  .إلخ... ، اقتصادية، بيئيةاجتماعية 
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  2012-2011- 2010تطور نفقات قسم التسيير خلال سنوات : 20 الشكل رقم

  
  .39الجدول رقم  من إعداد الطالب بناء على معطيات :المصدر

  :     النفقات المكونة لإجمالي نفقات التسييردراسة   - أ
أكبر حصة، تستحوذ على  وأيها ات المشكلة لمجموع نفقات التسييرلمعرفة النفق    

  : نستعرض الجدول التالي
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  2012- 2011- 2010نفقات قسم التسيير خلال سنوات  مكونات: 41الجدول رقم 
 2012 2011 2010 السنوات

  115.600.000,00  87.606.334,49 56.900.000,00 سلع ولوازم

  89.600.000,00  72.000.000,00  55.050.000,00 أشغال وخدمات خارجية

  23.660.000,00  15.860.000,00  10.760.000,00 مصاريف التسيير العام

  303.896.735,07  253.992.425,07 221.493.603,84 مصاريف المستخدمين

  57.645.960,45  55.402.824,48 22.955.183,91 منح وإعانات

مساهمات وحصص لفائدة 
 الغير

29.418.131.35  39.895.943,86  42.594.046,57  

  334.770.497,00  83.863.644,50 42.300.000,00 أعباء استثنائية

السنوات المالية أعباء 
 السابقة

338.616,18  338.616,18 297.848,11 

الاقتطاع لنفقات التجهيز 
 والاستثمار

78.975.442,41  87.162.034,70 159.861.546,77 

 1.127.926.633,97 696.121.823,28 518.190.977,69 المجموع

  .2012- 2011- 2010الميزانية الإضافية لسنة  إعداد الطالب بناء على معطيات: المصدر 

بناء على معطيات الجدول السابق يتبين لنا أن مصاريف المستخدمين تضم    
النصيب الأكبر من نفقات التسيير ، والتي تضم رواتب وأجور عمال وموظفي بلدية 

مليون دينار جزائري سنة  300أدرار، حيث تزايدت هذه النفقات لتصل لأكثر من 
كبيراً من العمال، وهو الشيء  اً، وهو ما يوحي بأن بلدية أدرار توظف عدد2012

كثرة الموظفين داخل الأولى الملاحظ عند زيارة مصالح البلدية ، حيث يتبين لك للوهلة 
  .المكاتب
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رتفاع في نفقات البلدية التي تجاوزت المليار دينار، إ 2012ونلاحظ خلال سنة    
عباء الاستثنائية، وهي أعباء تتحملها البلدية نتيجة لظروف خاصة بسبب ارتفاع قيمة الأ

تمر بها البلدية سواء طبيعية أو اقتصادية ، لتسيير مصالحها، والتي وصلت إلى حدود 
مليون دينار جزائري ، كما نسجل أيضا ارتفاع في الاقتطاع لنفقات التجهيز،  334

عن  مالية للقيام بالمشاريع والبرامجغ والذي يبين مدى قدرة البلدية على توفير مبال
   .طريق مواردها الذاتية

فإن نسبة كبيرة من نفقات التسيير تستحوذ عليها مصاريف من ثم  و    
،  المستخدمين، والأجدر بالبلدية البحث عن أوجه أخرى استثمارية لصرف هذه النفقات

بناء على  فعلاًحسب ما أنجز من خلال النسب  النفقات هذه حصةونقف على شرح 
  :لجدول التالي، وفقاً ل2011و  2010الحساب الإداري لسنتي 

       :حصة نفقات المستخدمين من إجمالي نفقات التسييردراسة -ب
 2010سنتي نفقات التسيير خلال  منمصاريف المستخدمين نسبة : 42الجدول رقم 

  .2011و 
  2011  2010  النفقـات

  33,83%   49,22%  مصاريف المستخدمين

  19,55%  21,85%  الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار

  46,62% 28,93%  باقي النفقات

  563.954.372,06 361.306.118,79  نفقات التسيير 

  .2011-2010الحساب الإداري لسنتي  إعداد الطالب بناء على معطيات: المصدر    
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من نفقات والاقتطاع لنفقات التجهيز  نسبة مصاريف المستخدمين: 21 الشكل رقم
  .2011و 2010التسيير خلال سنتي 

  
  .42الجدول رقم  من إعداد الطالب بناء على معطيات: المصدر

بلغت  نفقات،حسب معطيات الحساب الإداري وبناء على ما أنجز من         
مصاريف المستخدمين لوحدها بالتقريب إلى نصف نفقات التسيير، أما مجموع 

سنة  % 70فوصلت نسبتهما إلى  التجهيز،مصاريف المستخدمين والاقتطاع لنفقات 
، فنجد أن نسبة مصاريف المستخدمين قد تجاوزت  ، وهي نسبة مرتفعة جدا2010ً

أسباب منها ارتفاع أجور الموظفين ، وهذا راجع لعدة % 40: بـ ةالعتبة المحدد
والعمال، والنقص الذي سجلته البلدية في المناصب ما جعلها تفتح مناصب جديدة ، 

ما مدى مردودية :  وكذا فتح ملحقات بلدية جديدة ، ولكن يبقى التساؤل مطروحاً
  .الموظفين مقارنة بالمبالغ الكبيرة المرصودة لمصاريف المستخدمين

أن مجموع نفقات المستخدمين و  ، إلا2010انخفاض هذه النسبة سنة  وبالرغم من     
الاقتطاع لنفقات التجهيز ما زال يتجاوز نصف نفقات التسيير الإجمالية بنسبة وصلت 

  ،% 52إلى 
إذا نخلص إلى أن بلدية أدرار تصرف مبالغ مالية كبيرة على المستخدمين، وقد     

وتغطية اءة الموارد البشرية وتحسين الأداء ، يكون لذلك مبررات عديدة مثل رفع كف
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وتوجيهها نه يستوجب على البلدية العمل على ترشيد النفقات الزيادات في الأجور ، إلا أ
  .للنهوض بالتنمية المحلية، بدل صرف هذا الكم من النفقات على المستخدمين

  :حصة باقي النفقات إلى إجمالي نفقات التسيير دراسة -ج
   :التاليةم نفقات التسيير النفقات ضبالإضافة إلى نفقات المستخدمين ت      

مساهمات وحصص لفائدة  -منح وإعانات -أشغال وخدمات خارجية - سلع ولوازم   
  .أعباء السنوات المالية السابقة -أعباء استثنائي -الغير
نسبة و قصد معرفة مقدار مساهمة كل عنصر في إيرادات التسيير نقوم بحساب     

  :مساهمة كل عنصر في الجدول التالي
النفقات إلى إجمالي نفقات التسيير خلال سنتي باقي  حصةنسبة  :43الجدول رقم 

2010-2011.  
  النسبة  2011  النسبة  2010  الإيرادات

  10,84% 61.165.724,17 9,75% 35.246.161,56  سلع ولوازم

أشغال وخدمات 
  خارجية

30.013.995,23  %8,30  43.509.357,23  %7,7 1  

مصاريف التسيير 
  العام

5.271.813,43 %1,45  
 

7.595.827,11 %1,34  
 

  5,84% 32.958.249,10  6,05% 21.878.021,37  منح وإعانات

مساهمات 
وحصص لفائدة 

  الغير

  
11.464.131,35 

  

%3,17  
  

23.305.543,86 

  

%4,13  

  16,71% 94.291.219,2  16 ,0% 603.188,76  أعباء استثنائية

  46,57% 563.954.372,06  28,88% 361.306.118,79  نفقات التسيير

  .2011-2010الحساب الإداري لسنتي  إعداد الطالب بناء على معطيات: المصدر   
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  :، من خلال الشكل التالي43نوضح معطيات الجدول                  
باقي النفقات إلى إجمالي نفقات التسيير خلال سنتي  حصةنسبة : 22الشكل رقم

2010-2011.  

  
  .43معطيات الجدول إعداد الطالب بناء على : المصدر

  
، 2011و 2010من نفقات بناء على الحساب الإداري لسنتي  وفقاً لما أُنجز فعلاً      

 06منخفضة، بحيث أن مجموع نستخلص أن حصة  باقي نفقات التسيير  لبلدية أدرار، 
، بينما نفقات المستخدمين لوحدها  تقريباً تصل إلى % 46عناصر من النفقات تقارب 

40 %.  
أنشطة إضافية من ية ، فكلما كانت لها دويفسر ذلك حسب احتياج و نشاط البل      

خلال تدخلها في مختلف الجوانب التي تخص المواطنين ومنح المساعدات ، زاد ذلك 
ي حجم النفقات التي تقوم والعكس الصحيح ، لذا  يجب أن تُعيد النظر فن حجم نفقاتها م

لتحاول أن تمس  مختلف الجوانب الكفيلة بضمان السير الجيد لمصالح وهياكل  بصرفها
  .بلديةال
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  .2012- 2011-2010تحليل نفقات قسم التجهيز والاستثمار خلال السنوات : ثانياً  
دراسة نفقات قسم التجهيز والاستثمار لبلدية أدرار، بدراسة تطورها خلال سنوات نستهل         

2010-2011-2012.  
- 2010تطور نفقات قسم التجهيز والاستثمار خلال السنوات  :44الجدول رقم 

2011-2012.  
  2012  2011  2010  السنوات المالية

أملاك عقارية 
  ومنقولة

23.883.845,20 69.984.477,62  70.877.816,35  

أشغال جديدة 
  وتصليحات كبرى

458.674.905,94 560.996.815,10 825.844.985,93  

نفقات إجمالي 
  التجهيز والاستثمار

482.558.751,14 621.981.292,72 896.722.802,28 

  .2012- 2011-2010 الميزانية الإضافية لسنوات إعداد الطالب بناء على معطيات: المصدر
أن نفقات قسم التجهيز تعرف تطوراً  44من خلال معطيات الجدول رقم يتضح       

مليون دينار في سنة  482ملحوضاً  وتضاعفت من سنة لأخرى، فبينما سجلت حوالي 
وهو ارتفاع كبير  2012مليون دينار جزائري سنة  896، تضاعفت إلى حوالي 2010

لمتمثلة في نفقات الأملاك كونات نفقات التسيير ا، بحيث نلاحظ أن الزيادة مست م
 825ونفقات أشغال وتصليحات كبرى، والتي بلغت حصتها حوالي  العقارية والمنقولة 

مليون دينار ، ما يعني أن معظم نفقات التجهيز والاستثمار توجه للقيام بأشغال جديدة 
  :وتصليحات كبرى، وحتى نبين حصة كل واحد منها نستعرض ذلك في الجدول التالي
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نفقات قسم التجهيز الأملاك العقارية والتصليحات الكبرى من حصة  :45الجدول رقم  
  .2012- 2011- 2010والاستثمار خلال السنوات 

  2012  2011  2010  السنوات المالية
  النسبة  النسبة  النسبة

أملاك عقارية 
  ومنقولة

4,94% 11,25%  7,90%  

أشغال جديدة 
  وتصليحات كبرى

95,05% 90,19% 92,09%  

إجمالي نفقات 
  التجهيز والاستثمار

  
482.558.751,14 

  
621.981.292,72 

  
896.722.802,28  

 

  .2012- 2011-2010 الميزانية الإضافية لسنوات إعداد الطالب بناء على معطيات: المصدر
، إلى أن  الحصة الأكبر من نفقات  45نخلص من خلال معطيات الجدول       

، تعود لنفقات 2012-2011-2010لبلدية أدرار خلال السنوات التجهيز والاستثمار 
، وهذا راجع إلى أن البلدية  %90تتجاوز  أشغال جديدة وتصليحات كبرى، بحيث دائماً

بأشغال جديدة كل سنة كشراء العقارات وشراء العتاد توجه أموال كبيرة للقيام  أن لا بد
لاحات الكبرى التي تمس إصلاح ، وتقوم أيضا بمجموعة من الإصوالتجهيز والأثاث

،  المرافق العامة البلديةوترميم المدارس الابتدائية ، هياكل البلدية ، الطرقات البلدية، 
تدخل في مختلف مجالات حياة المواطنين ، بالإضافة إلى تهيئة ونظافة مشاريع تنموية 

، ومن ثم قيام المحيط ، وإنشاء المساحات الخضراء، والاهتمام بالعمران وحفظ الصحة 
البلدية بكل هذه الأعمال يتطلب مبالغ مالية ضخمة ، لذلك نجد أن الأشغال الجديدة 

  .وتصليحات كبرى تأخذ حصة الأسد من نفقات التجهيز والاستثمار
جمالي نفقات التسيير إأما نفقات الأملاك العقارية والمنقولة ، فنسبتها ضعيفة إلى       

وهذا مرده إلى أن بلدية أدرار تهتم أكثر بجانب الأشغال  ، %10، ولا تكاد تتجاوز 
هتمام تطوير التنمية المحلية، وكذا عدم الاباشرها لالجديدة والإصلاحات التنموية التي تُ

    .الكبير بجانب الأملاك العقارية نتيجة لعدم الإحصاء الجيد لها وجردها
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  :التاليونوضح معطيات الجدول السابق من خلال الشكل     
حصة الأملاك العقارية والتصليحات الكبرى من نفقات قسم التجهيز : 23 الشكل رقم

  .2012- 2011- 2010والاستثمار خلال السنوات 

  
  .45الجدول  إعداد الطالب بناء على معطيات: المصدر

ومن خلال دراستنا لنفقات قسم التجهيز و الإستثمار، يدفعنا ذلك إلى معرفة مدى       
تغطية الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار لنفقات التجهيز والاستثمار، ويمكن أن 

  :نوضح ذلك من خلال الجدول التالي
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مدى تغطية الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار لإجمالي نفقات  :46الجدول رقم  
  .2012- 2011-2010التجهيز والاستثمار لبلدية أدرار خلال السنوات 

السنوات 
  المالية

2010  2011  2012  
  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ

الاقتطاع 
لنفقات 
التجهيز 
  والاستثمار

  
  

78.975.442,41  

  
  

 
 
%16,36 

 
 
 

87.162.034,70 

  
  

%14,01  

  
  

159.861.546,77  

  

  
%17,82  

إجمالي 
نفقات 

التجهيز و 
  الإستثمار

482.558.751,14 100% 621.981.292,72 100% 896.722.802,28    

  .2012-2011-2010 الميزانية الإضافية لسنوات إعداد الطالب بناء على معطيات :المصدر     
 

نكتشف أن نسبة تغطية الاقتطاع لنفقات التجهيز  46بناء على معطيات الجدول      
، فبينما سجلت نسبة والاستثمار تتأرجح من سنة لأخرى والاستثمار لنفقات التجهيز

 % 17,82إلى  ،  لترتفع2011سنة  % 14,01نخفضت إلى إ 2010سنة  % 16,36
، ومع ذلك فنجد أن نسبة الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار هي منخفضة 2012سنة 

ويتوقف ذلك على ،  %40نسبيا مقارنة بمبلغ نفقات التجهيز ، فتصل في المتوسط إلى 
الجبائية التي تحصلها البلدية، فكلما كانت هذه الأخيرة مرتفعة كلما حجم الإيرادات 

، انطلاقاً من ساعد ذلك البلدية لكي تتمكن من تخصيص مبلغ أكبر لهذه النفقات
  .مواردها الذاتية

مبلغ  إيرادات ضريبية معتبرة ، إلا أن تتحصل على روبالرغم من أن بلدية أدرا    
يزال منخفض نسبياً، لأن البلدية تعتمد على إعانات  ماالاقتطاع لنفقات التجهيز 

  .المخطط البلدي لتنفيذ مشاريع التنمية المحلية
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مدى تغطية الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار لإجمالي نفقات : 24 الشكل رقم
  .2012-2011- 2010التجهيز والإستثمار لسنوات 

  
  .46الجدول  إعداد الطالب بناء على معطيات: المصدر

  
، 2012-2011-2010نخلص في نهاية دراستنا لنفقات بلدية أدرار خلال السنوات 

  :أن إلى 
في شكل نفقات  يرة فيما يخص نفقات قسم التسييربلدية أدرار تخصص نفقات كب -

المستخدمين، بهدف زيادة عدد الموظفين والعمال للرفع من أداء البلدية من 
التي عرفتها أجور الموظفين في البلدية نتيجة للتغيرات والزيادات و ناحية، 

 .من ناحية أخرى خصوصا في الجنوب

أما فيما يخص نفقات التجهيز والإستثمار فحصة كبيرة منها توجه للقيام  -
بالأشغال الجديدة والإصلاحات الكبرى ، كترميم المدارس، وإصلاح المرافق 

 .تنموية  ىع أخروالهياكل البلدية وتعبيد الطرقات و تهيئة العمران ومشاري
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-2010بعدما تطرقنا إلى دراسة إيرادات ونفقات بلدية أدرار خلال السنوات      
 .، نأتي في الأخير إلى دراسة مدى تغطية إيراداتها لنفقاتها2012 -2011

lll -3- أدرار مدى تغطية الإيرادات لنفقات بلدية  
، بمعنى تساوي الإيرادات البلديةينص قانون البلدية على ضرورة توازن ميزانية       

لا الإعانات المقدمة لو العجز،عاني مع النفقات، إلا أننا نجد أن غالبية بلديات الوطن تُ
ية إيرادات بلدية دعم الجماعات المحلية، لذلك سنحاول معرفة مدى تغط من صندوق

 .2012-2011-2010، ومن ثم هل تُحقق عجزاً أم فائضاً خلال سنوات أدرار لنفقاتها

- 2010خلال السنوات  أدرار  مدى تغطية الإيرادات لنفقات بلدية :47الجدول رقم 
2011-2012.  

   2012-2011-2010حسب الميزانية الإضافية لسنوات 
  الفائض  النفقات  الإيرادات  

  39.864.485,51  921.774.286,42 961.638.771,93  2010سنة 
  91.826.765,55  1.230.941.081,30  322.767.846,85. 1  2011سنة 
  9.397.131,89  1.864.787.889,48  1.874.185.021,37  2012سنة 

 2011-2010حسب الحساب الإداري لسنوات 

 162.827.416,42 607.946.077,47 770.773.493,89  2010سنة 

 255.575.316,11 1.002.145.536,06 1.257.720.852,17  2011سنة 

  .2012- 2011-2010 الميزانية الإضافية لسنوات الطالب بناء على معطياتإعداد : المصدر
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 حسب الميزانية الإضافية أدرار  مدى تغطية الإيرادات لنفقات بلدية: 25 الشكل رقم
  2012- 2011- 2010خلال السنوات 

  
  .47الجدول رقم  إعداد الطالب بناء على معطيات: المصدر

  
تغطية الإيرادات لنفقات بلدية أدرار بناء على الحساب مدى : 26الشكل رقم 

  .2011و 2010لسنتي  الإداري

  
  .47الجدول رقم  إعداد الطالب بناء على معطيات: المصدر
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، و بلدية أدرار كغيرها  لتحقيق الفائض في ميزانيتها ائماًدمسيري البلدية يسعى      
، 47تعمل على تجنب حالة العجز، وهو ما يتضح لنا من خلال الجدول  البلدياتمن 

، 2011،2012، 2010والذي يبين لنا أن بلدية أدرار لم تحقق عجزاً خلال سنوات 
على  توحي وهي حالة صحية لميزانيتها ، و ستقرار في ميزانيتهانوع من الاوتعرف 

الرغم من بعض النقائص المسجلة أن البلدية في راحة مالية لتغطية مختلف تكاليفها ب
على مستوى ميزانيتها، لكن يبقى التساؤل مطروحاً ، هل يمكن للبلدية أن تحقق فائضاً 

  المقدمة لها من الصندوق المشترك للجماعات المحلية ؟دون الإعانات 
من  لذلك قمنا بإنقاص مبلغ مساهمة الصندوق المشترك للجماعات المحلية      

لدية أدرار خلال مالية للبلدية، بناء على معطيات الحساب الإداري لبالإيرادات الإج
لا تتأثر بهذه  أنهافتبين لنا لنرى هل يمكن لها أن تحقق عجزاً،  2011و 2010سنتي 

وهذا  ،ما يجعلها في راحة من أمرها حتى بعد إنقاصها حقق فائضاًتُالإعانات كثيراً بل 
مساهمتها في إيرادات البلدية، بالإضافة إلى  ايدهمية الإيرادات الجبائية وتزراجع لأ

ية خبرة مصالح البلدية التي توظف خبرتها للسنوات السابقة في الإعداد الجيد لميزان
البلدية  بناء على تقديراتهم، والعامل المهم هو الموقع الاستراتيجي لبلدية أدرار بحيث 

وسط مقر الولاية ، أين يكثر النشاط التجاري والصناعي وحركة الأموال  عتتموق
والعقارات ، وكلها عوامل تساهم في زيادة إيرادات البلدية ، التي تصاحبها في نفس 

  .الوقت زيادة حاجيات المواطنين ما يتطلب نفقات أكثر لتلبيتها
اية المحلية خلال السنوات حصل من الجبومع ذلك فنشير إلى أن هناك موارد لم تُ      

ملاك الضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى ضعف ناتج الأ الثلاث الماضية خصوصاً
عملت البلدية على ترشيد  وتزايد نفقات المستخدمين ، فلو العمومية المنتجة للمداخيل

ذلك فإن ،والتحديد الجيد لمداخيل إيراداتها، والتقيد بإنجاز ما حدد من نفقات  نفقاتها
ويجعلها  ويضمن لها الاستقرار المالي، رارعزز من الراحة المالية لبلدية أدحتما سي

مكتفية بالتمويل الذاتي لميزانيتها بعيداً عن الإعانات والمساهمات التي يمكن أن تقدم 
 .لها
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محل اهتمام كانت ولا زالت إشكالية توفير الموارد المالية للجماعات المحلية       
الجماعات المحلية، سعيا منها لتطويرها  وتفعيلها والبحث عن مصادر جديدة، بناء على 
المهام الكبيرة المنوطة بها، والتي تسعى من خلالها لتحقيق التنمية المحلية، وبلدية 
أدرار كغيرها من بلدية الوطن تشترك في بعض التحديات التي تواجهها الجماعة 

عنهم في بعض الخصائص التي تميزها، ومن خلال هذه الدراسة  وتختلف ،المحلية
  :التطبيقية التي اخترنا فيها بلدية أدرار كعينة للدراسة ، خلصنا إلى النتائج التالية

 في تطور  أنهاوجدنا  تطور إيرادات ونفقات بلدية أدرارمن خلال استعراضنا ل
: ة عوامل أهماالنفقات ، وهذا راجع لعد خصوصاً مستمر من سنة لأخرى

وتزايد الخدمات التي تقدمها،  ي وزيادة عدد سكان البلديةالتوسع العمران
 .موقعها وسط مقر الولاية و أخرى، متغيراتبالإضافة إلى 

  ، ات المتأتية من على الإيرادتعتمد بلدية أدرار في  تقدير إيراداتها بشكل كبير
 .مساهمات الصندوق المشترك للجماعات المحلية الجباية المحلية بالإضافة إلى

 عفها فيما يخص باقي الإيرادات المشكللإيراداتها  ةيسجل لبلدية أدرار ض
ما يستدعي من البلدية البحث عن تفعيل  يرادات الجباية المحلية،باستثناء إ

الإيرادات المتأتية من منتوجات الإستغلال والأملاك العمومية ، والبحث عن 
  .أخرى لتدعيم إيراداتها مصادر

 تم تحصيله من إيرادات غير مباشرة أقل من ما تم تقديره، وهذا ما  أن ما ماك
يكبدها مبالغ مالية هامة بسبب سوء تقدير مصالح البلدية من جهة ، و نتيجة 

أن البلدية غير  منلزيادة التهرب والغش الضريبي من جهة أخرى، بالرغم 
 أن تقدر المبالغ الجبائية تقديراًإلا أنها ملزمة ب ،مسؤولة عن تحصيل الضرائب

 .وتحقيق الفائض بغية تفادي الاختلال في الميزانية جيداً

 لحصة التزويدات أو التخصيصات المالية  إعتماد بلدية أدرار على المبالغ الكبيرة
وكذا ممنوحات المخطط البلدي للتنمية ، وهي تحتل النسبة الأكبر في إيرادات 
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كما أنها تتوقف على حجم التجهيز و الإستثمار بالإضافة إلى الفائض المرحل، 
الاقتطاعات لنفقات التجهيز والاستثمار، والتي بدورها تتحدد بناء على حصيلة 

  .الإيرادات الجبائية
  لزيادة عدد تزايد نفقات تسيير بلدية أدرار خصوصاً نفقات المستخدمين

رتفاع قيمة الأعباء الاستثنائية، وهي أعباء حظ االموظفين وارتفاع أجورهم، ويلا
تتحملها البلدية نتيجة لظروف خاصة تمر بها البلدية سواء طبيعية أو اقتصادية ، 

 .لتسيير مصالحها

 بين مدى قدرة البلدية على توفير إرتفاع في الاقتطاع لنفقات التجهيز، والذي ي
  . يق مواردها الذاتيةمبالغ مالية للقيام بالمشاريع والبرامج، عن طر

  الحصة الأكبر من نفقات التجهيز والاستثمار تعود لنفقات أشغال جديدة
كترميم المدارس، وإصلاح المرافق والهياكل البلدية وتعبيد وتصليحات كبرى، 

  .الطرقات و تهيئة العمران 

 جمالي نفقات التسييرإضعيفة إلى  نفقات الأملاك العقارية والمنقولة ، نسبتها. 

 سنوات  03فائضاً خلال  هاقيكما لاحظنا تغطية إيرادات البلدية لنفقاتها وتحق
 .الماضية

، فهي  وفي العموم فإن  الوضعية المالية لبلدية أدرار تعد مريحة نسبياً     
تحقق فائض في ميزانيتها ، كما أنها تمتلك خبرة في الإعداد والتقدير الجيد 

، والبحث عن عيل مواردها في نواحي عديدة لميزانيتها، إلا أنها تحتاج لتف
  .محيط البلديةمصادر أخرى لتدعيمها، وتعزيز المشاريع التنموية داخل 
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تخويل لمما اضطرها  ؛تعود نشأة الإدارة المحلية إلى زيادة وظائف الدولة الحديثة      
و مرد هذا الاهتمام ، الإدارة المحلية بعض الأعمال للبت فيها على المستوى المحلي

للمشاركة الديمقراطية وأكثرها  ظم تحقيقاًأكثر النُ االإدارة المحلية كونهفضلية يعود لأ
إضافة إلى منح الفرصة للمواطن لكي يتدرب على تحمل  ،كفاءة في إشباع الحاجات

لنا من خلال دراستنا للإدارة المحلية أن الأسلوب الأنجع لتسيير  تأكد و ،المسؤولية
لواجب ترقيتها ضمن مسعى ، االمحلية هو تطبيق اللامركزية الإدارية الإدارة

السلطة المركزية في تسيير لمواطن فرصة مشاركة اتمنح  ها، باعتبار أنديمقراطي
   .شؤونه
ولم  ،في النظم السياسية والاقتصاديةللإدارة المحلية وزن هام  أصبحم ثمن  و      

الأداء لها عدة وظائف ضرورية لرفع كفاءة  أنذلك  المتقدمة،خاصة بالدول  د سمةتع
  .لعل من أبرزها تخفيف العبء عن الحكومة المركزيةتحقيق الأهداف المنشودة و 

إن انتقال الجزائر إلى اقتصاد السوق صاحبه إعادة النظر في دور الدولة من       
خلال منح لامركزية إدارية أكبر في تسيير الجماعات المحلية من جانب اتخاذ 
القرارات وإعداد البرامج التنموية وخطط الإنفاق العام على اعتبار أن الجماعات 

  .واطنين وتحقيق التنمية المحليةالاستجابة لاحتياجات الم عنالمحلية مسؤولة 
 من النظرة السلبية للجماعات المحلية لن يتم إلا عن طريق إدارة لذلك فالحد      

يكون التسيير المحلي أكثر نجاعة  و حتى محلية عصرية تخضع لأساليب علمية؛
ومسؤولية يجب حتما إدراج منهج جديد في تسيير الجماعات المحلية بحيث يسمح 

ق التسيير المحلي والقدرة على التحكم في الموارد الموضوعة تحت تصرفها قدير طربت
  .وحسن استعمالها والعمل على زيادتها

مجموعة من التحديات التي تحول  يواجه نظام الإدارة المحلية في الجزائرإلا أن      
ه الأهداف المرجوة منه ، خاصة ما تعلق بالتنمية المحلية، ومن جملة هذ هدون تحقيق

رة تلف و، ما جعلها تعتمد المحليةودية الموارد المالية الذاتية للجماعات التحديات محد
أدى إلى غياب التفكير موال الممنوحة لها من طرف الدولة، الشيء الذي طويلة على الأ

محلية كعنصر في أساليب جديدة لاستغلال الموارد المتاحة لها والتركيز على المالية ال
  .ن حياة المواطنينيالجماعات المحلية لتنفيذ برامجها وتحسدعم  هام في 
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فالواقع الجديد يفرض على الجماعات المحلية البحث في تفعيل المصادر المالية        
و إن كان لإصلاح الجانب المالي للجماعات المحلية أهمية  ؛المحلية والاعتماد عليها

لا يمكن حصر النهوض بالجماعات كبيرة فإنه لا يجب إهمال الجوانب الأخرى بحيث 
الذي  رالأمبل هناك جوانب أخرى لا تقل أهمية، ة بالاهتمام بالجانب المالي فقط المحلي

للرفع من أداء  وجود الإطار المؤسساتي ، الكوادر المؤهلة علمياً إلىيتطلب بالإضافة 
فية وتقنيات تسيير اد الشفاتماعتلبية النوعية لاحتياجات المواطن، والجماعات المحلية وال

  .هتمام بالموارد البشرية والتكوين  ومشاركة المواطنالإ و جديدة
من أن إشكالية توفير الموارد المالية باتت من المشاكل العويصة التي تقف  وانطلاقاً    

في هذه الدراسة على  اهتمامناركزنا  المحلية،المسار التنموي للجماعات  أمامعقبة 
                   :التاليةعلى الإشكالية  الإجابةمن خلال  ،مالية الجماعات المحلية

  هي سبل تفعيل الموارد المالية للجماعات المحلية  ؟ ما                   
وقفنا  راسة والتحليل الموارد المالية للجماعات المحلية،بالد نابحيث عندما تناول       

من الجباية المحلية، سواء  المتأتيةعلى وجود موارد ذاتية تعتمد فيها على الإيرادات 
المقدمة من  عاناتو موارد مالية خارجية تتمثل في الإ أو غير مباشرة،كانت مباشرة 

الخصوص البلديات لموارد مالية هي وبالتالي فحاجة الجماعات المحلية ب الدولة،
لضمان سيرورة عملها  ة الصلاحيات والمهام المنوطة بهابيعضرورة ملحة تفرضها ط

  .ستدعي أن تسعى البلديات إلى الحفاظ على مواردها والاستغلال العقلاني لنفقاتهايما  ،
من خلال استعراضنا لميزانية الجماعات المحلية، اتضح لنا أن هناك إيرادات  و     

رك فيها مع غيرها بالإضافة إلى تشت ، وأخرى جزئيةتعود كلية للجماعات المحلية
  .تحصل عليها في شكل إعاناتالتي مالية المبالغ ال

صوصاً البلديات عن عجز الجماعات المحلية خُلاحظنا  واقعنا المعاشلكن في      
وتخبطها في مشاكل المديونية، التي أثرت على  ية نفقاتها بسبب قلة وشح مواردهاتغط

لمدة طويلة ؛ لها  وأصبح العجز الموازني ملازماً، و تجسيد برامجهاسير نشاطها 
بعض البلديات  إهمال المتوفرة لبعض البلديات من جهة و الإمكانياتبسبب ضعف 

التي تملكها من جهة أخرى ، إضافة إلى ضعف  الأملاك للثروات والعقارات و
 وصعوبة تحقيق الملائمة بين حجم الحاجيات ت البشرية ونقص الإطاراتمكانياالإ
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العجز والمديونية،  إشكاليةالدولة للخروج من  إعاناتوالمتطلبات ، ما يجعلها تنتظر 
  : الأسبابهذه  أهمولعل من 

عدم الاستغلال الأمثل  -الأملاك العمومية  جهل -النمو السريع لنفقات الميزانية المحلية
ضعف التأطير  - تبعية النظام الضريبي المحلي للدولة - للمصالح والمرافق العمومية

 .تمركز الجباية في يد السلطة المركزية- وسوء إدارة الجماعات المحلية

لا يمكن تجاهل الدور الذي قامت به الدولة الجزائرية لمعالجة هذه  ومع ذلك      
: اللجوء لجملة من الإصلاحات مست بشكل عام المالية والجباية المحليتينالاختلالات ب

كإصلاح المالية والجباية المحليتين، تحديث نظام المعلوماتية و الإتصال، مسح ديون 
مما ؛  رقابة قبلية لنفقات البلديات - برنامج دعم الجماعات المحليةالجماعات المحلية، 

 .ساهم في تقليص نسب العجز على مستوى بلديات الوطن

الآليات التي تساهم في تفعيل  مختلفإلى هذه الرسالة تطرقنا من خلال كما       
موارد الجماعات المحلية ، والتي لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تتعداه إلى 

  :جوانب أخرى تنظيمية وقانونية وإدارية ، ومن بين هاته الآليات 
 دعم الاستثمار  -تحسين فعالية النظام الضريبي -تغير أنماط التمويل المحلي

ترقية الأنشطة  -اللجوء للإقتراض -تثمين الإيرادات -ات ترشيد النفق -المحلي
 .والثروات المحلية، كآليات مالية

 إعادة النظر في تنظيم -إعادة الإعتبار للنشاط التنموي للجماعات المحلية
تطوير أساليب الإدارة والتسيير وتفعيل  -الاهتمام بالموارد البشرية-البلديات

 .وإداريةاللامركزية ، كآليات تنظيمية 

ويعطي العلمية، الرسالة  قيمة منيعزز دراسة حالة على عتماد الإو لأن       
دراسة تطبيقية تمحورت حول قمنا بواقع الجماعات المحلية، صورة أوضح عن 

تحليل نفقاتها تقديم ميزانيتها و ، من خلال سة الوضعية المالية لبلدية أدراردرا
ومعرفة مدى تغطية مواردها لنفقاتها  ،2012و 2011و 2010وإيراداتها لسنوات 

أن  ، ومن ثم وقفنا على من خلال تحليل النسب والجداول والرسومات البيانية
حقق فائض في ميزانيتها ، إلا عد مريحة نسبياً ، فهي تُالوضعية المالية لبلدية أدرار تُ
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لتدعيمها،  أنها تحتاج لتفعيل مواردها في نواحي عديدة ، والبحث عن مصادر أخرى
 . لبلديةداخل إقليم ا لاستثماريةا التنموية مشاريعالوتعزيز 

، وإعطاء التوصيات تام عرض النتائج المتوصل إليهالذلك سنحاول في الخ     
   لية للجماعات المحلية ، االمو الاختلالات  والحلول التي من شأنها معالجة المشاكل

  .موارد الجماعات المحليةالآليات الكفيلة بتفعيل و  تبيان  
 

 ّد الكثير من الاهتمام بالإدارة المحلية ، إن التطور التدريجي لمفهوم الدولة ول
وذلك لإرسائها قواعد الديمقراطية وقيامها بدور فعال في التنمية المحلية لقُربها 

 .من المواطنين بحكم تعاملها المباشر مع المواطنين

  الإدارة المحلية نظام قديم لازم البشرية منذ أن ظهرت التجمعات إن نظام
 .السكانية على ظهر هذه الخليقة لغرض إدارة وتنظيم شؤون الجماعة

  تعتبر الإدارة المحلية أكثر قدرة على إدارة الظروف والحاجيات المحلية، وهو
ثبثت وجودها ما جعل الاهتمام بالإدارة المحلية يأتي في سياق دولي ، ذلك أنها أ

 .و نجاعتها في دول كثيرة

  هناك اختلاف بين الباحثين حول تحديد مفهوم الإدارة المحلية والحكم المحلي
عتبر هذين المصطلحين لمسمى واحد، والبعض الآخر يعمقون هذا فالبعض ي
 .الاختلاف

  إن سياسة اللامركزية تُعد الوسيلة الكفيلة لضمان استقلالية الجماعات المحلية
 .ومبادرتها في تنفيذ مشاريع تنموية محلية

  ،البعض يرى فبالرغم من أن الجدل ما زال قائماً بين مزايا وعيوب اللامركزية
أن للامركزية مزايا وايجابيات، نجد البعض الآخر يشكك في مدى إيجابيتها، إلا 
أنه يمكن القول أن نظام اللامركزية يسعى لتحسين الكفاءة في توفير الخدمات 

 .وتعبئة الموارد 

  ،واتخذته أساساًحاولت الجزائر ومنذ عدة سنوات مضت إرساء مبدأ اللامركزية 
لتطويرها وتنظيمها ووسيلة لإزالة العراقيل الإدارية وتحقيق الفعالية وتقريب 

 .الإدارة من المواطن



 

 

 
 

253 

  أُسندت مهمة إدارة المرافق المحلية إلى سلطات محلية منتخبة تمثلت في الولاية
المواطن والبلدية، ومنحت لها كافة الصلاحيات التي تجعل منها أداة لخدمة 

  .وتلبيه احتياجاته والنهوض بالمرافق المحلية
 ًرئيس أنللامركزية الإدارية من الولاية لكون  تعتبر البلديات أكثر تجسيدا 

المجلس الشعبي البلدي منتخب من طرف الشعب، والوالي يعين من طرف 
 .الإدارة المركزية

 عن الطريق  ؛ الأوليأخذ تدخل السلطات المركزية في الجماعات المحلية شكلين
التدخل المباشر من خلال مختلف القوانين التي يتضمنها قانون البلدية و الولاية 

مارس عن طريق التدخل غير المباشر الذي ي عن طريق، والثاني وقانون المالية
، أو بواسطة فرض منطق لية والتي تنزل بشكل متكرر عليهاالتعليمات المتتا

 .إتباعهمعين على الجماعات المحلية يجب 

 ية لم تحقق الأهداف المرجوة منها رغم وفرتها المالية، و العديد من البلديات الغن
فإن العنصر المالي غير كاف لكي تستطيع الجماعات المحلية تحقيق  عليه

 .أهدافها

  مسيري الجماعات المحلية بالقدر الكافي من الكفاءة والخبرة بعض لا يتمتع
لضعف مستواهم ولعدم اهتمامهم  نظراًخصوصا ما تعلق بالمالية المحلية، 

بتوفير مصالحهم  مهجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، واهتماموشعورهم بح
 .الشخصية

 تأسيس الضرائب المحلية وتعديل القوانين الجماعات المحلية حق  لا تملك
 .الخاصة بها، وتوزيع الإيرادات الجبائية

  إن العجز الحاصل في ميزانية الجماعات المحلية هو مؤشر واضح لوجود خلل
 .في تسيير مواردها المالية

  ن ذلك ضرورياً، لأ أصبح في الوقت الحالي أمراًالتحرك نحو الاستقلالية المالية
يزيد من فعالية ودور السلطات المحلية ، ولأن المسؤولين المنتخبين أكثر قدرة 
على تحديد حاجياتهم الفعلية لأنهم أقرب للواقع لتحديد المشاكل التي يعاني منها 

 .المجتمع المحلي
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 التي تعتمد عليها الجماعات  أهم مصادر التمويل تُمثل إيرادات الضرائب المحلية
 . المحلية، لكنها غير كافية لمنح الاستقلالية المالية للجماعات المحلية

  تعتمد البلديات في الجزائر بشكل أساسي في تمويلها على الإعانات المقدمة من
 .الصندوق المشترك للجماعات المحلية

  ولة والجماعات المحلية ة بين الدغير متناسب لحصيلة الإيرادات الجبائيالالتوزيع
 .ينعكس بالسلب على حصة هذه الأخيرة و يقلل من إيراداتها الجبائية

  بالرغم من تعدد وتنوع الإيرادات العامة للجماعات المحلية، إلا أننا نجد في
حقيقية الأمر أن الهوة  بين الموارد المالية المتاحة والأعباء المتزايدة تتسع أكثر 

 .هور مشكل عجز ميزانية الجماعات المحلية، وهو ما أدى إلى ظ

  إن أغلبية الضرائب والرسوم التي تُجبى لفائدة الجماعات المحلية هي عبارة عن
 .ضرائب ورسوم غير منتجة بكثرة

  أدى تدهور الاقتصاد الوطني خاصة بداية التسعينات، إلى تفاقم المشاكل المالية
على مختلف الأنشطة الاقتصادية  للجماعات المحلية والذي أنعكس سلباً

ختلال التوازن المالي إلجماعات المحلية مع تزايد أعبائها؛ ما أدى إلى 
 .للجماعات المحلية

  يرجع العجز المالي للبلديات إلى العديد من العوامل والظروف من بينها تمركز
ما أدى إلى توزيع غير متساوي للوعاء شاطات الاقتصادية في موقع واحد، الن

الضريبي، بالإضافة إلى المديونية المتكررة للجماعات المحلية بالرغم من 
عمليات التطهير المتتالية علاوة على ضعف مردودية الأملاك المحلية، التي لا 

و ضعف الموارد البشرية من الموارد المحلية للجماعات المحلية، % 7تتجاوز 
رافق العامة، والموارد السلبية على عصرنة تسيير الم اوانعكاساته المحلية

  .المتوفرة بصفة عقلانية
 البلديات لا تحترم  شهدت مديونية البلديات تطوراً مستمراً خاصة أن أغلب

لعلاج هذا  هاوعادة ما تلجأ الدولة لمسح ديونالاعتمادات المالية المفتوحة، 
 .الإشكال
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 باشرت الدولة العديد من الإصلاحات في سبيل تحسين الوضعية المالية 
المالية النتائج الأولية لإصلاح المنظومة  وانطلاقاً من للجماعات المحلية،

الدولة  اباشرته تيالوالتنفيذ الجزئي لمجموعة برامج الدعم المختلفة، والجبائية 
ومكنت من  ،المحلية ماليةفي إصلاح ال محسوساً سنوات قد أظهرت تطوراً منذ

نها لم بأوزارة الداخلية  حيث أكدت ،تقليص العجز المسجل في ميزانية البلديات
، بفضل 2012سجل أي عجز على مستوى البلديات خلال السنة المالية تُ

الاستعانة  عن طريقالتضامن الجبائي الذي بادرت به السلطات العمومية 
 .بالصندوق المشترك للجماعات المحلية

  يرجع هذا التحسن إلى المراقبة الصارمة لمصالح الوزارة التي تركز عملها كما
على جدية التوقعات المتعلقة بالإيرادات والمصاريف والتحكم الجيد في النفقات 

ائض الإيرادات الناجمة عن الحسابات فالإجبارية، والأخذ بعين الاعتبار 
ب المساعدات الممنوحة لسنوات المالية الفارطة ومراجعة نمط حسالالإدارية 

 .للجماعات المحلية في إطار التضامن ما بين الجماعات

     ،تعتمد بلدية أدرار بنسب معتبرة على الإيرادات المتأتية من الجباية المحلية
و تتغذى على الإعانات والمساهمات المحصل عليها من الصندوق المشترك 

 .للجماعات المحلية

  النفقات  خصوصاً في تطور مستمر من سنة لأخرىإيرادات ونفقات بلدية أدرار
التوسع العمراني وزيادة عدد سكان البلدية  : امه، وهذا راجع لعدة عوامل أه

 .الإستراتيجيوتزايد الخدمات التي تقدمها،  و موقعها 

  ،هناك موارد لم تحصل من الجباية المحلية خلال السنوات الثلاث الماضية
المباشرة، بالإضافة إلى ضعف ناتج الأملاك العمومية خصوصا الضرائب غير 

لدية على ترشيد المنتجة للمداخيل، وتزايد نفقات المستخدمين ، فلو عملت الب
فإن  والتقيد بإنجاز ما حدد من نفقات، والتحديد الجيد لمداخيل إيراداتها نفقاتها 

  .ليويضمن لها الاستقرار الما  راحتها الماليةذلك حتما سيعزز من 
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 زيادة عدد  تزايد نفقات تسيير بلدية أدرار خصوصاً نفقات المستخدمين بسبب
نتيجة للتغيرات  والموظفين والعمال و الرفع من أداء البلدية من ناحية، 

 .من ناحية أخرىوالزيادات التي عرفتها أجور الموظفين 

 ل الجديدة كما أن حصة كبيرة من نفقات التجهيز والإستثمار توجه للقيام بالأشغا
والإصلاحات الكبرى ، كترميم المدارس، وتعبيد الطرقات و تهيئة العمران 
البلدي، وإصلاح المرافق والهياكل البلدية، في حين أن نفقات الأملاك العقارية 

 .إجمالي نفقات التسيير والمنقولة نسبتها ضعيفة إلى

  عفها في تفعيل الإيرادات المتأتية منمنتوجات الإستغلال يسجل لبلدية أدرار ض
  .والأملاك العمومية ، والبحث عن مصادر أخرى لتدعيم إيراداتها

  كبدها  ا تممإنتحصيله من إيرادات غير مباشرة أقل من ما تم تقديره، وهذا ما ي
مبالغ مالية هامة بسبب سوء تقدير مصالح البلدية من جهة ، و نتيجة لزيادة 

ملزمة بأن تقدر المبالغ الجبائية  لكنهاالتهرب والغش الضريبي من جهة أخرى، 
 .تقديراً جيداً 

  سنوات  03كما لاحظنا تغطية إيرادات البلدية لنفقاتها وتحقيقها فائضاً خلال
 .الماضية

وارتياحاً   اًرف استقراروفي العموم فإن  الوضعية المالية لبلدية أدرار تع      
في ميزانيتها   تحقيق الفائض نسبيا يتطور من سنة لأخرى ، من خلال استطاعتها

 إعانات أنوبالرغم من ، )2012-2011-2010(في السنوات الثلاث الماضية 
 أنهاإلا  ،الصندوق المشترك للجماعات المحلية تعد من المصادر المهمة لمواردها

ة عن توسع الناتج إيراداتها، من خلال تزايد  اثر في حالة عدم الحصول عليهلا تتأ
 بالإضافة إلى ، والاستثمارية داخل مقر الولاية التجارية الأنشطةنشطتها و تركز أ

، لكننا نجد أن من خلال تقدير الإيرادات والنفقات تحكمها الجيد في وضع ميزانيتها
من منتوجات فالإيرادات المتأتية ، فعلة بشكل جيدغير م أدرار موارد بلدية

لك عقارات تتم ، بالرغم من أن بلدية أدرار ضعيفة الإستغلال والأملاك العمومية
ميزها عن بلديات أخرى باعتبارها و مؤهلات تُ خضراء ومساحاتوأملاك منقولة 

تتوسط مقر الولاية ، ومتى استطاعت البلدية تفعيل هذه الموارد فإنها تستطيع أن 
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التنمية جل تحقيق أنفقات من الي التوسع في الوبالت ،تزيد من مواردها المالية
  .المحلية والنهوض بمختلف المجالات التي تمس حياة المواطن

 
 

وتفعيل مواردها  خروج من المشاكل الماليةالوحتى تستطيع الجماعات المحلية       
هدافها وبرامجها ومشاريعها التنموية المسطرة ، وعلى تحقيق أتتمكن من والمالية، 

  :نقترح التوصيات التاليةضوء ما جاء في البحث 

 جر الزاوية في تسيير الاهتمام بالموارد البشرية والاستثمار فيها باعتبارها ح
لة كالرس يف الدورات والملتقيات وثمن خلال تك ذاويتحقق ه زمام الأمور؛

 .ليين حبين المخوالمنت للإداريينة دائمة فبص

  إن الاستقلالية المالية للجماعات المحلية تتطلب رقابة مالية فعالة من خلال
قوانين جديدة  لضمان حسن الرقابية عن طريق إصدار  الأجهزةتنشيط وتفعيل 

 .استخدام المال العام 

  إعادة الإعتبار للنشاط التنموي للجماعات المحلية ، بحيث ينبغي إعادة النظر في
لجماعات المحلية، وبالخصوص البلديات و ضرورة الصلاحيات المخولة ل

مطابقة هذه الصلاحيات مع الإمكانيات المتاحة، فالإختلالات التي تعرفها 
انطلاقاً من عجزها على توفير الموارد اللازمة لتغطية تأتي الجماعات المحلية 

  .الحاجات العامة
  التأكيد على أهمية تجميع بعض البلديات ، وفقاً لتخمين علمي عميق يتوخى

تحقيق التوازن بمختلف أبعاده، لأن هذا النموذج من شأنه التخفيف من نفقات 
من جهة تسيير البلديات من جهة وتحقيق التوازن النسبي ما بين البلديات 

من خلال  ت المحليةمع مراجعة خاصة للتنظيم الهيكلي لمصالح الجماعا أخرى،
 .لمهام والمسؤولياتلدقيق ضبط وتحديد 

 فتح ملحقات إدارية بالمناطق شبه المعزولة للتخفيف على مقرات البلدية، القيام ب
 تُعد، كما من الاكتظاظ من جهة وتقريب الإدارة من المواطن من جهة أخرى

ة على واحدفعالاً لحصر المصادر الداخلية والخارجية في مؤسسة  نصراًع
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في الموارد المالية بين البلديات، بحيث لا تكفي خلاف ما هو عليه من تشتيت 
الواحدة منها ميزانية تسييرها، فإجراء تجميع البلديات يوفر عنصر تراكم 

 .الأموال في جهة واحدة 

  تفعيل دور المنتخبين المحليين سواء من حيث إعطائهم صلاحيات أكبر في
اعات المحلية وترك المجال لهم لتكييف ذلك وفقاً التحكم وجمع وتسيير الجم
شرفون عليها لخصوصيات الجماعة التي ي.  

  لابد من الإشارة إلى أهمية الحركة والتحفيز داخل الجماعات المحلية لما لها من
زيادة من خلال  ،الأهمية في إعطاء نفس جديد للموظف وصقل معارفه المهنية

 .وتحسين ظروف العمل ، والتعويضاتالمنح ورفع الأجور

 بالاعتماد على النظم الحديثة في التسيير  ، وذلكمكن إغفال عصرنة الإدارةلا ي
الإداري كاعتماد تقنيات المناجمت العمومي و عقلنة الاختيارات العمومية من 
خلال دراسة المشاريع المبرمجة وإمكانية تنفيذها بحسب أولويتها وإنجازها ، 

 .ج بحسب الإمكانيات المالية المتوقعة ومدى تحقيقيها للنتائ

  لا يجب إهمال الدور الذي يقوم به المجتمع المدني وأهميته في تفعيل حركة
وما يمكن أن يترتب على ذلك من تقدم وتطور حضري  ،التنمية في المجتمع

لكي تتمتع البلدية بمصداقية أكبر و  ، لموس ونمو لمختلف مجالات الحياةم
يجب أن يسهر جهازها الإداري  ،الأداء وقدرة على تجسيد دورهاواحترافية في 

على العمل في شفافية تامة وبإشراك المجتمع المدني والأخذ بآرائه والاهتمام 
 .بكل ما من شأنه الرفع من مردودية إنفاق الأموال البلدية 

 ضرورة تعزيز التعاون والتضامن ما بين البلديات، فنجد أن عدداً من البلديات 
تتخبط في أزمة مالية لقلة الموارد، في حين نجد بعض البلديات معروفة بغناها 

؛ الأمر الذي يستدعي إمكانيتها وسعة رقعتها الجغرافيةلكثرة إيراداتها وضخامة 
أو  عمومية بلدية اتمؤسس عاونها من خلال إنشاء تجهود البلديات و تضافر

  .، أو الاعتماد على نظام التنازل المعاهدات البلديةلى اللجوء إ
  وتتجلى هذه الإستراتيجية في  المحلي،ير أنماط التمويل يتغإعتماد إستراتيجية

إعداد برنامج أو مخطط تقويمي يستند إلى رؤية جديدة ويوضح الدور الجديد 
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الوسائل والأدوات التي من شأنها تحديد أنماط للجماعات المحلية كما يوضح 
  .بدل الاعتماد على إيرادات الجباية المحليةأخرى للتمويل 

 الأجنبي، تأهيل البلديات لاستقطاب المستثمر المحلي و سهم في تحسين مما ي
المحلية المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ويفسح المجال لدخول الجماعات 

  .الاستثمار و توسيع مجال نشاطها لمجال
 توفير الوسائل المادية والبشرية  إن إشراك البلديات في عملية التحصيل مع

ساهم في تحسين أدوات التحصيل الجبائي ما يقتضي تنسيق اللازمة لذلك، ي
الجهود بين البلديات ومصالح الضرائب والعمل سوياً لمجابهة الغش والتهرب 

كلفين بالضريبة وتوعيتهم لفائدة الم رشيديةانتهاج سياسة ت عن طريقالضريبي 
ويتجلى  ،لهام الذي تلعبه الضرائب في خدمة المرافق العامةبالدور التنموي ا

ذلك من خلال تنظيم أيام دراسية ، حملات توعية ، توزيع مطويات تبرز 
 .مقومات والتزامات المكلفين بالضريبة  بالإضافة إلى تنظيم أبواب مفتوحة 

 حصيلة الضرائب ، فنجد أن إيجاد حل للتوزيع التمييزي لحصيلة الضرائب
للدولة عموماً وبنسب مرتفعة كالرسم على النشاط المهني في حين ترجع المنتجة 

نجد أن الضرائب غير المنتجة تخصص للجماعات المحلية وهو ما يعني تبعية 
ويتجلى ذلك من خلال حتمية الإعانات  ،الجماعات المحلية لسلطة المركزية

 .المحلية من أجل تغطية العجز المالي لها قدمها الدولة للجماعاتالمالية التي تُ

 عد من الأسباب الرئيسية للتهرب الضريبي، إن عدم فعالية النظام الضريبي ي
لذلك وجب الاهتمام والأخذ بالإجراءات التي تسهم في تحسين النظام الضريبي 
من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بتحصيل الضرائب عن طريق 

الضريبي بطريقة سهلة وشفافة تسهل على المكلفين فهمه مع  صياغة التشريع
 .غلق الثغرات والمنافذ التي يمكن للمكلفين استغلالها للغش والتهرب الضريبي

  إن تجربة الاستثمار المالي للجماعات المحلية لم تطبق في الجزائر بسبب نقص
ارية والتي الخبرات والتجارب في هذا الميدان إلا أنه في ظل الإصلاحات الج

تمس القطاع المصرفي ومع تبادل الخبرات الدولية فإنه يمكن الدخول في هذا 
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النوع من الاستثمار بشكل مباشر ايجابي وفعال يخدم أهداف التنمية ويرقيها 
ويحقق مكاسب وموارد مالية تمكن الجماعات المحلية من تحقيق مختلف البرامج 

ية الدخول في شراكة مع متعاملين آخرين التنموية، كذلك بإمكان الجماعات المحل
وذلك في إطار مشروع تحدد فيه حقوق وواجبات كل طرف في عقد الشراكة  ،

 .على أساس دفتر الشروط أو الأعباء

 إنشاء شركة تكون فيها هي المسير والمالك الوحيد للجماعات المحلية  يمكن
ى عاتقها، كما يمكن وتتحمل جميع المسؤوليات والأعباء والمخاطر التي تلقى عل

أن تكون الجماعات المحلية مساهماً في شركة ما سواء عند تأسيسها أو عند 
 . افتتاح رأسمالها للجمهور

  إحدى العوامل الممكنة لتفعيل موارد  باعتبارها إمكانية اللجوء للقروض
وجود عامل التسديد بالتقسيط ، نظراً للامتيازات المتمثلة في الجماعات المحلية 

مكن لإيرادات المشروع ينة من الفوائد، كما زيادة على نسبة معيالسنوي 
الاستثماري أن تساعد على تسديد الأقساط، إذا ما تم إنجازه في الآجال المحددة 

ا من التجهيزات المنتجة للمداخيل، كحظائر السيارات أو المسابح وغيره
نية الوفاء بالأقساط السنوية، ويبقى العنصر المهم في دراسة إمكابالإضافة إلى 

وذات ذلك هو استعمال الأموال المقترضة لإنجاز مشاريع منتجة للمداخيل 
 .مردودية

 وترشيد الإنفاق العام ، قصد به التزام الفعالية في تخصيص الموارد والكفاءة ي
 .في استخدامها

  على الجماعات المحلية السهر على تثمين نواتج الأملاك العمومية ، ما يستوجب
إحصاء كل الممتكلات المتوفرة لديها، وذلك بإجراء عملية جرد وإحصاء شامل 

ت، الأمر الذي يفرض على المنقولا و ومضبوط ودقيق لكامل العقارات
مسك فهرس المحتويات، بحيث تسجل فيه كل ممتلكات البلدية المنتجة  مصالحها

 .بصفة إلزامية امات المتعلق بهوغير المنتجة، وجميع المعلو
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  إعادة تحسين أسعار إيجار المحلات ذات الاستعمال المهني عن طريق إجراءات
المزايدة، حتى تعكس نوعاً ما الأسعار التجارية، وإعادة تثمين الأملاك دون أن 
تتحمل فوارق الأعباء التي تحصل من جراء إرتفاع أسعار المصاريف الأخرى 

 .االمتعلقة به

  ؤدي تثقل كاهلها ووالتي تالخدمات التي تُقدمها البلدية مجاناً، إعادة النظر في
 .وتخصيص نواتج مالية لهذه الخدماتإلى تزايد نفقاتها، 

  ربط كل إيجار للممتلكات العقارية للبلديات بعقد أو دفتر شروط يحتوي كل
يجار، مدة الإ: " الشروط والالتزامات المفروضة على المستأجر وبالخصوص

 ".ع الإيجار، شروط الفسخ فتوزيع الأعباء، شروط الإيجار، كيفية د

 ُؤجرها إعادة تقييم إيجار المحلات التجارية أو المحلات المخصصة للسكن التي ت
 البلدية باعتبار أن مبالغ الإيجارات  ليست لها أي علاقة بالقيمة الحقيقية وهو ما

 .المحلية أدى إلى تقهقر هام في مداخيل الجماعات

  التأكد من أن مختلف الممتلكات العمومية البلدية المشغولة ظرفياً ترتبط برخص
 .اتفاقية تبين حقوق وواجبات المستفيدين من هذه الرخصة

 يتعلق الأمر بمختلف المساهمات التي تقوم بها البلدية  تثمين ناتج الاستثمار و
ة في نشاطات دون بواسطة الادخار أو الشراكة مع هيئات عمومية أو خاص

 .تسييرها

 تحصيل رسم التعبئة الخاصة بالمرفق العام، وهي حقوق تقدمها إعطاء أهمية ل
  .الإدارات والمؤسسات في حالة شروعها في إنجاز مشاريعها فوق تراب البلدية

  بالمنظومة الجبائية المحلية باعتبارها اللبنة الأساسية بصفة عامة وجب الاهتمام
و  للجماعات المحلية، والتفكير في استحداث نظام جبائي محلي للمصادر المالية

عني ذلك أن يكون للجماعات المحلية نظام إعطاء سلطة أكبر للمنتخبين، وي
جباية خاص ومنفصل عن النظام الجبائي للدولة، و تخصص إيراداته وتوزع 

  .بحصص معينة بين الولاية والبلدية والصندوق المشترك للجماعات المحلية
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 التأكد من دقة العمليات الحسابية الرقابة على المال العام، من خلال عزيز ت
التحقق من التسيير الفعال والاستهلاك و  للصرف،وصحة المستندات المؤدية 

 .العقلاني للوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف المصالح البلدية

  الآثار والتقاليد لكنها تحتوي العديد من البلديات على المستوي الوطني العديد من
غير مفعلة، وهي تعد مورداً هاماً من موارد الجماعات المحلية إذا ما تم 

  .استغلالها استغلالاً جيداً 
 شكل مورداً تُ ، والتي ستغلال المناجم والمحاجر ومواد البناء المحلية كالأحجارإ

 .لا بأس به بالنسبة لبعض الجماعات المحلية

  والصناعات التقليدية وأنشطة الصيد البحري وعمليات  يةالمحل تطوير السياحة
 .الثقافياسترجاع النفايات وتثمين التراث 

  الاهتمام بالثروات المحلية التي من شأنها أن تساهم كثيراً في دعم الموارد
المحلية الداخلية خصوصاً إذا سهرت الجماعات المحلية على تحديد ممتلكاتها 

  .بدقة
 حيث ة ضمن النظام المحلي الضريبي ، بياج الضرائب البيئوجب التفكير في إدر

تقنية الاقتصادية التوفيق بين الما يمكن من  ،يجب تعزيز الرسوم المحلية
باعتبار أن الجماعات المحلية تضم العديد من الممتلكات في واحترام البيئة، 

 .ومساحات خضراء شكل أراضي

 إعادة تأهيل البلدية بتشخيص واقعها و  اللجوء إلى العقود البلدية للنجاعة بهدف
 .اقتراح برامج تصحيحية على المدى القصير و المتوسط 

  يرتبط تسيير الموارد  أنضرورة  مععقلنة اختيارات الميزانية وتجديد مناهجها
للوصول إلى تحقيق الأهداف بأقل  والأكفأالمالية باختيار الوسائل الأنجع 

 .التكاليف

 المواطنين  أولوياتللتعرف على  عموميةبية بعقد جلسات تفعيل المساءلة الشع
 .والمشكلات التي تواجههم الإنفاقبما يساعد على توجيه مخصصات 
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 على مستوى الجماعات  الإطاراتلتكوين وتدريب  عاتعقد اتفاقيات مع الجام
 .وتطوير قدراتهم هم المحلية لتنمية معارف

  للاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأجنبية استخدام نظام المقارنة المرجعية
في تسييرها لمواردها المالية، ومحاولة إسقاطها على المستوى المحلي بما 

 .يتماشى مع إمكانيات ومقومات الجماعات المحلية بالجزائر

  لإعلام والاتصال لتسهيل العمل تكنولوجيات التقنيات الجديدة الالاعتماد على
 الإدارةالانتقال من  والجماعات المحلية، من خلال التفكير الجاد  ورفع أداء
 .الالكترونية الإدارة إلىالتقليدية 

 

بالرجوع إلى فرضيات الرسالة تبين لنا ما يلي 
 

  هي وثيقة تقديرية للإيرادات والنفقات خلال سنة ميزانية الجماعات المحلية أن
مجموعة وسياستها المنتهجة، أما  الصورة العاكسة لنشاطهاتعتبر معينة، و

والنفقات والتي تخص الهيئات المحلية  تالظواهر والقواعد المتعلقة بالإيرادا
 .مالية الجماعات المحليةعن تُعبر ف

   تعتمد لا تكفي موارد الجماعات المحلية في العموم لتغطية نفقاتها ما يجعلها
 .طرف الدولة لتمويل ميزانيتهاعلى الإعانات المقدمة من 

  الوضعية المالية المتأزمة للجماعات الإصلاحات التي اتخذتها الدولة من حسنت
المحلية لكن عليها مواصلة هذه الإصلاحات واتخاذ تدابير أكثر فعالية 

 .واستمرارية

       يترتب عن عدم تفعيل الموارد المالية للجماعات المحلية تضييع المال العام
 .يادة عجزها الميزاني و عرقلة أدائها التنموي المحليو ز
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 ملحوظاً يعرف تحسناً رواقع الجماعات المحلية في الجزائ أنوخلاصة القول       
 في مختلف الجوانب خصوصاً االدولة لمعالجة مشاكله امن  خلال الجهود التي تبذله

همل ما تملكه من الجماعات المحلية نجدها في الواقع تُ أنإلا  ة،الجوانب المالي
 م، وهو الأمر الذي يستوجب عليها الاهتماوممتلكات وعقارات و موارد ذاتية ثروات

جعلها في ما ي إمكانياتهاالاعتماد على مع الموارد والبحث عن مصادر أخرى  ذهبه
التي  للجماعات المحليةالصندوق المشترك  إعاناتعن  بعيداً -استقرار وراحة مالية 

مع ، هتمام بانشغالات المواطنينللإيفتح لها المجال  و -ت فيها روح الاتكالمنَ
 إغفال عدم  و،  يير الإداري والماليتسفي الالعصرنة  و ضرورة مواكبتها للتطور 

المنتخبين المحلين بحجم  إحساسالبشرية وتكوين الموظفين و  دتطوير الموار أهمية
مشاركتهم في  بأهميةالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وزيادة وعي المواطنين 

  .النهوض بمجتمعهم المحلي
ماعات المحلية  وتشخيص جنكون من خلال دراستنا لمالية ال أنوبهذا نرجوا        

ولو  ا و ساهمنافقنودراسة وضعيتها المالية ، قد و المؤدية لها  والأسبابمشاكلها 
        ، وساعدنا الآليات الكفيلة بتفعيل موارد الجماعات المحليةبالقليل في توضيح 

  .و لو بشيء بسيط كل من له اهتمام بالجماعات المحلية
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ربحي كريمة، بركات زهية، وضع ديناميكية جديدة لتفعيل دور الجماعات المحلية في  .7

الملتقي الدولي حول تسيير وتمويل الجماعات المحلية التنمية، مداخلة  مقدمة في إطار 
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الجماعات المحلية في ضوء التحولات الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 

 .2004 ،ديسمبر 02-01التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة، المنعقد يومي 

الواقع والاتجاهات المستقبلية،  : ناجي عبد النور، إصلاح الإدارة المحلية في الجزائر .12
مستقبل الدولة الوطنية في ظل العولمة : الوطني حول  مداخلة مقدمة في إطار الملتقى
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   :الملخص  - 

 الإرسائه ،في تنمية المجتمع المحلي هاماًتلعب دوراً وأصبحت الجماعات المحلية أهمية  زدادتإ     
من المهام  وانطلاقاً ،بخدمات عمومية كثيرة ومتنوعةوقيامها ربها من المواطنين وقُقواعد الديمقراطية 

أن تحقق  مكنفلا يكبيرة ، رها على موارد مالية فإن ذلك يتطلب توفُ لها؛والصلاحيات التي أسندت 
  .ستمرارا الجماعات المحلية أهدافها ومختلف المهام المنوطة بها دون أن تكون لها موارد مالية في تزايد و

، ومعالجة الإختلالات والمشاكل للجماعات المحليةدراسة الموارد المالية لذلك تأتي هذه الرسالة ل     
مع الكفيلة بتفعيل هذه الموارد وتثمينها ، ) المالية والتنظيمية( وتوضيح الآليات  عاني منها،المالية التي تُ

، بهدف الوقوف على واقع مالية الجماعات لتحليل الموارد المالية لبلدية أدرارعلى دراسة تطبيقية  الإعتماد
  .ة في الجزائرالمحلي

  .تفعيل الموارد المالية المالية المحلية،  الجماعات المحلية ،:  الكلمات المفتاحية  
-Résumé 

     Importance accrue des communautés locales et a joué un rôle important dans le 
développement de la communauté locale, de mettre en place les règles de la démocratie 
et sa proximité avec les citoyens et de son public des services sont nombreux et variés, 
sur la base des fonctions et pouvoirs qui leur sont confiées; exigerait disponible sur les 
importantes ressources financières, il ne peut pas vérifier les objectifs des collectivités 
locales et différent les tâches qui leur sont assignées sans avoir à augmenter les 
ressources financières et la persévérance. 
     Venez donc cette lettre à étudier les ressources financières aux collectivités locales, 
et de corriger les déséquilibres et les problèmes financiers auxquels ils sont confrontés, 
et de clarifier les mécanismes (financiers et organisationnels) pour assurer activer ces 
ressources et précieux, avec la dépendance à l'étude appliquée pour analyser les 
ressources financières de la municipalité d'Adrar, dans le but de résister à la réalité des 
communautés financières en Algérie. 

    Les mots clés: Les collectivités locales, financières locales, l'activation des ressources    
                                   financières.    
-Abstract 

     Increased importance of local communities and has played an important role in the 
development of the local community, to put in place the rules of democracy and its 
proximity to the citizens and its services public are many and varied, on the basis of the 
functions and powers entrusted to them; would require available on the significant 
financial resources, it cannot check the local communities objectives and different the 
tasks assigned to them without having to increase financial resources and persistence. 
    So come this letter to study the financial resources to local communities, and to address 
the imbalances and the financial problems facing them, and to clarify the mechanisms 
(financial and organizational) to ensure activate these resources and valued, with the 
dependence on applied study to analyze the financial resources of the municipality of 
Adrar, in order to stand up to the reality of financial communities in Algeria. 

   Keywords:  Local communities, local financial, activation of financial resources. 


